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 شكر وتقدير

 :تقدير إلى أعضاء لجنة الحكمأتقدم بخالص الشكر وال

 الأستاذة الدكتورة بارعة القدسي

التي تكبدت عناء الإشراف وذلك لما قدمته لي خلال مرحلة إعداد هذه الأطروحة لي من نصائح وعون 

كما أبدي عظيم امتناني وخالص . ومساعدة، ولما بذلته من جهد ولما استغرقته من وقت للقراءة والتصويب

في التعامل واهتمامٍ كبير، وحرصٍ شديد على تيسير الأمور وتبسيطها  ليه من لطفٍ بالغ  ونبلٍ محبتي لما هي ع

 .وإزالة العراقيل، فجزاها الله عني خير الجزاء

 : الأستاذ الدكتور حسن البحري 

لتفضله قبول المشاركة في الحكم على الأطروحة رغم كثرة مشاغله والتزاماته، فله مني كل الاحترام 

 .كر والتقديروالش

 :الأستاذ المساعد الدكتور تميم مكائيل

 .الذي نهلت من علمه في مرحلة الماجستير، فله مني كل الاحترام والشكر والتقدير

 :الأستاذ المساعد الدكتورة حلا زودة

لتفضلها قبول المشاركة في الحكم على الأطروحة رغم مشقة السفر وكثرة التزاماتها، فلها مني ولجامعة 

 .ب كل الاحترام والشكر والتقديرحل

 :الدكتور عيسى الذيب

 .كل الاحترام والشكر والتقدير المبذول لجهده



الإهداء

إلى شقيقتي  أهدي رسالتي هذه

 فرح

 عرَّابتي التي لا فرح  من دونها
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 الملخص

ديات التي واجهت تطبيق مبدأ قرينة البراءة ووسائل الحماية المكرسة له في تحدثنا في هذا البحث عن التح

 وقد اشتمل هذا البحث على نظرة استشرافية لما سيكون عليه مستقبل العدالة الجزائية. التشريع السوري والمقارن 

ياً جدياً تواجه التي شكلت تحدالجزائية  دوات الذكاء الاصطناعي في المحاكماتالاعتماد على أفي  في سورية

إضافة إلى التحديات التي واجهها تطبيق هذا المبدأ الدستوري في القانون السوري والتي طبيق مبدأ قرينة البراءة، ت

ت عبء الإثبات  إضافة إلى اءات الماسة بالحرية والأموال وأبرز الإجر  هونظامتجلت بالانتهاكات التي مسَّ

وقد حللنا وسائل حماية هذا المبدأ في التشريع السوري والتشريع المقارن . المحاكمات العسكرية ومكافحة الإرهاب

وانين منها قانون تجريم كالمصري والفرنسي، وقد خطا المشرع السوري خطوات حميدة بإصداره مؤخراً عدة ق

المستوى إضافة إلى وجود عدة وسائل مكرسة لحمايته، إلا أنها لم تكن بالتعذيب الذي يدعم حماية هذا المبدأ، 

نوناً شاملًا لحماية إذا ما قارنا بالتشريع الفرنسي الذي أصدر قا ماية هذا المبدأ الدستوري وخصوصاً المطلوب لح

 .عندها اتضحت مدى ضآلة وسائل حماية قرينة البراءة في التشريع السوري  هذا المبدأ،

عكس  -العدالة التنبؤية -وارزميةت الخالأدوا -الذكاء الاصطناعي -قرينة البراءة: الكلمات المفتاحية  

سمعة  -تجريم التعذيب -التوقيف الاحتياطي -تجميد الأموال -المحاكمات العسكرية - الإرهاب -عبء الإثبات

 . معقولية مدة المحاكمة -المدعى عليه
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 :المقدمة

ساتير مبدأً لقد كرَّست ال الأساسي لكلِّ دُعاة حقوق زائي يُعدُّ المرجع الجفي القانون  مهماً قوانين والدَّ

نَّ كلَّ مُتَّهم يُعدُّ بريئاً حتَّى يُدان بحكمٍ قضائيّ إدأ الأصل براءة المُتَّهم، إذْ الإنسان والمدافعين عن الحُرّيَّات وهو مب

 .مبرم في محاكمة عادلة

يمقراطيات المع اصرة والَّتي يُنَص عليها ويُعدُّ مبدأ قرينة البراءة منْ أهمِّ المبادئ الَّتي تقوم عليها الدِّ

ول ادر عن الأمم هاوقوانين صراحةً في دساتير تلك الدُّ ، وهو أحد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصَّ

ة ) 9123المتَّحدة عام  ولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة (9\99المادَّ ، وكذلك هو أبرز مبادئ العهد الدُّ

ة) ساتير المُتعاقبة، وهذا ال(. 9\92المادَّ وري، إذْ كرَّسته الدَّ مبدأ دستوري في عديدٍ منْ التَّشريعات منها تشريعنا السُّ

ادر عام  ة الحادية والخمسون في فقرتها الثَّانية على أنَّ  2292وآخرها الدّستور الصَّ ت المادَّ كلّ مُتَّهم : "م، إذْ نصَّ

 ".دلةبريء حتَّى يُدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عا

ولم يكن تكريسُ هذا المبدأ في الدساتير أو القوانين إلّا للمحافظة على التَّوازن المطلوب بين حقِّ الفرد 

ولة في العقاب والإجراءات الَّتي تُتَّخذ في إطار الملاحقة  ولة في العقاب؛ فحقُّ الدَّ زائيَّة في الجفي الحرّيَّة وحقّ الدَّ

زائيَّة لا يتحقَّق دونَ المَساس بحرّيَّة الأفراد وحقوقهم، مما حَدَا بهذه الجالعدالة سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق 

 .التَّشريعات إلى اتّخاذ الوسائل الكفيلة باقتضاء حقّها في العقاب في إطار هذا المبدأ

يء إلى غاية بر  رْم المُسند إليه على أنَّهالجومقتضى هذا المبدأ أنْ يُعامل كلّ مُتَّهم مهما بلغَتْ جَسامة 

اً . 1صدور حكم قضائي مبرم  وهو يعدُّ شاملًا ومكمّلًا وعلى هذا الأساس فإنَّ هذا المبدأ له معنى واسع جدَّ

، 2بعض ولا يمكن فَصلُها عن حقوق المحاكمة العادلة الأخرى رى، وهذه الحقوق مرتبطة بعضها بللحقوق الأخ

                                     
 .218: ص. دار الشروق . مصر: القاهرة(. 2: ط. )القانون الجنائي الدستوري (. 2222. )سرور، أحمد فتحي 1

2  European Commission. (2013). COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT 

Accompanying the document Proposal for measures on the strengthening of certain aspects of the 
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د إل ك على عاتق النِّيابة العامَّة فمبدأ قرينة البراءة لا يقتصر على مُجرَّ ، 3قاء عبء الإثبات بما لا يدع مجالًا للشَّ

زائيَّة بِدْءاً مِنْ مرحلة الاشتباه مروراً بمرحلة التَّحقيق ولغاية الجيُنتجُ أثرَه في كلِّ مرحلةٍ من مراحل الإجراءات إنَّما 

دانة في نهاية المحاكمة لا تعني حرمان  فالإ"؛ وبغَض  النَّظر عنْ نتيجة المحاكمةصدور حكم قضائي مبرم 

لي في افتراض براءته حتَّى تثبت إدانته قانوناً  خص من حقه الأوَّ ،  لكنْ هذا لا يعني أنَّ هذا المبدأ يمنعُ من 4" الشَّ

ز اتّخاذ الإجراءات، سواء في مرحلتي الاشتباه أو التَّحقيق، إنَّما يوجبُ اتّخاذها ضمن ضوابطَ مُعيَّنة لا يجو 

مُ في الإجراءات  لطة، كما 5زائيَّة من دون أنْ يعيقها الجالخروج عليها، فهو يتحكَّ ؛ حتَّى لا تكون أداة بطشٍ بيد السُّ

م فقط بعبء الإثبات، إنَّما بمعيار الإثبات الَّذي يجبُ أنْ يكونَ يقينيَّاً   .أنَّ هذا المبدأ لا يتحكَّ

فاع الَّذي هو حقٌّ لصيقٌ بمبدأ قرينة البراءة ولا يمكن  ويتفرَّعُ عنْ هذا المبدأ كثيرٌ من الحقوق  ، كحقّ الدِّ

، وعلى هذا الأساس فإنَّ منْ حقّ المُدَّعى عليه إعلامه بما يُسند إليه، وأنْ يختارَ محامياً، وأنْ يتَّصل 6فصله عنه 

هود ويطلب استدعاءهم، وأنْ يحصل على  به بمعزلٍ عن النَّاس، وأنْ يُحاكم حضوريَّاً بأسرع وقتٍ، وأنْ يُناقش الشُّ

وألاَّ يُحاكم عنْ جريمة ترجمةٍ لِلُغته إذا كان غير عارف باللغة الَّتي تَتِمُّ بها المحاكمة، وله أنْ يطعن بالأحكام، 

 .7أنْ لوحق عنها من قِبلْ القضاء سَبَقَ 

                                                                                                                
presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings. Brussels: 

Belgium. EU Publications. P: 8.   
3 Alinéa 11d – Présomption d’innocence. Ministère de la Justice. 5\March\2022. https://cutt.us/t8LM0 
4  Organization for Security and Co-operation in Europe. (2012). Legal Digest of International Fair Trial 

Rights. Warsaw: Poland. Office for Democratic Institutions and Human Rights. P: 90. 
5 Mendola, M. One Step Further in the ‘Surveillance Society’: The Case of Predictive Policing. Tech And 

Law Center. 21\November\2021.  https://cutt.us/1RG29 
 .211: ، ص(2222)سرور  6
برقم  2222\1\1معنية بحقوق الإنسان بتاريخ التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية إلى اللجنة ال 7

CCPR/C/SYR/2004/3 .91\الرابط. 2229\2ت :https://cutt.us/Uu6oo .21: ص . 

https://cutt.us/t8LM0
https://cutt.us/1RG29
https://cutt.us/Uu6oo
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 عادلة،بات مسؤولية المُدَّعى عليه كما أنَّ هذا المبدأ يوجب أنْ تكون المحاكمة الَّتي يتِمُّ من خلالها إث

لة الوثيقة بين مبدأ قرينة البراءة وحقوق 8فعدالةُ المحاكمة مَا هي إلّا نتيجة لازمة لمبدأ قرينة البراءة  ؛ فبسبب الصِّ

ك مبدأ قرينة المحاكمة العادلة فإنَّ أيَّ انتهاكٍ لهذه الحقوق يعدُّ انتهاكاً لمبدأ قرينة البراءة، فكثيراً ما يُحكم بانتها

 .9البراءة بسبب انتهاك حقوق المحاكمة العادلة 

ستوري الَّذي يُلقي بظلاله على جميع الإجراءات المُتَّخذَة لم تكنْ له هذه المكانة قديماً بل  وهذا المبدأ الدُّ

ينيَّة لم تكنْ البراءة مُفترضة بل  لم يكنْ معروفاً أصلًا؛ ففي المجتمعات البدائيَّة الَّتي تخضع لتأثير المعتقدات الدِّ

كان المُدَّعى عليه يخضع في التَّحقيقات لأساليب بدائيَّة كالاحتكام لأصواتٍ تصدُر مِن هياكل  نحي، 10الإدانة 

عى أنَّها أصواتُ الآلهة  ، ولم يكنْ الوضعُ أحسنُ حالًا في العصور الوسطى في أوروبا إذْ كان المُدَّعى عليه 11يُدَّ

لحصول على اعترافه، ففي اسبانيا كان يُعذَّب المُدَّعى عليه بالنَّار ويُصبُّ فوقَه الماء المغلي يخضع للتَّعذيب ل

ينصُّ على التَّعذيب  9112لحمْلِهِ على الاعتراف، وفي فرنسا صدر تشريعٌ في عهد لويس الرابع عشر في عام 

عى عليه على الاعتراف  وسيلة ( في القرن السابع الميلادي)سلامُ الحنيف وجاء الإ. 12للتَّحقيقات لحمْلِ المُدَّ

س الفقه الإسلامي البراءة على قاعدة استصحاب الحال، وهذه قاعدة عامَّة  وجعلَ مِن البراءة هي الأصل؛ فَقَدْ أسَّ

زائي، واعتماداً على هذا التَّأسيس استنبط الفقه الإسلامي الجتسري على كافَّة فروع القانون وليس فقط القانون 

ك قاع  . 13دةَ أنَّ ما يثبت باليقين لا يزول إلّا بيقين مثله، ولا يزول بالشَّ

                                     
 .812: ، ص(2222)سرور   8

9 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT (2013), p: 8. 
 . 92: ص. ن.د. مصر: المنصورة. الدستورية وحقوق الإنسان الشرعية(. 2222. )السيد، أحمد لطفي 10
 .92: ص. منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب. سورية: دمشق. التحقيق الجنائي والطب الشرعي(. 2291. )القدسي، بارعة 11
 .93+91: المرجع السابق، ص 12
 : الرابط. 2229\9ك\22. نادي القضاة الموريتانيين. والشريعة الإسلامية افتراض البراءة المتهم في الفقه الوضعي. مرعي، أحمد لطفي السيد 13

 http://cmrim.com/?p=287  

http://cmrim.com/?p=287
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وقد ظلَّ الحال في أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً على ما هو عليه مِن استخدام وسائل التَّعذيب إلى 

ولتير وسيزار بكاريا فة كڤ، وقد كان لكتابات المفكِّرين والفلاس14غاية القرن الثَّامن عشر وبداية القرن التَّاسع عشر 

ة و  رساء أُسس مبدأ قرينة البراءةالأبرز في إ ثرالأ من إعلان حقوق  1أدَّت هذه الحركة الفكريَّة إلى اعتماد المادَّ

رورة  9131الإنسان والمواطن لعام  الَّتي تنصُّ على أنَّ الأفراد كلّهم أبرياء إلى أنْ تثبت إدانتهم، وإذا حتَّمت الضَّ

ة استخدام العنف مع المُعتشخص فإنَّ القانون يمنع ب القبض على أيِّ  تكريس مبدأ قرينة  بعد ذلك، تمَّ . لقشدَّ

كوك القانونيَّة للقانون الفرنسي والقانون الأوروبي والقانون الدوليالبراءة في  . 15عديد مِن النَّصوص والصُّ

 .زائيَّةالجة وأصبحَ من مُسلَّمات القوانين، بل يُعد الرُّكن الثَّاني للشرعيَّ 

رعية  وهذا المبدأ رغمَ أنَّه الرُّكن الثَّاني رعية الجيعدُّ مبدأ شرعية و  -زائيَّة الجللشَّ رائم والعقوبات أو الشَّ

ل ول المُتَزايدة إلى  ؛16فمِنَّ الملاحظ  أنَّه قدْ بدأ بالخفوت والذُّبول  -الموضوعيَّة هو ركنها الأوَّ نتيجةً لحاجة الدُّ

د وسائل ارتكابها، وخصوصاُ في الجوالمحافظة على استقرار المجتمع، في ظِلِّ ازديادِ وتيرة  رائمالجقمع  رائم وتعدُّ

الاضطرابات السّياسيّة في مع ئم الإلكترونيَّة الَّتي ترافقت راالجرائم الاقتصاديَّة و الجظِلِّ تعاظم جرائم الإرْهاب و 

زائيَّة الجراءات ريمة والكشف عنها إلى زيادة وطأة الإجالجمواجهة عصرنا الحديث، مما دَفَع التَّشريعات في سبيل 

الَّتي تُضيِّق على الأفراد في حُرّيَّاتهم أو الَّتي تَمَسُّ بحقوقهم، بلْ إنَّ ضرورة مُكافحة جرائم الإرْهاب المُتَّخذَة 

إلى مُمارسات مُنتظمة، إذْ استتبعَ وتحويل تدابير الطَّوارئ " مجتمعات المُراقبة"في ظهور  اً كبير إسهاماً أسهمتْ 

ولة، مع إعادة تشكيل نِطاق القانون  زائي وقد كان الجالّلجوء إلى المراقبة تغييرات ملحوظة في ممارسة سُلطات الدَّ

                                     
 .22: ، ص(2291)القدسي  14

15 Pout, M. (2013). Les atteintes à la présomption d’innocence en droit pénal de fond. Master II . Droit 

pénal et sciences pénales. Paris. Université Paris II Panthéon – Assas. P: 9.  
. 912-11: ص. 1: عدد. مجلة القضائيَّة. إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة(. ، آذار2298. )مرعي، أحمد لطفي 16

 .39: ص. وزارة العدل. المملكة العربية السعودية: الرياض
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ر الذَّكاء أتاحَتْ هذه الغاية  ، فقدْ 17لهذا التَّطور عواقب وخيمة على مبدأ قرينة البراءة  الَّتي تزامَنَتْ مع تطوُّ

ريمة قبلْ الجلقمع  صطناعي إلى زيادة المُراقبة على المواطنين والاعتماد المتزايد على هذا الذَّكاء في محاولةٍ الا

ياتٍ إضافية الجأثناء المحاكمة في إضافة إلى الاعتماد المتزايد على هذه التّقنيات وقوعها  زائيَّة مما أفرزِ تحدِّ

ستوري أنَّ هذا المبدأ لم والَّذي يزيد الأ. تُواجه تطبيق هذا المبدأ مرَ سوءاً وينذر بالخطر الكبير على هذا المبدأ الدُّ

زائي بشقّيه الجفي تطبيقه من دون الاعتماد على هذه التّقنيات فقدْ احتوى القانون السوري  -كما يجب-يُراعَ 

حاكمات على عديد من الم الموضوعي والإجرائي على أُسُس وإجراءاتٍ تتعارضُ مع هذا المبدأ فضلًا عَن احتوائه

ة   خروجاً في المحاكمات العسكريَّة ومُحاكمات جرائم الإرْهاب الَّتي خَرجَتْ خاصةً الَّتي برزَتْ الاستثنائيَّة والخاصَّ

 .عن مُتطلبات المحاكمة العادلة الَّتي هي لازمة لتطبيق هذا المبدأ اً صارخ

دةَ النَّظر في شروطِ الإجراءات المُتَّخذَة والُأسُس الَّتي قام زائيَّة إعاالجوهذا الأمر فرَضَ على التَّشريعات 

د النَّص عليه كافعليها القانون الموضوعي ووضع وسائل لحماية هذا المبدأ، فل للقول بتطبيقه، بلْ لا  ياً مْ يعدّ مُجرَّ

اً للانتهاكات الَّتي تقع عليه، الأمر الَّذي  بُدَّ منْ إيجاد وسائل جديدة تفرضُ الالتزام بتطبيق نتائجه وتضعُ حَدَّ

حايا"حاول التَّشريع الفرنسي تكريسه بموجب قانون  ادر في " تعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضَّ -1-91الصَّ

ورغم أهميَّة هذا . والَّذي حاول بموجبه توفير ضمانات أكبر لهذا المبدأ ومعاقبة الانتهاكات الَّتي تَطَاله 2222

 . 18الاستهتار بتطبيقه  تركإعادة هذا المبدأ لمكانته و  لةالقانون بمحاو 

 

 

                                     
17 Galetta, A. (2013). The changing nature of the presumption of innocence in today's surveillance societies: 

rewrite human rights or regulate the use of surveillance technologies?. European Journal of Law and 

Technology. Vol. 4. No: 2. Open Journal Systems. https://cutt.us/TkF5h  
18 Project De loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victims 

n°1079. Assemblee Nationale. 5\March\2022. https://cutt.us/EeMek 

https://cutt.us/TkF5h
https://cutt.us/EeMek
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 :إشكالية البحث -1

ولة لحقّها في العقاب يفرضُ عليها اتّخاذ ة بحُرّيَّات إنَّ اقتضاء الدَّ الأمر وحقوقهم الأفراد  إجراءات ماسَّ

يَّة وهي الموازنة بين حُرّيَّات الأفراد وحقّ زائالجالَّذي يثيرُ الإشكاليَّة الَّتقليديَّة الَّتي تُرافق تطبيق قانون الأصول 

ولة في العقاب، إلا أنَّ هذه الإشكاليَّة التَّ  دالدَّ ر مفاهيم ةً خاص قليديَّة تَدِقُّ وتتجدَّ  وأدواته زائيالجالقانون  نتيجةً لتطوُّ

تحديِّات كبيرة وخصوصاً في  زائي التَّقليدي مِنْ الجناعي فضلًا عمَّا يحتويه القانونُ طصالمُعتمدة على الذَّكاء الا

ة والإجراءات المُتَّبعة لمُكافحة الجالتَّشريعات  هي أبرز ما : ريمة، الأمر الَّذي يطرح الإشكاليةالجزائيَّة الخاصَّ

سة لحماية هذا المبدأ  وما هي جديتها وما مدى مبدأ قرينة البراءةلتحديات التي واجهت تطبيق ا الوسائل المكرَّ

 ؟هاوما مدى نجاعت

 :البحث تساؤلات -2

ديد الجزائيَّة وما هي الأدوات الَّتي أفرزها؟ وما مدى اتّساق هذا المفهوم الجديد للعدالة الجما هو المفهوم  - 

 زائيَّة مع مبدأ قرينة البراءة؟الجللعدالة 

ووجوب إثبات مسؤولية زائيَّة على مبدأ قرينة البراءة الجكيف أثرَّت الأدوات الحديثة المُستخدمة في العدالة  -

فاع؟  المُدَّعى عليه ضمن محاكمة عادلة تكفل حقوق الدِّ

زائي الموضوعي مع مبدأ قرينة البراءة وما هي الانتهاكات الجما مدى اتِّساق الأسس الَّتي قام عليها القانون  -

ت هذا المبدأ في القانون الإجرائي؟   الَّتي مسَّ

 تطبيق الحق في محاكمة عادلة؟ما هي التحديات التي حالت دون  -  

يَّة  - وري تطبيق هذه الوسائل؟ تطبيق هذا المبدأما هي الوسائل المُستخدمة لضمان جدِّ  وهل راعى المُشرّع السُّ

 في التَّشريع المقارن؟ هوتعزيز ما هي الوسائل المستخدمة لحماية مبدأ قرينة البراءة  -
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 :أهمية البحث -3

د قرينة قانونيَّة؛ بلْ هي مبدأ دستوري ومنْ أحد مبادئ  تكمنُ أهميَّة هذا البحث - في أنَّ قرينة البراءة ليست مُجرَّ

زائيَّة بِدءاً منْ الجحقوق الإنسان، وبالتَّالي يجب أنْ تكون أساس تنظيم جميع الإجراءات المُتَّخذَة في الملاحقة 

 .مرحلة التَّحري إلى غاية صدور حكمٌ بات

راءة هو مبدأ دستوري فيجبُ أنْ تلتزمَ به جميع الإجراءات المُتَّخذَة والقوانين الأدنى درجةً، مبدأ قرينة البلأن  -

ستوري   .وإلا يحكم بإلغائها لمخالفتها المبدأ الدُّ

 .بَلَهزائيَّة المُتَّخذَة قِ الجمبدأ قرينة البراءة يُعدُّ صمَّام الأمان القانوني الَّذي يحتمي به الفرد في مواجهة الإجراءات  -

زائي نتيجة الاعتماد المتزايد والمُتسارع على التّقنيات الحديثة والذَّكاء الجإنَّ تغيُّر مفاهيم وأدوات القانون  -

زائيَّة يدعونا للبحث عن مدى اتّساق هذه الوسائل مع مبدأ قرينة البراءة، كذلك يدعونا الجالاصطناعي في العدالة 

 .زائي المُطبَّق فعلًا مع مبدأ قرينة البراءةالجللبحث عن مدى اتّساق القانون 

د النَّص على مبدأ قرينة البراءة كافٍ لحماية حُرّيَّات الأفراد، بلْ أظهرَ التَّطبيق العملي زيادة  - لمْ يعُدْ مُجرَّ

اية هذا المبدأ فكان لا بُدَّ من تفعيل الوسائل الموجودة في التشريع السوري لحمالانتهاكات الَّتي تَطَال هذا المبدأ، 

 .إيجاد وسائل جديدة تضْمَن تطبيق نتائج هذا المبدأ وتعاقبُ على كلِّ مخالفةٍ له فضلًا عن

باللُّغة العربيَّة الَّذي يحاول النَّظر بنظرةٍ استشرافيَّة لمَا سيكون عليه شكل  من الأبحاث القليلةهو هذا البحث  -

  .على مبدأ قرينة البراءة تهاية وتبيان خطور زائيَّة في سور الجالمستقبلْ القريب للعدالة 

 :أهداف البحث -4

زائيَّة وإيضاح الجفي العدالة  ستخدمةوات الذَّكاء الاصطناعي الميهدف هذا البحث إلى التَّطرق إلى أبرز أد -

وري   .مدى اتِّساقها مع مبدأ قرينة البراءة وفق القانون السُّ
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السوري زائي الج انون ت مبدأ قرينة البراءة في القالانتهاكات الَّتي طال كذلك يهدف هذا البحث إلى إيضاح أبرز -

ة وسواء ما  هوقواعدتعلَّق منها بمبادئ الإثبات الموضوعي والإجرائي سواء ما  تعلَّق بأبرز الإجراءات الماسَّ

ةً المنصوص عليها في التَّشريعات  ةالجبالحرّيَّة والأموال، وخاصَّ  .زائيَّة الخاصَّ

 .في سورية عنْ متطلَّبات المحاكمة العادلة ضاح كيفيَّة خروج المحاكمات العسكريَّة ومحكمة مُكافحة الإرْهابإي -

وري مِنْ وسائل حماية هذا المبدأ وإيضاح الآليات المُتَّخذَة في سبيل  - الوقوف عند مَا نصَّ عليه التَّشريع السُّ

ومن ثمَّ اقتراح أفضل الوسائل . المقارنة وتبيان مدى كفايتها ونجاعتهازائيَّة الجتحقيق هذه الحماية في التَّشريعات 

ولة في العقاب وحُرّيَّات الأفراد  .الَّتي تعيد التَّوازن المنشود بين حق الدَّ

 :حدود البحث -5

الحالية التي تواجه تطبيق مبدأ قرينة البراءة في تحديات الليس فقط توسعت حدود هذا البحث لتشمل 

المتمثلة بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في العدالة  إنما أيضاً التحديات المستقبلية السوري  القانون 

لاعتماد على  مع اأساساً كما أنَّ وسائل الحماية اشتملت على ما جاء به القانونين السوري والفرنسي  .الجزائية

 .اً ثانوي اعتماداً  القانون المصري 

 :مصطلحات البحث -6

 :للغة العربيةبا( 9

 .مادة: م

 .قانون العقوبات السوري : س. ع. ق

 .قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري : س. ج. م. أ. ق 

 .2292لعام  91قانون مكافحة الإرهاب رقم : إ. م. ق
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المتضمن إنشاء محكمة خاصة للنظــر فــي قضايــا  2292تاريخ  22المرسوم التَّشريعي رقم : إ. خ. م. ق

 .هابالإرْ 

ادر بالمرسوم التقانون العقوبات العسكر : س. ع. ع. ق  .9112لعام  19شريعي رقم ي السوري الصَّ

 .قانون إنشاء المحاكم الميدانية العسكرية: ع.م. م. ق

 .الخاص بإنشاء المحاكم الحربية 9112\92\9تاريخ  31المرسوم التَّشريعي رقم : ح . م. ق

 .9119لعام  قانون السلطة القضائية: ق. س. ق

 .2299لعام  923قانون الإعلام السوري رقم : س. إ. ق

 :باللغة الفرنسية( 2

Art: Article. 

CPPF: Code de procédure pénale français. 

CPF: Code pénal français. 

 : منهج البحث -7

طبيق منهج البحث الَّتي طرحناها ولكي يصل البحث إلى أهدافه المرجوَّة سيتمُّ ت ةفي ضوء الإشكاليَّ 

 :كالآتي

ل سيتم اتباع المنهج التأصيلي والمنهج التَّحليلي الوصفي وذلك بتبيان أبرز التّقنيَّات المطبَّقة : الباب الأوَّ

وري، ومن ثمَّ الانتقال إلى أبرز التَّحديات الَّتي  هاوأهمزائيَّة الجفي العدالة  ومقاربة مدى توافقها مع القانون السُّ

وري ق تطبيواجهت   . مبدأ قرينة البراءة في القانون السُّ
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سيتمُّ اتِّباع المنهج الوصفي التَّحليلي وكذلك المنهج المقارن، فنحلِّل ما ورد في التَّشريع : الباب الثَّاني

وري مِن وسائل لحماية مبدأ قرينة البراءة لتبيان مدى كفايتها، ومِن ثمَّ نن التَّشريع قل إلى التَّشريعات المقارنة كتالسُّ

ستوريَّة العليا المصريَّة   خاصة أدت تأثيراً المصري وذلك فيما يتعلق بالإثبات كون التشريع المصري والمحكمة الدُّ

ستوريَّة ومنها مبدأ قرينة البراءة، وكذلك سنعتمد على ا لقانون الفرنسي كونه أصدر كبيراً في حماية المبادئ الدُّ

اً بتعزيز  تشريعاً   .حماية مبدأ قرينة البراءةشاملًا وخاصَّ

 :مخطط البحث -8

ل يات مبدأ قرينة البراءة: الباب الأوَّ  .تحد ِّ

ل يات في عصر الذَّكاء الاصطناعي: الفصل الأوَّ  .التَّحدِّ 

ل  .العدالة الاستباقيَّة: المبحث الأوَّ

 .زائيَّةالجالأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة في المحاكمات : المبحث الثَّاني

يات التَّقليديَّة لمبدأ قرينة البراءة: ل الثَّانيالفص  .التَّحد ِّ

ل  .الموضوعي والإجرائي الجزائي تحديات مبدأ قرينة البراءة في القانون : المبحث الأوَّ

 .خروج المحاكمات الخاصة عن شرط عدالة المحاكمة :المبحث الثَّاني

 .وسائل حماية مبدأ قرينة البراءة: الباب الثَّاني

ل الفصل  .نائيَّة والخاصةالجإصلاح أسس الإثبات وتدعيم ضمانات المحاكمات : الأوَّ

ل   .إصلاح استثناءات نظام الإثبات: المبحث الأوَّ

 .المحاكمات الجنائية والخاصةتعزيز ضمانات : المبحث الثَّاني     
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مانات في القضايا : الفصل الثَّاني  . زائيَّةالجتدعيم مختلف الضَّ

 .ابقة للمحاكمة والإجراءات المتخذة خلالهاالستعزيز ضمانات المرحلة : لالمبحث الأوَّ 

 .تعزيز جوانب أخرى من مبدأ قرينة البراءة: المبحث الثَّاني
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ل  الباب الأوَّ

يات مبدأ قرينة البراءة  تحد ِّ

ياالجمنْ مبادئ القانون  اً مبدأ عاممبدأ قرينة البراءة بوصفه  واجه ت كبيرة وعديدة، وهذه زائي تحدِّ

يات نستطيع أنْ نُقسّمها إلى قسمين قمي الَّذي أغرى : التَّحدِّ ر الحاصل في العصر الرَّ يات أفرزها التَّطوُّ تحدِّ

زائيَّة، والَّتي طُبِّقت في عديدٍ من البلدان وهي مستقبل الجبالاعتماد على تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي في العدالة 

وري، بلْ زائيَّ الجالعدالة  وري لمْ يخلُ  ة القادم للقانون السُّ مِن الاعتماد على بعض أدواتها بشكلٍ أو  إنَّ القانون السُّ

يات تقليديَّة لمبدأ قرينة البراءة أيْ التَّحديات الموجودة بالفعل في القانون  اعتماداً طفيفاً بآخر وإنْ كان  جداً، وتحدِّ

ور  الَّتي شملت القانونين الموضوعي والإجرائي، وسواء ما تَعَلَّق منها ت ي سواء ما تعلَّق منها بالإثباالسُّ

ة والاستثنائية الَّتي  نتيجة الاضطرابات  ةً خاص اعتُمد عليهابالإجراءات المُتَّخذة ضِدَّ الأفراد والمحاكمات الخاصَّ

يات سنقسّم هذا الباب إلى فصلي. الَّتي شهدَتها البلاد  :نولاستعراض مختلف التَّحدِّ

ل يات في عصر الذَّكاء الاصطناعي: الفصل الأوَّ  .التَّحدِّ

يات التَّقليديَّة لمبدأ لقرينة البراءة: الفصل الثَّاني  .التَّحدِّ
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ل  الفصل الأوَّ

يات في عصر الذَّكاء الاصطناعي  التَّحد 

ره الهائل في المجال ال قمي استخدامَ تقنياتِ فرض عصرنا الحديث بما يواجهه من خَطَرِ الإرْهاب وتطوِّ رَّ

قها على الجالذَّكاء الاصطناعي في مجال العدالة  زائيَّة، ورغمَ الإيجابيَّات الكثيرة المزعومة لهذه التِّقنيَّات كتفوِّ

قنيات القُدُرات البشريَّة واتِّصافها بالاتِّساق والموضوعيَّة وبعدها عن التَّحيُّز البشري، إلاَّ أنَّ الاعتماد على هذه التِّ 

لها زائيالجأنذرَ بتغيُّر طبيعة القانون  زائي ومنه مبدأ قرينة الج، الأمر الَّذي يمسّ بجميع مبادئ القانون وتبدُّ

وتعزيز وسائله التَّحقيق الموجودة أصلًا  إجراءاتالبراءة، كما أنَّ الاعتماد المُتزايد على هذه التِّقنيات في تطوير 

ماً وانتقاصاً مِنْ مبدأ قرينة البراءةزائيَّة سَبَّ الجفي المحاكمات   .بَ تآكلًا وتهشُّ

ياً لمبدأ قرينة البراءة لا  ل الاعتماد على تقنيَّات الذَّكاء الاصطناعي تحدِّ وفي هذا الفصل ولنبيِّن كيف شكَّ

أيْ في مرحلة ما قبل ) زائيَّة المُتَمثِّل بالعدالة الاستباقيَّةالجديد للعدالة الجبُدَّ لنَا من أنْ نتطرق إلى المفهوم 

زائيَّة مِنْ الجومِن ثمُّ نُبيِّن كيف تمَّ الاعتماد على أدوات الذَّكاء الاصطناعي الخوارزميَّة في المحاكمات ( ريمةالج

 :خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين

ل          .العدالة الاستباقيَّة: المبحث الأوَّ

 .زائيَّةالجلمُستخدمة في المحاكمات الأدوات الخوارزميَّة ا: المبحث الثَّاني
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ل  المبحث الأوَّ

 العدالة الاستباقيَّة 

زائيَّة وهو العدالة الاستباقيَّة الجأفرزَ العصرُ الحديث وتطوّراته المُتسارعة مفهوماً جديداً في العدالة 

عى عليه للمحاكمة وإيقاع ريمة وجمع الأالجالمُعتمدة على الذَّكاء الاصطناعي، فَبَدَلًا مِنَ الرّدِّ على  دلَّة وتقديم المُدَّ

ريمة قبل حدوثها، فبَدَأ الانتقالُ مِنَ الرّدِّ الجالعقوبة عليه، سَعَت التّطبيقات الحديثة للذّكاء الاصطناعي إلى التَّنبُّؤ ب

عنْ طريق استخدام  ،ريمة ومنعِّهِّ قبلَ ارْتكابهاالجالتَّنبُّؤ بمَتَى وأيْن بلْ ومَنْ سيرتكبُ ريمة إلى الجعلى 

رائم، إذْ تتطلَّع هذه النماذج الجالَّتي تتنبّأ بر التّكنولوجيا لزيادة المراقبة على الأفراد والاستفادة من نماذج الكومبيوت

رطة التن"، وتُتوُّج البرامج بنهجٍ يُسمَّى 19إلى التّحليلات التَّنبُّؤية والتَّنقيب في البيانات للتَّنبُّؤ بالسلوك  على " بُؤيّةالشُّ

سة"هذه الغاية الجذّابة والبرّاقة الَّتي تَعِدُ . Minority Report 20غِرار فيلم الخيال العلمي  ؛ بمجتمعٍ "بالكأسِ المُقدَّ

ياً كبيراً في تطبيقهالجخالٍ من   .ريمة، مَسّت مبدأً قرينة البراءة وشكّلت تحدِّ

                                     
19 Lindenmuth, K. (21 October 2019). Prevention or Self-Fulfilling Prophecy? Predictive Policing’s Prevention 

or Self-Fulfilling Prophecy? Predictive Policing’s Erosion of the Presumption of Innocence. Law School 

Student Scholarship.1018. pp: 1- 28. New Jersey; USA. Setone Hall University. P: 3. https://cutt.us/fd4JN 
ة  20 في أمريكا  2212فحوى الفيلم حول العدالة الاستباقيَّة المطبَّقة في عام . Philip Dickأي تقرير الأقلّيّة، وهو فيلم أميركي مُقتبس من قصَّ

ريمة تماماً، وذلك عنْ طريق رَدْعِ المُجرم قبلَ ارْتكاب جريمته عَنْ طريق الاعتماد على مُتنبِّئين يُسَمّون  الججتمعٍ خالٍ من والَّتي تَعِدُ بم

precogs" " لفُ قدْ تخت -الَّذين كانوا ثلاثة-والمقصودُ بتقرير الأقلّية هو أنَّ المُتنبّئين . في واشنطن العاصمة" ريمةالجما قبل "في قسم شرطة

ة ومحاولة هروبه من تنبُّؤاتهم ولا تتطابق، الأمر الَّذي يدفعُ بطل الفيلم، وهو ضابطٌ في نفس القسم والَّذي أظهرت التنبُّؤات تورُّطه بجريمة مستقبليَّ 

رطة الَّتي كانت تبحث عنه، إلى البحث عن هذا التقرير  تنبّئ نفسه، علَّ هذا المُتنبّئ لديهِ ، عَنْ طريق التَّواصل مع المُ (عدم تطابق التنبُّؤات)الشُّ

ن مِن الاطّلاع على التنبُّؤات والهروب؛ إذْ " ريمةالجما قبل "مثلَ هذا التقرير، كلّ ذلك مِنْ أجْلِ تبرِئَة نفسِه، إذْ لولا عمل بطل الفيلم في قسم  لمَا تَمكَّ

خص المُتوقَّع ارتكابه  فاع عن نفسه ريمة وتطبيق العقوبةالجيتمُّ القبض على الشَّ وقد كانت نهاية الفيلم بإلغاء الاعتماد على . عليه دونَ إمكانيَّة الدِّ

مفهوم الحتميّة وإلغاء حُرّيَّة الاختيار،  ي من إلغاء قرينة البراءة وترسيخهذه الأساليب لما تتضمَّنه من طعنٍ بالأسس الَّتي يقوم عليها القانون الجزائ

  https://cutt.us/Sl70o: يمكن مشاهدة الفيلم مترجماً على الرابطللايضاح أكثر،  .بهاؤات وإمكانيَّة التلاعُب فضلًا عنْ عَدَم دِقَّة التنبُّ 

https://cutt.us/fd4JN
https://cutt.us/Sl70o
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ياً لمبدأ قرينة البراءة، لا بُدّ لنَا مِن أنْ نستعرض كيف تُشكّل العدالة الاستباقيَّ  وفي هذا المبحث، لنرَ  ة تحدِّ

رطة التنبّؤيّة أولًا، ومِنْ ثمّ نُبيّن كيف لهذه الأساليب المُستخدمة أنْ  مفهوم العدالة الاستباقيَّة وتطبيقها المُتمثّل بالشُّ

 :تؤثّر على مبدأ قرينة البراءة مِن خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

لالم  .مفهوم العدالة الاستباقيَّة وبرامجها المطبَّقة: طلب الأوَّ

 .مدى تأثير أدوات العدالة الاستباقيَّة على مبدأ قرينة البراءة: المطلب الثَّاني
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ل  المطلب الأوَّ

 وبرامجها المُطبَّقة مفهوم العدالة الاستباقيَّة

رطة التَّنبُّؤيَّة، هذه إنَّ العدالة الاستباقيَّة تمثلَّت بتطبيقِ أ  داة خوارزميَّة تنبُّؤيَّة اصطلح على تسميتها بالشُّ

رطة لردع  ه قوَّات الشُّ رائم المُستقبليَّة الَّتي عليهم ردعها، كما أنَّ الجريمة قبلَ وقوعها، وتنبّؤهم بالجالأداة تُوجِّ

يمة، كلُّ ذلك استناداً إلى تحليلات إحصائيَّة ر الجبعضها يتنبَّأ بالمُجرمين الَّذين مِنَ المُحتَمل أنْ يرتكبوا 

ة منهجيَّات وبرامج، الأمر الَّذي سنحاول توضيحه، لذا سنقسم هذا المطلب إلى  وخوارزميَّات تنبُّؤية، وهي على عدَّ

 :فرعين

ل  رطة التَّنبُّؤية وبرامجها: الفرع الأوَّ  .التَّعريف بالشُّ

رطة : الفرع الثَّاني  .التَّنبُّؤيّةتصنيف أدوات الشُّ

ل  الفرع الأوَّ

رطة التَّنبُّؤية وبرامجها   التَّعريف بالشُّ

رطة التنبُّؤيَّة بأنّها تطبيقُ تقنيّات تحليليّة : "عرّف بعض الخبراء في المعهد الوطني للعدالة الأمريكيَّة الشُّ

رطي  -ولا سيّما التّقنيّات الكميّة- ل الشُّ ريمة من خلال تنبُّؤات الجومنع لتحديد الأهداف المحتملة للتَّدخُّ

ر و طيرشُأيُّ إستراتيجيّة أو تكتيكٍ : وكذلك عُرّفت بأنّها. 21"إحصائيَّة م لمُالتَّحليل ت واماولمعلستخدم اييُطوِّ تقدِّ

 .22لمستقبلي كير التفذي ايمة رلجاجيه منع ولت

                                     
21 Perry, P. W; McInnis, B, Price, C. C; Smith, S. C; & Hollywood, J. S. (2013). PREDICTIVE POLICING The 

Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations. RAND American Research and Development 

Corporation. P:1. 
22 Overview of Predictive Policing .National Institute of Justice. 22\ December \2021. https://cutt.us/5p6zX   

https://cutt.us/5p6zX
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رطة التَّنبُّؤية هي طريقةٌ تعتمدُ على تطبيق النَّماذج الإحصائيّ  ة وخوارزميَّات التَّعلُّم الآلي، وغالباً ما فالشُّ

والتَّعلُّم الآلي هو مجموعةٌ منْ الأساليب الَّتي يمكنها اكتشاف الأنماط في . 23تكون محميَّةً ببراءات الاختراع 

. مِنْ اتِّخاذ القرارالبيانات تلقائيّاً، ثمّ استخدام الأنماط المكشوفة للتنبُّؤ بالبيانات المُستقبليّة، أو لأداء أنواعٍ أخرى 

والخوارزميّات هي حسابات رياضيَّة تأخذ بيانات معيَّنة، وتحلِّلُ الأنماط داخل تلك البيانات، وتستخدمها لعمل 

 .24تنبُّؤات بشأن البيانات المستقبليَّة بناءً على تلك الأنماط 

رطة التنبُّؤيّة"إذْ تتمثَّل  رطة باستخدام البيانات" الشُّ رات الأخرى  في قيام الشُّ لحساب احتمالي ِّة والمؤشِّ

خص يمكن أنْ يكون أيضا  حسابا  لاحتمالي ة، حدوث جريمة في المستقبل الَّذي تمَّ تحديده سابقاً ، أنْ يقوم الشَّ

هذه المعلومات مفيدة؛ من ناحية لمنعِ ارتكاب . ، بات خاذ إجراء أو سلوك مابكونه مشتبهاً به بأنشطة غير قانونية

رطة نشراً أفضل، ومن ناحيرائمالج ، تستندُ التّحليلات التَّنبُّؤيّة الَّتي يتِمُّ إجراؤها على ةعام .ةٍ أخرى لنشر قوّة الشُّ

عات مستقبليّة ، من أجلِ وضع توقُّ ووقتها الأعمال الإجرامي ةات من الماضي تتعلَّق بمكان بيانهذا النحو إلى 

 لهدفُ من الت حليلات التَّنبُّؤي ة هو توقُّع ما قدْ يحدث في المستقبلا. وزمانه رائمالجخَطَر حدوث  لتحديد مكان

رطة نشرا  بهذه المعرف. ابقةالسمِنْ خلال استخدام أكثر كفاءة للمعلومات  أفضل  ة يُمكن نشرُ قو ات الشُّ

 .ريمةالجلغرضِّ منع  ا  استباقي   استخداما  واستخدامها 

                                     
23 Renard, C. C; Besse, P. Loubes, J. M; & Perrussel, L. (July 2019). Encadrement des risques techniques 

et juridiques des activités de police predictive. Rapport de recherché. Maisons-Alfort:  France. Centre des 

Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur. P: 8 
24 Lindenmuth (2019), p: 10. 
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التَّنبُّؤ بالجُناة والتنبُّؤ بالضحايا، وأخيراً التنبُّؤ بأماكن : ريمةلجاهناك أنواع مختلفة من التَّحليل في علم 

والتنبُّؤ بالجُناة، من خلال تصنيف أدوات وأوقاته الخطر  بحثنا هو التنبُّؤ بأماكن وما يهمُّ . 25وأوقات الخطر 

رطة التنبُّؤيّة، في الفرع الآتي  .الشُّ

 الفرع الثَّاني

رطة التَّ    نبُّؤي ةتصنيف أدوات الشُّ

رطة التَّنبُّؤيّة لتوقُّع  ل هو استخدام الشُّ رطة التنبُّؤيّة إلى قسمين؛ القسم الأوَّ رائم على الجتُصنَّف أدوات الشُّ

رطة التنبُّؤية لتوقُّعالجوقوع  مكانأساس   .المُجرم شخص ريمة، والقسم الثَّاني استخدام للشُّ

رطة التنبُّؤي ة  :أولا    :تهدفُ الأماكنالَّتي تسأدوات الشُّ

 .جرائم تتعلَّق بالعُنفاستهداف ؛ استهداف جرائم تتعلَّق بالمُلكيَّة والأموال، والأخرى لهذه التقنيات نوعان  

رطة التنبُّؤيّة كان في كاليفورنيا مع نظام  :استهداف جرائم تتعلَّق بالأموال-أ ل استخدام للشُّ  CompStatإنَّ أوَّ

رطة إلى مناطق مستهدفة مِنْ النَّشاط الفكرة تتضمَّن هيكل  وكانت ه موارد الشُّ قيادة لتحليل البيانات يُوجِّ

عديد من الأكاديميين في الجامعات الكبرى، جرَّبت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية ، وبالتَّعاون مع 26الإجراميّ 

بت مُ  . دنٌ أخرى أنظمةً تعتمدُ على البياناتخوارزميَّة تنبُّؤيّة لتحديد المواقع المتوقَّعة للنشاط الإجراميّ، بينما جرَّ

رطة التنبُّؤيَّة على معالجة ثلاثة أنواعٍ من الجرائم  . يَّاراتالسرقة من السيَّارات و السطو وسرقة الس: ركَّزت الشُّ

                                     
25 Momsen, C & Rennert, C. (2020). Big Data-Based Predictive Policing and the Changing Nature of Criminal 

Justice – Consequences of the extended Use of Big Data, Algorithms and AI in the Area of Criminal Law 

Enforcement. Kriminalpolitische Zeitschrift. Vol. 3. pp: 160- 172. P: 164. 
26 Ferguson, A. G. (2017). Policing Predictive Policing. Washington University Law Review. Vol. 94. Issue: 

5. pp: 1109- 1189. Washington: USA. Washington University. P: 1125. 
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ة أهمُّها  أنَّ أبحاث العلوم الاجتماعيّة رأت أنَّ هذه الأنواع مِنْ : تمَّ اختيار هذه الجرائم لأسباب رئيسة عدَّ

عْف بيئيَّة مُعيَّنة يُمكن تحديدها ومعالجتها قاط ضِّ الجرائم نشأت مِنْ عوامل بيئيَّة لأنَّ ، جرائم المُلكيَّة نَشَأت مِّنْ نِّ

رطيّ قدْ يردع الأعمال الإجراميّة في المستقبل  ، وإذا كان 27قائمة على المكان، أصبحت النَّظرية أنَّ الوجود الشُّ

رطة سيُعالج البيئيّ للمنطقة يَجْ  الضعف وعلى هذا  ،28 الضعفهذا ( مؤقَّتاً )ذُبُ المجرمين، فإنَّ الوجود المُتزايد للشُّ

رطة في تلك المناطق  . الأساس تمَّ نشرُ الشُّ

في أميركا وهو برنامج "  PredPol"في فرنسا، و  " Pavedو  "PredVolأبرزُ تطبيق مستخدَم هو 

ح أنْ تحدثَ تجاري صنَّعته شركة أمريكيَّة، ويهدف هذ ا البرنامج إلى التَّنبُّؤ وبالوقت الفعلي أينَ ومتَى مِنَ المُرجَّ

دُ هذه الأداة المناطق المُعرَّضة للخطر الج وفقاً للنَّموذج الإحصائيّ المُستخدم ( تُسمى نُقطة ساخنة)رائم، أيْ تُحدِّ

تقارير، تعقبها اعتقالات، وطلبات )إقليم معيَّن أرشيفات شرطة مدينة أو : هيوالبيانات الواردة . 29في عِلم الزَّلازل 

طو وسرقة السأنواع المخالفات المعنيَّة هي عمليات . رائمالج، مِنْ أجلِ استنتاج الأماكن الَّتي تكثُر فيها ( مساعدة

الفعليّ موقع  رقات مِنْ الأماكن العامَّة، تجدُرُ الإشارة إلى أنَّ هذا البرنامج يدمجُ أيضاً وفي الوقتالسيارات و الس

وريات، ليس  رطة و جفقط لمعرفة مكان و جميع الدَّ م بمواقع ضُبَّاط الشُّ وريات، ولكن للتَّحكُّ  .30د الدَّ

رطة التَّنبُّوي ة الَّتي تستهدفُ أماكن جرائم العُنف -ب رطة التَّنبُّؤيّة لاستهداف جرائم : الشُّ تطوَّرت تقنيات الشُّ

ي إلى  اً متكرر  حدوثاً نف تحدثُ العُنف، على أساس أنَّ جرائم العُ  في مواقع معيَّنة؛ فإذا كانت بعضُ الأزِقّة تؤدِّ

رقات بسبب الإضاءة الخَافتة، فكذلك بعضُ النَّوادي قد تؤدي إلى عراكٍ عنيفٍ بسبب المزيج المعتاد مِنَ الس

رات رطة التنبُّؤيّة إأيْ  31وهذه عواملٌ معروفةٌ منذُ زمنٍ لجذبِ جرائم العُنف ... الكحول والمخدِّ نَّ تطبيق برامج الشُّ

                                     
27 Ferguson (2017), p: 1127.  
28 Rubin, J. Stopping crime before it starts. Los Angeles Times. 17\November\2021. https://cutt.us/WnyRR 
29 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 14. 
30 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 14-16. 
31 Ferguson (2017), p: 1133.  

https://cutt.us/WnyRR
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رطة التنبُّؤيّة الأصلي وهو أنَّه  بيئيَّة توجدُ نقاطُ ضعفٍ لمنع جرائم العُنف القائمة على المكان يتَّبع نفس منطق الشُّ

ع على ارتكاب جرائم عنيفة، وبالتَّالي يجبُ أنْ تخلق خطرا  أكبر لوقوع  قائمة على المكان ذلك ريمة في الجتُشج ِّ

ماح بتنبُّؤات أكثرَ تعقيداً، ثم . 32 المكان رطة التنبُّؤيّة هذه المعرفة وطوَّرت عوامل جديدة للسَّ وقدْ استخرجت الشُّ

رقة، واستهدف النَّهج التَّنبُّؤي السرقات المُسلَّحة بناءً على نظامٍ راسخٍ يجمع بيانات السلمعالجة  IBMدخلت شركة 

 .33 رقاتالساتٍ معيَّنة لتقليل ديد كُتلًا معيَّنة في أوقالج

الأماكن الَّتي تمَّت فيها : العوامل التَّالية RTM، إذ تدرسُ RTMومن أشهر تطبيقاتها هو خوارزميَّة 

رات، والقرب مِن المجمَّعات  كنيَّة المعرَّضة للخطر والمرافق الخطِرة، ومواقع نشاط السالاعتقالات المتعلِّقة بالمُخدَّ

ن المنازل المعروفة للمُفرج عنهم المسجونين سابقاً بسبب جرائم العنف وانتهاكات قوانين توزيع العصابات، وعناوي

وأخيراً اختارت . ابقةالسطو بالأسلحة النَّارية السابقة، ومواقع عمليات السالعقاقير، ومواقع حوادث إطلاق النَّار 

ركات دمج النَّظريات الكامنة وراء  ي منتجٍ تجاريّ واحد عن طريق برنامج ف RTMو  PredPolإحدى الشَّ

HunchLab  34 وتشير المعلومات التّجارية الَّتي نشرتها شركة ،HunchLab  دُ تلقائيَّاً البيانات أنَّ النِّظام يحدِّ

ة ريمالجالمُتعلِّقة بالجرائم المُرتكبة والدورات الزمنيَّة وتوقُّعات الطَّقس وموقع الأماكن الَّتي تكون عادةً أماكن 

الَّتي يتِّمُّ تجميعها بعد ذلك ، (كحفلٍ موسيقيّ )مة في المدينة الأحداث المنظَّ ...( الحانات ومحطَّات الميترو)

 .35واستخدامها لإنشاء التَّنبُّؤ

 

 

                                     
32  Ferguson (2017), p: 1137. 
33  Ferguson (2017), p: 1109. 
34 Ferguson (2017), p: 1136.  
35 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 23. 
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رطة التنبُّؤي ة الَّتي تَستهدُف الأشخاص: ثانيا    :الشُّ

رطة التَّنبُّؤيّة القائمة على توقُّع الأف راد الَّذين يُحتملْ أنْ يرتكبوا جريمةً في المستقبل يرتكزُ إنَّ تقنيَّات الشُّ

بكات الاجتماعيَّة على فكرة  ع النَّشاط الإجراميالسأنَّ الشَّ عْف البيئي ة يُمكنُ أنْ تُشج ِّ ثلُها مثل نِّقاطِّ الض   .لبية مِّ

خمة لتطوير  ات وعلى هذا الأساس تَمَّتْ الاستفادة مِنْ قُدرات البيانات الضَّ استناداً إلى  تعريف تنبُّؤي ة للأفرادملفَّ

ة عوامل منها النشاط الإجراميّ   .36بالمَيْل الإجرامي  وعوامل أخرى مُرتبطةٍ  والعلاقات الحاليَّةابق السعدِّ

زُ الأدوات الَّتي تَستهدفُ الأشخاص في أمريكا وبريطانيا، وأبرزُ أدواتها ف قائمة "ي أمريكا هي وتتركَّ

، إذْ "شيكاغو هيت"، والمعروفة بِاسم SSL"  ""The Strategic Subjects List 37يجيّة ستراتالموضوعات الا

تموز  89إلى  2292ن آب تّمَّ إنشاء خوارزميَّتها من بيانات مجهولة المصدر للأفراد الَّذين تَمَّ القبضُ عليهم بي

عدد : وهي( باستثناء العِرْق والجِنس)سِمات  وفقاً لثماني رميةالجوابق السفراد ذوي يَتِمُّ تصنيف الأو  ،2291

خص ضحيَّة إطلاق نارالمرَّات  عدد المرَّات الَّتي تَمَّ فيها الاعتداء  -العمرُ عند آخر اعتقال -الَّتي يكون فيها الشَّ

خص ابقة المُتعلِّقة السعدَد الاعتقالات  -الانتماء لعصابة  -ابقة بسبب العنفالسعدد الاعتقالات  -على الشَّ

رات بالمُ  ابقة بسبب الاستخدام غير القانونيّ السعدد الاعتقالات  -المَيْل إلى القيام بنشاطٍ إجراميّ حديث  -خدَّ

بكة" كذلك تستخدمُ إدارة شرطة شيكاغو .38للأسلحة  نْ أفراد " تحليل الشَّ لرسم خريطة للعلاقات بين الآلاف مِّ

رطة العلاقاتِّ الاجتم. العصابات في المدينة اعيَّة وحتَّى وسائل التَّواصل الاجتماعي، حيثُ يُمْكن تدرس الشُّ

ات التَّواصل الاجتماعي ويتِمُّ وضع الأفراد المُحتمل قيامهم بنشاط إجراميّ . التنبُّؤ بالعُنف مِّنْ خلال مُراقبة منصَّ

                                     
36  Ferguson (2017), p: 1137. 
37 Ferguson (2017), p: 1139. 
38 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 29. 
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به بهم المتور ِّطين في لاعتقال المُشتالَّتي تَمَّ استخدامها  Heat lists" -قائمة الحرارة"مستقبليّ بقائمة تُسمَّى 

 .39" أهم المطلوبين" ة إلى قوائم قائمة على البيانات لـــ، ثُمَّ تَمَّ تحويل قوائم الحرار أعمال عُنف مشتبه بها

رطة الذَّكيَّة  ، وأساسه يقومُ على Smart Policing Initiative" (SPI)"تطبيقٌ آخر وهو مبادرة الشُّ

بكة الاجتماعيَّة  يها لبالستحليل الشَّ تتضمَّنُ الأفراد " شبكة اجتماعيَّة مُنحرفة"يَّة للمُجرمين المُحتمَلين، ويُسمِّ

الَّذين يُستدلُّ عليهم من النَّار، وشركاء المُشتبه بهم،  في جرائم القتل أو إطلاق -وليس المُدانين-المُشتبه بهم 

لى، ون يء بالنِّسبة للطَّبقة الثَّالثة، أيْ الَّذين خلال القبض عليهم أو توقيفهم مع المُشتبه بهم بالطبقة الأوَّ فسُ الشَّ

دين في الطَّبقة الثَّانية  بكة، ومِنْ  Palantir، كذلك فإن شركة 40لهم علاقة مع الأفراد المُحدَّ تستخدمُ تحليل الشَّ

ل لاستهداف المتورِّطين والتَّحقيق م  .41عهم خلالها يتِمُّ تحديد الأفراد وتنفيذُ إستراتيجيَّة تَدَخُّ

أطلقتها شُرطة لندن في  The Gangs Matrixوفي المملكة المتَّحدة نجدُ مصفوفة عُنف العصابات 

الخطير من خلال  وغايتها التَّركيزُ على منْعِّ العُنْف. قاعدة بيانات لأعضاء العصابات المُشتبه بهم 2292عام 

رات الغامضةوتقوم على سلسلةٍ مِّنَ الم. تحديدِّ أعضاء العصابة المُحتملين إذْ تجمعُ قاعدة البيانات ، ؤش ِّ

طوا قَطْ في جرائم عنيفة رطة معلومات عنْ أفرادٍ لمْ يتورَّ خص ضَحيَّة لجريمةٍ قدْ تربطها الشُّ ، بلْ حتَّى كونُ الشَّ

ر على احتمال  أنْ ويمكنُ " الانجذاب لاحقاً إلى التورُّط في جريمة خطيرة"بعصابة وسيُنظر إليها على أنها مؤشِّ

ي إلى وضعِ الفردِ في المصفوفة   .42يؤدِّ

                                     
39 Stroud, M. Chicago’s Predictive Policing Tool Just Failed a Major Test. The Verge. 

22\September\2021. https://cutt.us/dmF2p 
40 Ferguson (2017), p: 1141. 
41 Ferguson (2017), p: 1142. 
42 European Digital Rights. (2020). Use cases: Impermissable AI and fundamental rights breaches. 

Bruxelles: Belgium. European Digital Rights. P: 12+13. 

https://cutt.us/dmF2p
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تزيدُ التّقنيات مِنْ تحديدِ الهويَّة والمراقبة : عديد من القواسم المُشتركة منهاهذه الأساليب تشتركُ في 

ل ولكنَّها  أنَّ  ولكنَّ الواقع العملي أظهرَ . 43 لإيقاف الأفراد أو اعتقالهم لا تخلقُ بالأصل مسو غا  والتَّحقيق والتَّدَخُّ

هذه التِّقنيَّات تَمَّ استخدامها بالفعل لاعتقال مُشتبهٍ بهم بناءً على هذه التَّنبُّؤات الإحصائيَّة، خصوصاً عندما يضع 

لنقطة ساخنة "، أتى  hot peopleالبرنامج التَّنبُّؤي شخصاً مُدرجاً على أنَّهُ مشتبهٌ به مُحتملٌ ضمن ما يُسمَّى

hot spot " ْدة؛ أي د قدومه لهذه النُّقطة الجمتوقع ارتكاب مُحدَّ ومن الأمثلة ! اخنة يتمُّ اعتقالهالسريمة فيها، فلمجرَّ

الأشخاص "وضعَ برنامج شرطة تنبُّؤي لوحةَ ترخيص سيَّارة مملوكة لشخص مُدان ومُصنّف أنَّه من : على ذلك

تِهِ، وموقع منزل"الخطرين خص لمنزل جَدَّ دفة قَدِمَ هذا الشَّ تِهِ كان مُصنَّفاً في ذلك الوقت من اليوم أنه  ، وبالصُّ جَدَّ

د وجوده في هذه المنطقة "ساخنة( منطقة) نقطة" خص المُدان لمُجَرَّ رطة الشَّ إذن في ، 44، فحَدَثَ أنْ اعتقلت الشُّ

د وجوده ضمن قائمة  خص لمجرَّ رطة بالقبض على الشَّ " ملينالأشخاص المشتبه بهم المحت"الواقع العملي تقومُ الشُّ

ي دونَ أيّ مُتطلَّبٍ آخر أيْ لأجلِ هذا الارتباط البسيط الَّذي يُظهره البرنامج التنبُّؤ " منطقة ساخنة"ووجوده ضمن 

 .45القبض  يُسوّغ

رطة التنبُّؤيّة لكن كيف انتقصَتْ من قرينة البراءة؟ سنبيّن أثر  هذه كانت أهمّ البرامج المُستخدمة في الشُّ

 .أ قرينة البراءة في المطلب الآتيعلى مبد العدالة الاستباقيَّة

 

 

 

 

                                     
43 Ferguson (2017), p: 1142- 1143.   
44 Mendola (2016), p: 8. 
45 Mendola (2016), p: 8. 
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 المطلب الثَّاني

 مدى تأثيرُ أدوات العَدالة الاستباقيَّة على مبدأ قرينة البراءة

ت أُسس العدالة  ياً في تطبيق مبدأ قرينة البراءة كما مَسَّ لت تحدِّ إنّ العَدالة الاستباقيَّة بمفهومها الذّاتي شكَّ

ى التطبيق العملي إلى الخروج زائيَّة، فطبيعة العالج دالة الاستباقيَّة بذاتها تتعارضُ مع مبدأ قرينة البراءة، وقد أدَّ

ة . زائيَّةالجالصّارخ عن هذا المبدأ وعدّة مبادئ مقرّرة في العدالة  وفي هذا المطلب سنُبّين هذا الأثر من خلال عدَّ

ح التَّمهيد نحو تجريم النِيّة والمَيْل، ومِنْ ثم ننتقل إلى الأثر وجوه، ونبتدئ بتحليلٍ للعدالة الاستباقيَّة مِن خلال شر 

مانات المُتطلّبة للاستيقاف والقبض، ونُبيّن الأثر الثَّالث وهو النُّكوص إلى مفاهيم  الثَّاني وهو الخروج عن الضَّ

هو أَثَرٌ تطبيقيّ كما هو  زائيَّة، وآخرهاالجالمدرسة الوضعيّة في خروجٍ عن المبادئ الَّتي استقرّت في العدالة 

م هذا المطلب إلى. مرصودٌ لتطبيقها الفعلي  :أربعة فروع لذلك سنقسِّ

ل  .التَّمهيد لتجريم النّيَّة والمَيْل: الفرع الأوَّ

مانات المُتطلَّبة للاستيقاف والقبض: الفرع الثَّاني  .الخروجُ عن الضَّ

 .وضعيَّةالنُّكوصُ إلى مفاهيم المدرسة ال: الفرع الثَّالث

 (.التحيُّز والتَّمييز ضِدَّ الأقلّيَّات)الأثَر التَّطبيقي : الفرع الرَّابع
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ل  الفرع الأوَّ

 التَّمهيد لتجريم الن يَّة والمَيْل 

، ففي الحالة الرَّاهنة 46زائيّ يتعاملُ مع حقائق الحياة المُكتملة ويحكم عليها بأثر رجعي الجإنَّ القانون 

لوك إيجابيّاً وقد يكون للقانون تفترضُ  خص وقد يكون هذا السُّ أيّ جريمة القيام بعمل أو سلوك يصدُر مِن الشَّ

 .أصل، هذا ويكون التَّجريم للقيام بفعل مُعي ن وتحقق نتيجة معي نةسلبيّاً، 

أو  ريمةالج؛ إذْ توجد حالات يُمكن فيها التَّجريم قبل ارتكاب 47لكنَّ هذا المبدأ له بعض الاستثناءات 

روع، ونجد ذلك أولًا في إتمامها وري تجريم الشُّ روع في القانون السُّ لا يكون إلا  -على الأقل-، ولكنَّ تجريم الشُّ

دها المشرِّع على سبيل الحصر الجنايات وفي الجفي  ، أي لمْ يتِمَّ تجريم البِدء في الأفعال التنفيذيّة 48نح الَّتي يحدُّ

ر  بعض الأعمال كذلك قد يُجرّم المُشرّع . ةعامنح الجفي المخالفات ولا  وععلى إطلاقها؛ فلا تجريمٌ للشُّ

ت 49؛ كحيازةٍ أدواتٍ تَهدُف إلى ارتكاب جرائم التحضيري ة ، ويكون ذلك خصوصاً في جرائم الإرهاب، إذْ نصَّ

ة  و حيازة م بتصنيع أقاعلى عقابِ مَنْ  2292لعام  91رقم  مكافحة الإرهابالسوري لمن قانون  9\1المادَّ

وري . الأسلحة والذَّخائر بِقَصْدِ استخدامها في تنفيذ عملٍ إرهابيّ  أفعالا  تدخل ضمن مرحلة وقد جرّم القانون السُّ

وعقد  لا عقاب على مجرد الاتفاق بأنْ كما في تجريم المؤامرة، في خروجٍ على القواعد العامَّة  ريمةالجالتفكير في 

                                     
46 Momsen & Rennert (2020), p: 165. 
47 Leroux, O. (October 2019). Justice pénale et algorithme. Centre de recherches Information, Droit et 

Société. pp: 55- 74. Bruxelles: Belgique. LARCIER. P: 64. 
: دمشق. الأشخاصالجرائم الوقعة على أمن الدولة والجرائم الواقعة على  -قانون العقوبات الخاص(. 2223. )القدسي، بارعة، والمنجد، منال 48

 .29: ص. مركز التعليم المفتوح -منشورات جامعة دمشق. سورية
49 Leroux (2019), p: 65. 
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المادية  الأفعالعلى مبدأ أنْ يقتصرَ التَّجريم على  مةً أساساً زائيَّة قائالجلُّ العدالة تظورغمَ هذه الاستثناءات  .العزم

 .50على الأقل جزئيَّاً  الَّتي ارتُكبت بالفعللا النَّوايا، ويقتصر العقاب على مقترفي الأفعال المادية 

رطة التنبُّؤية القائمة على استهداف الأشخاص تهدفُ  إلى التَّعرُّف على الأشخاص  وكما رأينا فإنَّ الشُّ

أنَّ ذلك سيؤدي إلى تجريم النيّة، ولا شكَّ أنَّ في تجريم النيّة  همبعض، ويرى 51الخطرين قبل ارتكابهم جريمة 

عى عليه أنْ يستفيدَ من الجنسفٌ لقرينة البراءة، فلا إمكانيَّة مِن الَّتيقُّن مِنْ ارتكاب  ريمة وبالتَّالي لا يستطيع المُدَّ

ك لصالحه ولا يستطيع أيضاً أنْ يعتصمَ بالصمت، فتجريمُ النيّة من دون الاعتماد على أيّ فعلٍ ماديٍّ تفس ير الشَّ

 . 52مخالفٌ تماماً لمبادئ قانوننا الجزائي 

، ولكن وإنْ استندتْ 53إنَّ التَّجريم لمْ يحدث بعد لا لمرحلة الت حضير ولا لمرحلة الت فكير وفي الحقيقة 

رطة ال تنبؤيّة إلى نصٍّ تجريميّ فإنّ هذا النَّص التَّجريمي لنْ يقتصرَ على مُجرَّد تجريم المرحلة التّحضيريّة الشُّ

                                     
 .92: ص. منشورات الجامعة الافتراضية السورية. سورية: دمشق. 2قانون العقوبات الخاص (. 2293. )عماد عبيد، عماد: في هذا المعنى 50

51 Završnik, A. (20 February 2020). Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. Journal 

of the Academy of European Law. Vol. 20. Issue; 4. pp: 567–583. Academy of European Law in 

cooperation with Springer Business Media. P: 570.  
52 Leroux (2019), p: 66. 

ة )الاتفاق الجنائي العام أن المحكمة الدُّستوريَّة العليا المصريَّة قد قضت بعدم دستورية تجريم مع الإشارة إلى  53 ( من قانون العقوبات 23المادَّ

 وهيالأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، : "...لغياب الركن المادي بقولها

، وهي الَّتي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهي الَّتي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل الَّتي يتصور إثباتها ونفيها

ليل على توافر أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقا لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، ولا يتصور بالتَّالي وفقاً لأحكام الدستور مة الدَّ

ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية  .السببية بين مادية الفعل المؤاثم والنَّتائج الَّتي أحدثها بعيدا  عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه

. تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً  كلما كانت تعتبر واقعة في منطقة التَّجريم -وليس النوايا الَّتي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته  -

ذلك أن . في صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجيا  

خصيَّة أخطر القيود وأبلغها أثراً، و الجالقوانين  أن تكون الأفعال الَّتي تؤثمها هذه  -ضماناً لهذه الحرّيَّة  -يتعين بالتَّالي زائيَّة تفرض على الحرّيَّة الشَّ
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رطة التنبُّؤيّة  ةعام تجريم يهدُف ويُمهّد إلى  -بنظرنا–لأيّ جريمة، ولا فقط تجريم النيّة، إنَّ الَّذي تقوم به الشُّ

خص  المَيْل قٍ بجريمةٍ معينةٍ وإن  وهذا المَ كحالةٍ كامنةٍ في الشَّ ونرى  ،ةعام رائمالجما مَيْل لارتكاب يْل غير مُحق 

مانات المُتَطلَّبة للاستيقاف  ت إلى الخروج عن الضَّ رطة التَّنبُّؤيَّة تقوم على ذلك، وهذه الفلسفة أدَّ أنَّ فلسفة الشُّ

 .والقبض

 الفرع الثَّاني

مانات المُتطلَّبة للاستيقاف و    القبضالخروجُ عن الضَّ

تقتضي قرينة البراءة لاستيقاف أيّ شخص أو القبض عليه أو تفتيشه أنْ تتوافَر ضمانات معينة، بدءًا 

لائل الكافية عليها، وهذا المبدأ كرَّ  وري بألامِنْ وقوع جريمة، وتوافر الدَّ ستور السُّ تحرّي أيّ شخص أو يجوز  سه الدُّ

 .54السلطة القضائيَّة أو في حالة الجرم المشهود  القبض عليه أو توقيفه إلا بموجب قرار صادر عن

رطة التنبُّؤيّة سواءَ كانت قائمةً على استهداف الموقع أو الأشخاص لا تهدُفُ إلى  والأصلُ أنَّ أنظمة الشُّ

ابطة الإداريّة أو العدليّة كما في الاستيقاف أو الجرم المشهود، إنّما تهدُفُ فقط إلالس ل أفراد الضَّ ى منع ماح بتدخُّ

رطة، فالهدفُ هو القيام بدوريّاتٍ في المناطق الَّتي حدّدتها الأداة  ريمة مِنْ خلال الوجودالجوع وق المُتزايد لأفراد الشُّ

النّقاط "في تقدير مناطق الخَطَر الَّتي تُشير إليها  تَّالي مِن الضّروري ألا يبالغالخوارزميَّة لرَدعِ ارتكاب جريمة، وبال

خص نفسَهُ ف. 55" اخنةالس لطة العامَّة واستيقاف شخص أنْ يضعَ هذا الشَّ ل رجال السُّ في الاستيقاف يجبُ لتدخُّ

يبة، فلا يجوزُ استيقاف أحدٍ أو سؤال طواعية الظُّروف، والاستيقافُ  ه عن هويَّته دونِ اشتباه تسوّغهموضعَ الرَّ

خصيَّة أو اعتداءً مشروطٌ بألّا تتضمَّن إجراءاته تعرُّضاً ماديّاً للمُتحرّى عن يّته الشَّ ه يمكن أنْ يكون فيه مَساساً بحرِّ

                                                                                                                
ستوريَّة العليا المصريَّة...". القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها قضائيَّة تاريخ  29لسنة  992قضية رقم . حكم المحكمة الدُّ

  https://cutt.us/LEgbQ:  الرابط. 2229\9ك\8.بجامعة منيسوتا المكتبة العربية لحقوق الإنسان. 2229\1\2
ة  54 وري لعام  9\18المادَّ  .2292من الدستور السُّ

55 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 50. 

https://cutt.us/LEgbQ
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أنَّ البرنامجَ التَّنبُّؤي قدْ  ة أو التفتيش مِنْ خلال التَّسويغعمليّات التّحقُّق مِن الهويّ  ، أيْ لا يمكن تسويغ56عليها 

 . 57معنيّينأبلغَ عنْ أنَّ المكان في خطر، في غيابٍ لأيّ اشتباهٍ فيما يتعلَّق بالأشخاص ال

ولكي يُسمح لأفراد الضّابطة العدليّة بالقبضِ على شخصٍ يجبُ أنْ تقعَ جريمة مشهودة، أيْ إنَّ الشّرط 

ل هو وقوع جريمة، د خطرٍ بوقوعها، بوقوع جريمة بناء  على احتمالات إحصائي ة وليسَ توقُّعاتٍ  الأوَّ ، أيْ مُجرَّ

دة في قانون أصول الجالمشهود، وحالات رم الجفضلًا عن وجوب توافر حالة مِنْ حالات  رم المشهود مُحدَّ

ة الجالمحاكمات  وري في المادَّ ، 58منه على سبيل الحصر، فلا يجوزُ القياس عليها أو الاستنتاج منها 23زائيَّة السُّ

لَّتي يُقبض على رائم االجرم المشهود الجريمة حالَ ارتكابها أو عند الانتهاء مِن ارتكابها، ويلحقُ بالجوهي مُشاهدة 

فيتمُّ ... مرتكبيها بناءً على صراخ النَّاس أو يُضبَط معهم أسلحة أو أوراق يُستدلُّ منها على أنَّهم فاعلو الجرم

خص إذا كانت   .59ريمة مشهودةً، ويُسمح بتفتيش المقبوض عليه ما دام القبضُ مشروعاً الجالقبضُ على الشَّ

رطة التنبُّؤيّة   مانات؛ فبَدَلًا مِن وجودِ اشتباهٍ فرديٍّ بشخص وفي تقنيّات الشُّ يتمُّ التَّعدي على هذه الضَّ

خص، أو وقوع جريمة مشهودة تُسوّغالظُّروف أو سلوكٍ قام به ال ريمة، أو وجودِ اشتباهٍ تُسوّغهبارتكاب ج  شَّ

مانات والمُتطلَّبات لمُجرَّد وجود الفرد في  ولو لمْ يتِمّ تحديده ضمن " ساخنةمنطقة "القبض، يتمُّ استيفاء هذه الضَّ

، وتحديد منطقة مُعيَّنة أنَّها ساخنة أو فرد مُعيَّن أنَّه مِنَ الأشخاص الخطرين لا يعدو أنْ يكون "شبكة منحرفة"

ثة وغير دقيقة، أو مرتكزة على السّجل  نات تستندُ إلى تحليلٍ إحصائيّ مُستندٍ إلى مجموعة بيانات مُلوَّ مُجرَّد تكهُّ

خص أو علاقاته الاجتماعيّة ومَيْله إلى ارتكاب العد مانات الَّتي . 60ريمة الجليّ للشَّ أيْ يتمُ نسفُ جميع الضَّ

                                     
الموقع الرسمي لمحكمة النَّقض . 2291-2-93جلسة  -نائيَّة الجدوائر ال. قضائية 31لسنة  21813الطَّعن رقم . محكمة النَّقض المصريَّة 56

  https://cutt.us/WyqIK: الرابط. 2229-حزيران-3. المصريَّة
57 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 50.  

نظام التعليم  -منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق. 2: ج. سير الدعوى العامة -ةأصول المحاكمات الجزائي(. 2298. )القدسي، بارعة 58

 .22: ص. المفتوح
 .11-12: ص. منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق. 2: ج. سير الدعوى العامة -أصول المحاكمات الجزائية(. 2299. )القدسي، بارعة 59

60 Lindenmuth (2019), p: 24. 
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رها قرينة البراءة؛ فلا وجود لسلوكٍ قام به فرد لاستيقافه، ولا وجودَ لجريمةٍ مشهودةٍ، بلْ لا وجود لجريمة أصلًا،  تقرُّ

ل الدَّ  أيّ شيءٍ على الإطلاق لمُجرّد وجوده بتنبُّؤات آلة لا يفهمُ لأنه لم يفعل ولة أيْ يتعرَّض الفرد لإجراءات تدخُّ

 .61تحديداً كيف تعمل وليست لديه القدرة على تغييرها 

قرينة البراءة ليس مبدأ ل للتَّدخل في حياة الأفراد تطبيقاً  وهذا المبدأ الَّذي يقضي بوجود عتبةٍ أو شروطٍ 

وري إذْ لا خلافَ عليه في التَّشريعات عامةً؛ سواء منها الأنجلوسكسوني كالقانون خصوصيةً متعلِّقة بالقانون السُّ 

 .ي، أو اللاتيني كالقانون الفرنسيالأميرك

أو السّبب ( وهو مبدأ دستوريّ )ففي القانون الأمريكي وضماناً لقرينة البراءة وما يُسمّى بالشّك المعقول  

ل جهات تنفيذ القانون سواء باستيقاف شخص أو  التَّدخل بحياة المُحتمل الَّذي يُسوّغ الأفراد، يجب لكي تتدخَّ

ك المعقول أو  يصدُرَ عَنه سلوك مشبوه يُسوّغ تفتيشه أو القبض عليه أنْ  ل بناءً السالشَّ بب المُحتمل، أيْ يتمُّ التَّدخُّ

ليّة أنْ ضبّاط الضّابطة العدونفسُ الأمر في القانون الفرنسيّ، فيمكن ل. 62بارتكاب جريمة اشتباه فردي  على 

أنّه ارتكب : هويّة أيّ شخص يوجد بشأنه سببٌ أو أكثر منَ الأسباب المعقولة للاشتباه يدعوا بأيّ وسيلة لتسويغ

جريمة أو شَرَع في ارتكابها، أو أنّه يستعد لارتكاب جناية أو جنحة، أو أنّه من المُحتمل أنْ يوفِّر معلومات مفيدة 

ريمة، فيجب الجوحتّى إذا كان التَّحقُّق مِن الهويّة ممكناً قبل ارتكاب . 63... نحةالجة الجناية أو للتحقيق في حال

                                     
61 Bloomberg, J. Bias is AI’s Achilles Heel. Here’s How to Fix It. Forbes. 17\November\2021.  

https://cutt.us/ypqeg 
62 Lindenmuth (2019), p: 28.  
63 Art 78-2 CPPF: "Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les 

agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent 

inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs 

raisons plausibles de soupçonner: 

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; 

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; 

https://cutt.us/ypqeg
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خص في منطقةٍ عالية ا د وجود الشَّ خص المعني، أمّا مُجرَّ لخطورة لا يكفي أنْ يكون هناك أسباب للشّك في الشَّ

 .64هذا الشّك  بحدِّ ذاته لتسويغ

تي يوفِّرها مبدأ قرينة البراءة للتَّدخل في حياة الأفراد، ويُنسَفُ أهَمُّ رادعٍ ضد الَّ  تنخفض العتبةبالتَّالي 

 .التدخل بحياة الفرد وهو قيامه بسلوكٍ مشبوهٍ أو أيّ فعلٍ مادّي مهما كان

 الفرع الثَّالث

 النُّكوصُ إلى مفاهيم المدرسة الوضعيَّة

رطة التَّنبّؤيِّة القائمة على  استهداف الأشخاص إشكاليِّة بذاتها فيما يتعلَّقُ بقرينة البراءة؛ إنَّ تقنيَّات الشُّ

لوك "حساب احتمالي ة ارتكاب الفرد لجريمة أخرى في المستقبل"لأنَّ أساسها يقومُ على  ، فهي تعتمدُ على السُّ

بْط ما تسعى ال تقنيا فالمَيْلابق للفرد؛ أي مِيْلهِ ونَزْعَتهِ إلى ارتكاب جريمة، الس ت الَّتي تستهدف هو بالض 

، وهذا ما يصيبُ قرينة البراءة بمقتل؛ لأنَّ مِنْ خصائص 65ريمة ومنعها الجالأشخاص إلى استخدامه للتَّنبُّؤ ب

قرينة البراءة أنَّها مُطلقة؛ أيْ شاملة ومستمرة بالنِّسبة لجميع الأشخاص، والمقصود بشمول قرينة البراءة أنَّه يجب 

، 66 مدانين مِن قبلوسواء أكانوا ( محكومين مِن قبل غير)اص سواء أكانوا مبتدئين أنْ يستفيد منها جميع الأشخ

لا يمتدُّ أثَرُه بالنِّسبة لغيرها ( الإدانة القاطعة)كما أنّها تتَّصف بالاستمرار؛ فانهيارُ قرينة البراءة في واقعةٍ معيّنة 

                                                                                                                
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit…" 
64 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 50.  
65 Lindenmuth (2019), p: 18. 

: بغداد. كلية القانون . فرع فلسفة القانون الجنائي. دكتوراه  .دراسة مقارنة -قرينة البراءة في الإثبات الجنائي(. 2298. )إسماعيل، عماد خليل 66

 .911: ص. فرع بغداد -جامعة ساتكليمنتس العالمية. العراق
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لمُراقبة هذه تستند ليس فقط على الإدانة، إنَّما ومع ذلك فإنَّ تقنيَّات ا. 67(أي غيرها من الجرائم)من الوقائع 

خص الاجتماعي ة د الاشتباه، بلْ حت ى على علاقات الشَّ  .68 على مُجرَّ

ومنْ هذا نستنتج أنَّ التّقنيّات الَّتي تستهدفُ الأشخاص ما هي إلا نُكُوصٌ إلى مفاهيم المدرسة الوضعيّة  

خص، وفق هذه المدرسة،69 كرّست مفهوم الحتميّةيّة الاختيار و الَّتي أنكرت حُرّ  ،الإيطاليّة وتقهقرٌ إليها لا  ، فالشَّ

ريمة بإرادته؛ إنّما هو مدفوعٌ إليها نتيجةَ مَيْلِه وعلاقاته الاجتماعية، والأمر المنطقيّ الَّذي ترتَّبَ على الجيرتكبُ 

فراد، والسماح بها في نطاق ضيّق سواء مِنْ هذه المقدّمة التَّسليمُ بنتائجها وهي إنكار شمول قرينة البراءة لجميع الأ

وهذه الخطورة الإجراميّة أو المَيْل هي حالةٌ كامنةٌ  .70زائيَّة الأخرى الجحيث الأشخاص أو مِنْ خلال الإجراءات 

خص موجودةٌ فيه قبلَ أنْ يُقدِمَ على ارتكا خص الخَطِر أنْ  ريمة، لذلك فإنّه لا مسوّغالجب في الشَّ  لانتظار الشَّ

رورات تفرضُ مواجهة  ولة، فالضَّ ل الدَّ ريمة بتدابيرٍ مانعة الجقبلَ وقوعِ " الحالات الخطرة"يقترف جريمة لكي تتدخَّ

وري أخذَ . 71للإجرام، كالاعتقال والمراقبة  وري، فالقانون السُّ بالمذهب  -كأصل–وهذا الأمر يتعارضُ والقانون السُّ

، لأنَّ مِنَ الخطأ إهمال حُرّيّة الاختيار إهمالًا تامّاً 72تيار ولمْ يأخذْ بمفهوم الحتميّة التَّقليديّ الَّذي كرَّسَ حرّيّة الاخ

خصيَّة والاجتماعيّة مِنْ أَثَرٍ في توجيه  والاستعاضة عنها بمبدأ حتميَّة السّلوك الإجرامي، فمهما كان للعوامل الشَّ

فات الفرد إلا أنَّها غيرُ قادرةٍ على إلغاءِ إرادت اً، فلا بُدَّ أنْ يبقى له قَدْرٌ من حُرّيَّة الاختيار لا يمكن تصرُّ ه إلغاءً تامَّ

                                     
 .22+21: ص. جامعة الجزائر. الجزائر: الجزائر. كلية الحقوق . فرع قانون . دكتوراه . قرينة البراءة(. 2291. )خطاب، كريمة 67
ل من هذا المبحث Smart Policing Initiativeكتقنيَّة  68  .المشار إليها في المطلب الأوَّ
 .131: ص. منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان: بيروت. دراسة مقارنة -العامشرح قانون العقوبات القسم (. 2222. )قهوجي، علي عبد القادر 69
. جامعة بغداد. العراق: بغداد. كلية القانون . الفرع الجنائي. دكتوراه . دراسة مقارنة -البراءة في القانون الجنائي(. 2221. )محمد، رائد أحمد 70

 .11: ص
: الرابط. 2222\آذار\22. مدونة القوانين الوضعية. طورة الإجراميةدراسة في الخ. نمور، محمد سعيد: في هذا المعنى 71

https://cutt.us/IMAsA 
ادر بالمرسوم التَّشريعي رقم  72 وري الصَّ  .9121لعام  923المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات السُّ
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، الأمر الَّذي فَرَضَ شمول قرينة البراءة لجميع الأشخاص وليس حصرها بالأشخاص الَّذين لمْ يرتكبوا 73 إهماله

 . جريمة أو الَّذين لديهم علاقات اجتماعيَّة سليمة

تينية أو الأنجلوسكسونيَّة لمْ تأخُذ بأفكار  أخيراً، تجدرُ الإشارة إلى أنَّ  التَّشريعات عامةً سواء منها اللاَّ

ريح صراحةً المدرسة الوضعيّة، إذْ نصّت  ليل المُستند إلى المَيْل في الإثبات لتعارضه الصَّ على حَظْر استخدامِ الدَّ

ان مِن الاعتقالات الَّتي تستهدفُ فرداً أو مع مبدأ قرينة البراءة، كما حذَّرت المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنس

هذا  دونَ وجود جريمة محدّدة تُسوّغ( فيامثل الما)مجموعة مِنْ الأفراد الَّذين يُمثِّلون خطراً بسبب مَيْلهم للإجرام 

 .74الإجراء 

 ةفي الولايات المتحدة الأمريكية؛ كون الولايات المتحدهو أثر تطبيقيّ، نجده خاصة  والأثر الأخير

بَّاقة في الاعتماد على هذه التّقنيَّات، فضلَا عن الاعتماد المتزايد عليها في معظم ولاياتها، وذاك السهي الأمريكية 

 .يُسهّل رصدَ آثارها التَّطبيقيّة، كما سنبيِّنُه في الفرع الآتي

 الفرع الرَّابع

دَّ الأقل يَّات)الأثَر التَّطبيقي    (التحيُّز والتَّمييز ضِّ

آثار تمييزيّة مَقيتة نَتَجَتْ عن التَّقنيَّات الاستباقيَّة، بلْ إنَّ التَّحيُّز والتَّمييز كان مجالًا خصباً  رُصدت

لدراسات عديدة، نستطيعُ القول إنَّ هذا هو الأثرُ التَّطبيقيّ الأشدُّ خطورةً والمرصودُ للعدالة الاستباقيَّة في أمريكا، 

نة البراءة، فإنَّ هذا الانتقاص قدْ طُبِّق على فئاتٍ مُعيَّنة مِنَ المجتمع أكثر مِنْ فإذا كان هناك انتقاصٌ مِنْ قري

، ونوضّح (السود واللاتينيين)غيرها أو حتَّى دونَ غيرها، وكان هذا الانتقاصُ المُطبَّق على الأقليّات العِرقيَّة 

مة في المستقبل تتغذّى على البيانات المُدْخلة، إنَّ الخوارزميّات الَّتي تحسُبُ احتمال ارتكاب جري: بب كالآتيالس

                                     
 .111: ، ص(2222)قهوجي  73

74 Mendola (2016), p: 20. 
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رطة و  ،75وتقوم بتكرار هذه البيانات في شكل نتائج، فهي كحلقةٍ ذاتيّة التَّعزيز مراراً وتكراراً  يتمُّ توزيع دوريّات الشُّ

مناطق ويتِمُّ في هذه العلى المناطق الَّتي هي بالفعل ذات خطورة عالية، الأمرُ الَّذي ينتجُ عنه اعتقالات وقبض 

رطة إلى نفس هذه الأماكن مما ينتج عنه تسجيلها  بيانات جديدة للتَّقنيَّات التنبُّؤيّة، ويتِمُّ إعادة إرسال دوريَّات الشُّ

ق ذاتها رطة تجدها فقط حيث تبحث عنهاالجف. 76نبوءة تحق   .ريمة موجودةٌ في كلِّ مكان ولكنَّ الشُّ

تمَّ و سجيلها هي مِنْ صنع البشر فهي تتضمَّن التَّحيُّز البشري والثَّقافي، مَّ تالَّتي ت وإذا كانت البيانات 

اً؛ نظَرَاً لواقع نظام العدالة  زائيَّة الأمريكي؛ الجتدريب هذه التّقنيَّات على البيانات الَّتي تتضمَّن عُنصريّة كبيرة جدَّ

ود و% 12من الملونين؛ % 32فالتَّفتيشُ في نيويورك تمَّ ضِدَّ نسبةٍ تفوق  ، 77من أصل لاتيني % 89من السُّ

بكات العصبيّة)ويزيدُ على ذلك أنَّ هذه التقنيّات تعتمدُ على التَّعلُّم الآليّ  ، الأمرُ الَّذي نتجَ عنه رَبْط الِعرْق (كالشَّ

 اعتماداً أكبر العِرْق بالإجرام وستعتمدُ  في ربطِ " صحيحة"بالإجرام في أمريكا، حيث تتعلَّم الخوارزميَّة أنّها كانت 

في بياناتها، إلا أنَّ  اً عنصر تتضمَّن الخوارزميَّة العِرْق  حتَّى وإنْ لمْ . 78على هذا الارتباط في تكراراتها الَّلاحقة 

خص 79المنطقة والمدينة هي بالفعل تُمثّل العِرْقَ وتنوب عنه  ، وبالنّتيجة فإنَّه مِنْ المُحتمل أنْ يتمَّ توقيف الشَّ

                                     
75 Heaven, W. D. Predictive policing algorithms are racist. They need to be dismantled. Technology 

Review. 18\November\2021. https://cutt.us/BBCII 
76 Lindenmuth (2019), p: 22. 
77 O’Donnell, R. M. (2019). Challenging Racist Predictive Policing Algorithms Under the Equal Protection 

Clause. New York University Law Review. Vol. 94. Issue; 3. pp: 544- 580. New York; USA. New York 

University School of Law. P: 544. 
78 O’Donnell (2019), p: 544. 
79 Momsen & Rennert (2020), p: 162. 

https://cutt.us/BBCII
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خص الأبيض الأسود مِن د ، فضلًا عنْ أنَّ ذلك عزّز العُنف ضِدّ السود، 80ونِ سَبَب أكثر بخمس مرَّات مِنْ الشَّ

 .81 ...عنه ببعيد "جورج فلويد"وما 

 إذا تمَّ تطبيقُ هذه الت قني ات في سورية هل ستتنز ه هذه التقنيات عنْ الت مييز والتَّحيُّز؟: ونطرحُ سؤالا  

وري مِثلَه مِثْلَ غيره من أنظمة العدالة الجلة بالطبع لا؛ كون نظام العدا زائيَّة يتضمَّنُ التّحيُّز، الجزائيَّة السُّ

أنهم مشتبه بهم  لًا أنْ يتِمَّ وصمُ سكّان منطقة حدوديةسواء أكان تحيُّزاً عِرقيّاً أم دينياً أم مَناطقيّاً، فليسَ ببعيدٍ مث

الخوارزميَّات المُطبَّقة، كونها تعتمدُ على التِّكرار، نتائجَ تتضمَّنُ ظُلماً  في جرائم التَّهريب، وليسَ بعيداً أنْ تُنتِجَ 

لعديدٍ مِنَ الأشخاص لمُجرَّد كونهم ينتمونَ إلى مُحافظةٍ مُعيَّنة أو مِهنة ما، فالمشكلةُ تكمنُ، ليس فقط في 

قيقة المُدخلة فيه، فالبيانات المُدْخَلَة زائيَّة المُتّبع، والالجالخوارزميَّات بذاتها، إنَّما بواقع نظام العدالة  بيانات غير الدَّ

هات الأشخاص القائمين عليها،  ليسَتْ إحصاءً حقيقيَّاً وكاملًا للجرائم المُرتكبة، ولا تُمثِّل الواقع إنَّما تُمثِّل تَوَجُّ

ة إجراءاتٍ أخرى  ، إنَّما تتضمَّنُ كثيراً مِنَ تتمُّ بعدالة لا( ها كبياناتالَّتي سيُعتمدُ علي) وحالات القبض والتَّوقيف وعدَّ

ف والتَّحيُّز والتَّمييز، هذا الَّتي هي كثيرة وليسَتْ نادِرة، كلُّ ذلك فضلًا عن الأخطاء غير المقصودة  الظُّلم والتَّعسُّ

زُ فُقدان العَدل و  المساواة وتُكَرِّسُ الظُّلمَ سيجعل نتائجَ الخوارزميَّات إذا ما تَمَّ تطبيقُها في سورية كارثيَّةً، وستعزِّ

                                     
80 Heaven (2020),  https://cutt.us/IVezj 

81 George Floyd  عاماً قتلته الشرطة أثناء اعتقاله في مينيابولس بولاية مينيسوتا في  21جورج فلويد هو رجل أمريكي من أصل إفريقي يبلغ

قام بالضغط بركبته على عنق جورج فلويد " ديريك شوفين"حادثة أن ضابط الشرطة ، وقد أظهرت مقاطع الفيديو التي سجلت عن ال2222\1\ 21

، وقد أظهرت تحقيقات "لا أستطيع التنفس: "ثانية، رغم استنجاد جورج فلويد بقوله 91دقائق و  3لمدة ( أثناء القبض عليه)لمنعه من الحركة 

 22ه على عنق جورج فلويد حتى بعد أن فقد جورج فلويد وعيه ولمدة دقيقة وأشارت إليها صحيفة نيويورك تايمز أن ضابط الشرطة أبقى ركبت

. سرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة رداً على وفاة جورج فلويد بسبب العنصرية وعدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء. ثانية

 :انظر

The murder of George Floyd. MPR News. 3\November\2022. https://cutt.us/kfIJj 

How George Floyd Was Killed in Police Custody. The New York Times. 3\November\2022. 

https://cutt.us/sDel6  
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لذلك لا بُدَّ مِنْ إصلاحٍ . ، وقَدْ تقودُ لنتائجَ أسوأ مما هو عليه الواقع الحالياتٍ حضَاريّة ومزعومٍ بحيادهابوجْهٍ وأدو 

عدالة زائي المُتَّبَع في سورية، قبلَ التفكير بتطبيقِ أدوات الالججذريّ للبيانات، يسبقها بالطبع إصلاحُ واقع العدالة 

 .الاستباقيَّة، وإلّا فسيلُ التِّقنيَّات الحضاريَّة سيجْرُفُ ما تَبقَّى مِنْ أملٍ بالعدل

زائيَّة المُتمثِّل بالعدالة الاستباقيَّة، الجكان ذلك مِنْ أحدث استخدامات الذَّكاء الاصطناعي في العدالة 

ريمة وكذلك الجالبيئيَّة تجذبُ  الضعفها أنَّ نقاط وهذه العدالة الاستباقيَّة اعتمدت على دراسات أكاديميَّة مفاد

ع على ارتكاب السالعلاقات الاجتماعيَّة  رطة لردع الجلبية تُشجِّ ل الشُّ ريمة قبل وقوعها، فتمَّت الجرائم فيجب تدخُّ

خمة لتحقيق هذه الغاية، إلا أنَّ هذه العدالة غير متوافقة مع مُسلَّ  مات القانون الاستفادة من قدرات البيانات الضَّ

لطات الج د لتجريم النِّيَّة والمَيْل، وتخفض العتبة الَّتي يُسمح فيها للسُّ زائي ومع مبدأ قرينة البراءة، كونها تُمهِّ

ود أيّ سلوك يقوم به الفرد يُسوّغُ الاشتباه به بالتَّدخل بحياة الأفراد باعتمادها على تحليلات إحصائيَّة فقط دون وج

جراءات قِبَلَه، فضلًا عن استناد التَّحليلات الإحصائيَّة إلى مَيْل الأفراد وبالتَّالي وَصم الأفراد اتِّخاذ الإ ويسوّغ

وتقرير حتميَّة سلوكهم الإجرامي وإنكار حرّيّة الاختيار لديهم ممَّا يعني حرمانهم من التَّمتع بقرينة البراءة، 

ى إلى تضخيم سلبيَّات واق  . زائيَّة، ووصفت بأنَّها نبوءة تُحقِّق ذاتهاالجع العدالة والتَّطبيق العملي لها أدَّ

، كما ووسائله زائيَّة كان لتعزيز إجراءات التَّحقيقالجأما الاستخدام الثَّاني للذَّكاء الاصطناعي في العدالة      

 .سنحاول توضيحه في المبحث الآتي
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 المبحث الثَّاني

 زائيَّة الجالمحاكمات الأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة في 

ع الجزائي على مرحلة ما قبل الجلمْ يقتصر الاعتماد على الأدوات الخوارزميَّة في المجال  ريمة، إنَّما تَوسَّ

أثناء في استخدام التَّقنيات التنبُّؤيّة الخوارزميَّة بعد ارتكاب الجريمة، أي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، سواء 

رطة . و لتحديد ذنبِ وبراءة المُدَّعى عليه أو لتحديدِ مِقدار العقوبةالتَّوقيف الاحتياطي أ وكما هو الحال في الشُّ

لمبدأ قرينة البراءة بما يتضمَّنه الاعتماد عليها من انتهاك لعبء  اً كبير  الخوارزميَّة تحدياً التنبُّؤيّة فإنَّ لهذه الأدوات 

فاع فضلَا عن انتهاك    .حقوق المحاكمة العادلةالإثبات وتكافؤ وسائل الدِّ

زائيَّة لتعزيز الجالَّتي استخدمت في العدالة  وأحدثها وفي مبحثنا هذا سنستعرض أهمَّ الأدوات الخوارزميَّة

المحاكمة ومِن ثمَّ نُبيِّن كيف انتقص الاعتماد على هذه الأدوات الخوارزميَّة مِنْ مبدأ التَّحقيق وإجراءات وسائل 

 :سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين قرينة البراءة، وعليه

ل  . زائيَّةالجأهمُّ الأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة في المحاكمات : المطلب الأوَّ

 .كيفيَّة مَساس الأدوات الخوارزميَّة بمبدأ قرينة البراءة: المطلب الثَّاني
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ل  المطلب الأوَّ

 زائيَّةجالأهمُّ الأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة في المحاكمات 

دُ الأدوات الخوارزميَّة المُعتمد عليها في المحا زالجكمات تتعدَّ لاتِّخاذ قراراتٍ تتعلَّق  ةخاص زائيَّة، وتتركَّ

وكذلك لتحديد مِقدار العقوبة، وهناك براءته أو المُدَّعى عليه  بيل ولتحديد ذنبالسخلاء بالتَّوقيف الاحتياطيّ وإ

ة المُستخدمة سنقتصر على ذكر أبرزها، فالغاية هي فهم كيفيَّة استخدام العشرات مِنْ الأدوات الخوارزميَّ 

 .زائيَّة وكيفية عمل هذه الأدوات الخوارزميَّةالجالخوارزميات في العدالة 

 وأدوات خوارزمية تحدد ذنب  ونستطيع أنْ نقسمها إلى قسمين، أدوات خوارزمية مساعدة لاتخاذ القرارات،

 :وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، وبراءته المدعى عليه

ل   .الأدوات الخوارزمية التوجيهية والإرشادية المساعدة في اتخاذ القرارات: الفرع الأوَّ

 .براءته وأ المُدَّعى عليه ة المُستخدمة لتحديد ذنبالأدوات الخوارزميَّ : الفرع الثَّاني

ل  الفرع الأوَّ

 ية المساعدة في اتخاذ القراراتالتوجيهية والإرشاد الأدوات الخوارزميَّة

اتِّخاذ قرارات للمساعدة في زائيَّة والَّتي يتمُّ الاعتماد عليها الجكثيرةٌ هي البرامج الَّتي تُستخدم في العدالة 

بيل ولتحديد مقدار العقوبة الَّتي ستُفرض على المُدَّعى عليه، إلا أنَّنا الستتعلَّق بالتَّوقيف الاحتياطي وإخلاء 

، فضلًا عن استخدامها لهدفين وهما التَّوقيف الاحتياطي ولتحديد ة كونه تمَّ استخدامها كثيراً ز على أداة واحدسنركِّ 

 .COMPASمقدار العقوبة، وهذه الأداة هي خوارزميَّة 

وهي مملوكة  ر الخوارزميَّات شيوعاً في الولايات المتحدةهي واحدةٌ من أكث COMPASفخوارزميَّة 

في القرارات المتعلِّقة بالتَّوقيف الاحتياطي وإخلاء  ، إذْ يتمُّ استخدامها استخداماً متزايداً Northpointeلشركة 
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 Browardويختلف مدى الاعتماد على هذه الخوارزميَّة؛ ففي مقاطعة . بيل ولتحديدِ مِقدار العقوبة المفروضةالس

مها خوارزميَّة عى  أساسا    COMPASفي فلوريدا تستخدم النَّتيجة الَّتي تقدِّ لتحديد ما إذا كان سيتمُّ توقيف المُدَّ

غيرها من الولايات فالأصل أنَّ نتيجة الخوارزميَّة أمَّا في  بيل ولتحديدِّ مِّقدار العقوبة،السعليه أو منحه إخلاء 

 . 82 إرشادية  فقط وليستْ أساسية  في اتخاذ هذه القراراتستكون 

لوك المُستقبليّ للمُدَّعى السللتنبُّؤ ب دمة في التَّوقيف الاحتياطيالمستخ COMPASخوارزميَّة  تصميم تمَّ 

أي خطر احتمال : خطر العودة إلى الإجراماعتماداً على ثلاث درجات للخطر؛ ( خطورته)عليه وتحديد خطِرِه 

: هورالظ وخطر غيابأي احتمال ارتكابه جريمة تتَّصف بالعنف، : وخطر العنفارتكاب المُدَّعى عليه جريمة، 

ويتمُّ تقييم مدى خطورة المُدَّعى عليه على أساس درجاتٍ (. والإجراءات الأخرى )للمحاكمة  ألا يحضر أي احتمال

 1إلى  1على أن الخطر منخفض، ومن   2إلى  9النَّتائج من  COMPASإذْ صنّفت ) 92إلى  9تتراوح من 

 .83( على أن الخطر مرتفع 92إلى  3على أن الخطر متوسط، ومن 

ة مُتغيِّرات يَتِمُّ تضمينها في الخوارزميَّة، وهي أكثر مِنْ مئة متغيِّر، أبرزهاو  : هذه النَّتائج تستندُ إلى عِدَّ

ل جريمة، والعُمْر  ، والجِنس، والخلفيَّة الُأسَريَّة، والوضع الاجتماعيّ (الحالي)عُمر المُدَّعى عليه عنْد ارتكاب أوَّ

والتَّعليم، والحالة الاجتماعيّة، ومعلومات حول الوالدين وتاريخهم الإجراميّ،  والاقتصاديّ، والوضْع الوظيفيّ،

 .84ريمة، ومكان الإقامة الجكنيّ، والديموغرافيا الاجتماعيّة الَّتي تنْطوي على السوالاستقرار 

تُسمَّى  فإنَّها تحتوي على نتائج ،ولكونها تعتمد على التَّحليل الإحصائي ،والأدوات الخوارزميَّة عامةً 

قد  :بمثاللبية الزائفة السو مكن أنْ نشرح الإيجابيَّة الزَّائفة أو الكاذبة ن الموم .إيجابيَّات كاذبة وسلبيَّات كاذبة

                                     
82 Larson, J, Mattu, S; Kirchner, L; & Angwin, J.  How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm. 

Propublica Organization. 20\November\2021. https://cutt.us/KFEX2 
83  Larson, J, Mattu, S, Kirchner, L & Angwin, J (2016), https://cutt.us/KFEX2  
84 Risk Assessment Tools: Capabilities, Benefits and Risks. University of Pennsylvania Carey Law 

School. 11\May\2021. https://cutt.us/6PkQP 

https://cutt.us/KFEX2
https://cutt.us/KFEX2
https://cutt.us/6PkQP
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خص خطير  ، فهنا القاضي سيحرم المُدَّعى عليه مِن (إيجابية)تُظهر الأداة الخوارزميَّة نتيجة تُشير إلى أنَّ الشَّ

الإيجابية للخطورة التي أعطتها الأداة الخوارزمية، لكن هذا الشخص في الواقع الذي  حرّيَّته على أساس النتيجة

ح أنْ يكون بريئاً مِن التهمة )وضع رهن التوقيف لنْ يرتكب أيَّ فعل ضار إذا تمَّ إخلاء سبيله  بل ومِن المُرجَّ

هة إليه ارزمية على وجود شيء وهنا هي خطورة هذا الحالة تُسمى إيجابيَّة كاذبة؛ أي تؤكِّد الأداة الخو ( الموجَّ

لبية الزَّائفة أو الكاذبة هو السو (. كاذبة أو زائفة)، ولكن هذا الشخص في الواقع غير خطير (إيجابية)الشخص 

ولكن ( سلبية تنفي الخطورة)عكس ما أشرنا إليه، وتعني أنْ تُعطي الأداة الخوارزميَّة نتيجة تنفي خطورة الشخص 

 .85( كاذبة)اقع هو شخص خطير وسيرتكب جريمة إذا تمَّ إخلاء سبيله هذا الشخص في الو 

راسات إلى أنَّ مُعظم متَّخذي القرار  حايا)وتشيرُ الدِّ ( قضاة، متخصّصين في العدالة، مدافعين عن الضَّ

لون أن تعطي الأداة الخوارزمية نتيجة إيجابية كاذبة على أن تعطي الأداة الخوارزمية نتيجة سلبي ة كاذبة؛ أي يُفضِّ

لون حرمان شخص من حرّيّته عن طريق الخطأ على أنْ يخلو سبيل شخص عن طريق الخطأ   .86أنَّهم يُفضِّ

فإنها كذلك تُستخدم في جميع أنحاء الولايات : المستخدمة في إصدار الأحكامCOMPAS أما خوارزميَّة  -

رسمياً مِنْ عمليَّة إصدار الحُكم في بعض الولايات،  ، وتُعدُّ هذه الأداة جزءاً (في عشر ولايات على الأقل)المتحدة 

 .87رسميّ مِنْ قبل القضاة للإرشاد فقط  استخداماً غيربينما في ولايات أخرى تُستخدم هذه الأدوات 

مها في منع الفكرة الأساسيَّة لهذه الأداة الخوارزميَّة أنَّها يُمكن أنْ تُساعد عن طريق التَّوصية ا لَّتي تُقدِّ

مِن ارتكاب المزيد من الجرائم، وفي الوقت نفسه قد تُساعد توصياتها في الإفراج أو إعاقتهم تَّهمين الخطرين المُ 

 .88عن المجرمين الأقل خطورة وبالتَّالي تقليل تكلفة بقائهم في الحبس

                                     
85 Risk Assessment Tools (2016), https://cutt.us/6PkQP 
86 Risk Assessment Tools (2016), https://cutt.us/6PkQP 
87 Hamilton, M.  We use big data to sentence criminals. But can the algorithms really tell us what we 

need to know?. The Conversation. 18\November\2021. https://cutt.us/jz0jl 
88 Hamilton (2017), https://cutt.us/jz0jl 

https://cutt.us/6PkQP
https://cutt.us/6PkQP
https://cutt.us/jz0jl
https://cutt.us/jz0jl
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يخيّة عنْ عادةً ما يتَّبع مطورو أدوات تقييم المخاطر طريقة علميَّة مشتركة؛ يحلِّلون البيانات التَّار 

 ترتبط إحصائيَّا  يُساعد هذا في تحديد العوامل الَّتي . مُعدَّلات العودة إلى الإجرام لعيِّنات مِن المُجرمين المعروفين

ل جريمة، ( العَوَد)وتشمل الخصائص المُرتبطة عادةً بإعادة الإجرام . بالعودة إلى الإجرام خص عنْد أوَّ عُمْر الشَّ

خص لد خص ومَا إذا كان الشَّ  .89يه ماضٍ عنيف، واستقرار أُسرة الشَّ

خص أحد أقوى العوامل ( جل العدليّ السأي )فالتَّاريخ الإجراميّ  الَّتي تُنبئ بجرائم ( المُتغيِّرات)للشَّ

 .90ه وزناً أكثر من غيره من المتغيرات رامي بالغ الأهميَّة ويتمُّ إعطاؤ المستقبل، فالتَّاريخ الإج

ظهر نتائج أنَّ الخطر مُنخفض أو متوسط أو مرتفع، مَة لتحديد مقدار العقوبة تُ الخوارزميَّة المُستخدَ و 

 .91وهكذا يتم التَّمييز بين المجرمين، وتعني نتيجة الخطر المرتفع أنَّ العقوبة الَّتي ستُفرض يجبُ أنْ تكون شديدةً 

كاذبة، وتعني الإيجابيَّة الكاذبة في  وكذلك، فإنَّ هذه الخوارزميَّة قدْ تحتوي على إيجابيَّات كاذبة وسلبيَّات

، فتوصي (أيْ أنَّ المُدَّعى عليه شخص خطر)ظهر الأداة الخوارزميَّة النَّتيجة أنَّ الخطر مرتفع هذه الحالة عندما تُ 

ها الأقصى، إلا أنَّه في الواقع شخص غير خطر ويستحقُّ تخفيف عقوبته أو إعفائه  أنْ يُحكم عليه بالعقوبة بحدِّ

أيْ أنَّ المُدَّعى عليه شخص )لبية الكاذبة تكون عندما تظهر الأداة النَّتيجة أنَّ الخطر منخفض السأمَّا . منها

د عقوبته(منخفض الخطورة ويجب أنْ تُخفَّف عقوبته  .، لكنَّه في الواقع شخص خطر ويجب أنْ تُشدَّ

زائيَّة، الجزايد الاعتماد عليها في العدالة الَّتي يتوأحدثها كان ذلك ملخَّصاً عن أبرز الأدوات الخوارزميَّة 

د ذنب المُدَّعى عليه مَّ وهي جديدة كلياً ع وبراءته ا هو معمول به في سورية، إلّا أنَّ الأدوات الخوارزميَّة الَّتي تُحدِّ

 .لآتي، وسنستعرض أهمَّ أداةٍ مستخدمة في الفرع ا92دٌ عليها بشكل أو بآخر عتمَ ليست جديدة كليّاً وإنَّما مُ 

                                     
89 Hamilton (2017), https://cutt.us/jz0jl 
90 Hamilton (2017), https://cutt.us/jz0jl 
91 Hamilton (2017), https://cutt.us/jz0jl 

https://cutt.us/jz0jl
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عى عليه ة المُستخدمة لتحديد ذنبالأدوات الخوارزميَّ   براءته وأ المُدَّ

د الخوارزميَّات المُ  ، والمقصود بها تلك الأدوات والبرامج براءته وأ المُدَّعى عليه ستخدمة لتحديد ذنبتتعدَّ

ليل، سواء أكانت  حية الجووي الموجود في مسرح لحمض النَّ لفحص االخوارزميَّة الَّتي تفحصُ الدَّ ريمة أو على الضَّ

، وسواء تلك المُستخدمة لاستظهار ...(كالبنادق وغيرها)ريمة الجأو على الأدوات المُستخدمة في ارتكاب 

ولخطورتها أطلق عليها بعض الباحثين اسم برامج الإدانة . البصمات أو تلك الَّتي تقيسُ نسبة الكحول في الدّم

يَّة  .Secret Conviction Programs  93السّرِّ

د مُستخدم لفحص أدلَّة الحمض النَّووي، فالغاية هي فهم كيفيَّة   وسنركِّز في فقرتنا هذه على برنامج مُحدَّ

لحمض النَّووي فطريقةُ عملها واحدة سواء أكانت لفحص ا. عمل هذه الأدوات وكيفيَّة اعتمادها على الخوارزميَّات

م، وهي اعتمادها على الخوارزميَّات لاستظهار البصمات أو أم  .قياس نسبة الكحول في الدَّ

م درجةً عاليةً مِن اليقين في نسبة الحمض النَّووي إلى صاحبه  فلا شكَّ أنَّ تحاليل الحمض النَّووي تُقدِّ

ل الحمض لكنَّنا هنا لا نتحدَّث عن دلي ،94فهي معصومةٌ عَن الخطأ وهي المعيار الذَّهبي الَّذي لا شكَّ فيه 

 . النَّووي البسيط، إنَّما نتكلم عن الحمض النَّووي المُعَقَّد

                                                                                                                
، (2293)القدسي : فيستخدم في علم الجينات الطبي الشرعي حواسب آلية مع برمجيات لقاعدة البيانات والمقارنة الآلية للنتائج 92

 .921+921:ص
93 Ryan, M. J. (March 2020). Secret Conviction Programs. Washington and Lee Law Review. Vol. 77. 

Issue: 1. pp: 269- 342. Washington: USA. Washington and Lee University School of Law. 
94 Stiffelman, B. (2019). No Longer the Gold Standard: Probabilistic Genotyping is Changing the Nature of 

DNA Evidence in Criminal Trials. Berkeley Journal of Criminal Law. Vol. 24. Issue: 1. pp: 111- 146. 

California: USA. University Of California Berkeley School of Law. P: 111. 
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اني عندما يرتكب جريمته يحرص ألّا يترك أيَّ دليلٍ مُتعلِّق به، إنَّما يَعلَق جزءٌ من حمضه النَّووي الجف 

غيرة من حمضه النَّووي يصعُب علالجأثناء ارتكابه في بغير قصد  رعي ريمة، وهذه العيِّنة الصَّ ب الشَّ ى مخابر الطِّ

ئيل مِنْ خلايا )نسبتها إلى صاحبها سواء لكونها صغيرة جداً  اني على الجلد الَّتي تساقطَت من الجكالعدد الضَّ

حية عندما أمسك به أو لكونها مختلطة مع غيرها منْ الحمض النَّووي لأشخاص آخرين والَّتي تُسمَّى ( قميص الضَّ

م المُختلطة عديد مِنْ الأشخاص أو بقعكالأسطح الَّتي يلمسها ) complex mixtures 95الأخلاط المُعقَّدة  ، (الدَّ

مة الَّتي يزعمُ أصح هنا يأتي عمل  عيّنات الحمض النَّووي  ابها أنَّها قادرة على فرزالأدوات الخوارزميَّة المُتقدِّ

حتماليَّة تضمين الحمض النَّووي للمشتبه به في وهذه البرامج لا توف ِّر تطابقا  مُباشرا  ولكنَّها تقيمُ ا .وتصفيتها

 :  ، ومِنْ أمثلتها96 العي ِّنة

 يني الاحتماليالجالتَّنميط وهو يستخدم  Cybergeneticsوهو مُنتج لشركة :  TrueAlleleرنامجب

ر 97لتحليل أخلاط الحمض النَّووي المُعقَّدة  ي تمَّ تحميلها مِنْ ملفَّات تحليل الحمض النَّووي الَّت TrueAllele، يُفسِّ

ة به لتزويد المُستخدمين   . بنسب احتماليَّة لمُطابقات العي ِّنَةقِبَل المُستخدمين ويستخدِم الخوارزميَّات الخاصَّ

أنْ يكون الحمض النَّووي  احتماليَّة يستخدمُ نماذجَ ومحاكاة رياضيَّة لتقديريني الاحتمالي الجوالتَّنميط 

هذا البرنامج أنَّه يحولُ دونَ جعل الإنسان يتَّخذ  ويزعمُ مالكو. 98خليط الموجود في العيِّنة لفرد معيَّن جزءاً منْ ال

أيَّ قرارٍ شخصي في نتائج التَّحليل، وأنَّه قادرٌ على التَّمييز بين شخصين أو ثلاثة أو حتَّى أربعة أفراد في خليط 

                                     
95 Kwong, K. (Fall 2017). The Algorithm Says You did It: The Use Of Black Box Algorithm To Analyze 

Complex DNA Evidence. Harvard Journal of Law & Technology. Vol. 31. No: 1. pp:  275- 301. 

Cambridge: USA. Harvard Law School. P: 277. 
96 Jouvenal, J.  A secret algorithm is transforming DNA evidence. This defendant could be the first to 

scrutinize it. The Washington Post. 27\November\2021. https://cutt.us/rXzoP  
97 Cybergenetics. History. Cybgen. 22\November\2021. https://cutt.us/TYrxY  
98 Kwong (2017), p: 281. 

https://cutt.us/rXzoP
https://cutt.us/TYrxY
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البرنامج يستطيع التَّمييز بين عشرة أشخاصٍ في خليط  الحمض النَّووي، بلْ إنَّ بعض الباحثين يؤكِّدون أنَّ هذا

 .99الحمض النَّووي 

ة أشخاص الجلمواد في خليطٍ من ا TrueAlleleففي قضية سرقة بحث برنامج  الَّتي كانت ينية منْ عدَّ

نَّتيجة وال. موجودة على قميص، واقترح عشرات الآلاف منْ ملفَّات تعريف الحمض النَّووي الفرديَّة المُحتَمَلة

وجود الحمض النَّووي للمشتبه به في عيِّنة الأدلَّة مقارنةً  فرصة الَّتي تعبِّر عنْ " نسبة الاحتماليَّة"النِّهائيَّة هي 

. ولكنَّها لا تزال مُقنعة حسب زعمهم النَّتيجةُ ليست نهائيَّة ويقينيَّة مثل المُطابقة. بشخصٍ عشوائي في المجتمع

حية كانإلى أ TrueAlleleخَلَص  ح أنْ يأتي مِّن  نَّ الحمض النَّووي الموجود على قميص الضَّ منْ المُرجَّ

نْ أمريكي آخر مِّنْ  100كوادريليون مرَّة  182 (وهو أمريكي مِنْ أصل إفريقي) المشتبه به في القضيَّة أكثر مِّ

 .101أصل أفريقي

وضع مجموعة مِنْ سليم، لكنَّ تطبيقها يُحتِّم  دير ذكره أنَّ تلك النِّسب الاحتماليَّة هي مفهومٌ رياضيٌّ الجومن      

ي الأخطاء في  الافتراضات حول ملفَّات تعريف الحمض النَّووي الَّتي تتطلَّب اختباراً تجريبيَّاً  ويُمكن أنْ تؤد ِّ

 .102الافتراضات إلى أخطاءٍ في النَّتائج 

الَّتي يتزايد الاعتماد عليها يوماً بعد يوم، زائيَّة جالستخدمة في العدالة هذه كانت أبرز البرامج الخوارزميَّة الم     

م دليلًا أو حقائق يقينيَّة إنَّما تحتوي على  وجميعها تشترك باعتمادها على الخوارزميَّات والإحصائيَّات والَّتي لا تُقدِّ

 .مش خطأ كبيرةإيجابيَّات كاذبة وسلبيَّات كاذبة فضلًا عنْ احتياجها إلى اختبارات تجريبيَّة، ولديها هوا

 .لكن كيف توثِّر هذه الأدوات الخوارزميَّة على مبدأ قرينة البراءة؟ سنحاول توضيح ذلك في المطلب الآتي      

                                     
99 Kwong (2017), p: 281. 

 (.صفراً  خمسة عشر) 9, 222 222 222 222 222: كوادريليون هو عدد يساوي مليون مليار، ويكتب على الشكل الآتي 100
101 Jouvenal (2021), https://cutt.us/rXzoP 
102 Kwong (2017), p: 290.  

https://cutt.us/rXzoP
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 كيفيَّة مَساس الأدوات الخوارزميَّة بمبدأ قرينة البراءة

مِن مبدأ قرينة البراءة، فهذه الأدوات زائيَّة تنتقص الجإنَّ الأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة في المحاكمات 

دها يُفترض أنَّها صحيحة وعلى المُدَّعى عليه عبء إثبات انتفاءِ  تها، كما أنَّها تنتقص انتقاصاً  على تعدُّ  صحَّ

فاع سواء في حق الطَّعن أو في كبير  فاع، فضلًا عنْ تأثيرها على حياد القاضياً من حقوق الدِّ  مبدأ المساواة في الدِّ

 :لذلك لا بُدَّ من تقسيم هذا المطلب إلى. ستقلالهوا

ل ليل: الفرع الأوَّ ة الدَّ  .افتراض صِحَّ

فاع: الفرع الثَّاني  .انتهاك حقوق الدِّ

 .واستقلاله التَّأثير على حياد القاضي: الفرع الثالث

ل  الفرع الأوَّ

ليل ة الدَّ حَّ  افتراض صِّ

كقاعدة قرينة البراءة  عميقةً بشأن أثر زائيَّة مخاوفالجعدالة في ال تثيرُ الأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة

خص إثبات رات على مسؤوليَّة الشَّ ؛ فعندما تقوم أدوات تكنولوجيا المعلومات بجمع بيانات تكشف عن مؤشِّ

ليل) فإنَّ ( أثناء تحديد العقوبةفي بيل بكفالة أو السسواء في طلبات إخلاء )أو على خطورته ( بفحص الدَّ

عى عليه يتحمَّلُ نوعا  مِّن العبء لدحضِّ هذه  هذه البياناتنطِباع هو أنَّ الا يُفترضُ أنَّها صحيحة وأنَّ المُدَّ

عاء إلى تأكيد نتائج تكنولوجيا المعلومات عاءات، بَدَلا  مِّن اضطرار الاد ِّ عاء . الاد ِّ لذلك، عند مواجهة أدلَّة الادِّ

ل تكتيكاً مزدوجاً الَّتي جمعتها تكنولوجيا المعلومات، فا فاع في المقام الأوَّ مِنْ ناحية، : لأصل أنْ يستخدم محامو الدِّ

ة أنظمة  قيق لصحَّ يهدفون إلى اكتشاف الأخطاء في جمع البيانات الَّتي تُدين، وبالتَّالي دَحْض الافتراض الدَّ
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خذَة مِنْ أجل جعل نتائج هذه التَّحقيقات ثانياً، أن يطعنوا في شرعيَّة إجراءات التَّحقيق المُتَّ . تكنولوجيا المعلومات

 .103غير مقبولةٍ في المحاكمة 

فهذه البرامج غالباً ما تحتوي على أخطاء كونها أنظمة معقَّدة وتتطلَّب عمليَّة تصحيح أخطاء تكراريَّة، 

 عي فإنَّها تثيرُ مشكلاتعالم الواقصحيحٌ أنها تخضع للاختبار التَّجريبي قبلَ إصدارها إلاَّ أنَّه في التَّطبيق في ال

، وهذا أكثر ما يظهر بالخوارزميَّة المستخدمة لفحص الأدلَّة؛ فيُمكن أنْ يكون للعيوب البسيطة 104غير متوقَّعة 

لجنة في بروتوكولات حساب احتماليَّة المُطابقة في أخلاط الحمض النَّووي عواقب وخيمة؛ فبعد أنْ وجدت 

الَّتي استخدمتها لإحصاءات مطابقة الحمض غيرةً في قاعدة البيانات أخطاءً ص تكساس لعلوم الطب الشرعي

زمة لحساباتها ستؤدّي إلى تغييرات النَّووي  ، سمحت بإعادة اختبار العيّنات، وذلك على افتراض أنَّ التَّعديلات اللاَّ

ابق وإعادة الاختبار لمْ الس أنَّ التَّناقضات الهائلة في الاحتمالات بين الاختبارووجدت اللجنة . طفيفة في نتائجها

تكن بسبب التَّصحيحات الطَّفيفة في قاعدة بيانات الحمض النَّووي، بلْ إنَّها كانت ناجمة عن عيوب في 

دة مُعيَّنة  . 105 البروتوكولات لحساب الاحتمالات الإحصائيَّة بأنَّ فردا  ما كان موجودا  في عي ِّنة مختلطة معقَّ

على براءة المُدَّعى عليه  ةمباشر  دي إلى نتائج وخيمة بتأثيرهاالَّتي تؤ ء الهائلة تَّالي ومع هذه الأخطاوبال

لكنْ هل يُسمح . فإنَّ الأصل أنَّ هذه الأنظمة صحيحة وعلى المُدَّعى عليه عبء إثبات انتفاء صلاحيَّتها العلميَّة

لاحيةللمُدَّعى عليه أنْ يُفنِّدها؟ أيْ هل يستطيع أنْ يطعن ب  ميَّة لها؟  العل الصَّ

 .سنحاول توضيح ذلك في الفرع الآتي

 

                                     
103 Simonato, M. (2014). Defence rights and the use of information technology in criminal procedure. Revue 

internationale de droit penal. Vol. 85. pp: 261- 310. P: 268. 
104 Jouvenal (2021), https://cutt.us/rXzoP 
105 Kwong (2017), p: 281. 

https://cutt.us/rXzoP
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فاع  انتهاك حقوق الد ِّ

فاع؛ فبعضُ الجبيَّنَ الاعتماد على الأدوات الخوارزميَّة في المحاكمات  زائيَّة انتقاصاً كبيراً من حقوق الدِّ

اريَّة الأمر الَّذي يتعارضُ مع حقوق هذه الأدوات يُحظر تفنيد صلاحيَّتها العلميَّة لكونها مملوكة لشركات تج

فاع  المُلكية الفكريَّة، وحتَّى وإنْ مُكِّن المُدَّعى عليه من الطَّعن بصلاحيَّتها فإنَّ ذلك لا يخلو من انتهاك الحق بالدِّ

فاع  .كونه يخلُّ بمبدأ المساواة في الدِّ

ة البرامج الخوارزم: أولا    :يَّةالحرمان من الحق ِّ في الطَّعن في صحَّ

عى عليه الحقَّ   فاع يجبُ أنْ يكون لدى المُدَّ الأصل وضماناً للاحترام الكامل لمبدأ قرينة البراءة وحقِّ الدِّ

وأي  استنتاجات خاطئة  والقيمة المعطاة للمتغيرات فيها والطَّعن بصلاحيَّتها العلميَّة في الوصولِ إلى الخوارزميَّة

مُ بمصير المُ فهي تُعَدُّ من أقوى الأ .تصل إليها ، فللمُدَّعى عليه دَّعى عليه مِنْ إدانةٍ أو براءةدلَّة الَّتي تتحكَّ

هود  علاوةً على ذلك، فإنَّ الخوارزميات ولكونها . والخبراء وأنْ يُفنِّد الأدلَّة 106بمقتضى قرينة البراءة أنْ يُناقش الشُّ

رزميَّة محميٌّ أيضاً بالمبدأ الأساسي لحماية البيانات تعتمد على بيانات شخصيَّة فإنَّ الحقَّ في الوصول إلى الخوا

خصيَّة يتمُّ اتِّخاذها فقط على أساس  اً كبير  خاص ألا يتعرَّضوا لقرارات تؤثِّر عليهم تأثيراً فيحقُّ لجميع الأش. الشَّ

وري ا ما سار عليه اهذ. 107مُسبقاً  ونَ أخذِ وِجهة نظرهم في الحسبانالمُعالجة الآليَّة للبيانات، د لقانون السُّ

وريَّة لتنمية التَّعليم 108أصلاً  ي أنشطة الرَّابطة )، إذْ جاء في سياسة حماية البيانات لدى الرَّابطة السُّ والَّتي تُغطِّ

                                     
وريَّة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الجلدوري الثالث المقدم من التقرير ا 106  .12: ، ص(2222)مهوريَّة العربية السُّ

107 European Commission For Efficiency Of Justice CEPEJ. (2019). European ethical Charter  on the use 

of Artificial Intelligence in judicial systems and their environment. Strasbourg: France. Council of Europe. 

P: 55. 
خصيَّة في سورية، إنما بيّن معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور غسان سابا أن الو  108 زارة تعمل لم يصدر بعد قانون شامل لحماية البيانات الشَّ

خصيَّة مب خصيَّةعلى إعداد مشروع قانون خاص بحماية البيانات الشَّ  .يناً أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء هيئة أو مركز حماية البيانات الشَّ
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وريَّة وجميع العمليَّات الَّتي  ة ف (تُستخدم فيها بيانات شخصيَّةالسُّ ت المادَّ سيعتمد فقط إذا كان القرار : "2.1نصَّ

ل مرة... ة الآلي ةعلى المعالج وريَّة معه لأوَّ بحق ِّه في  فيجب إبلاغ صاحب البيانات عندما تتواصل الرَّابطة السُّ

ة ..."  ، ويجب لفت انتباهه إلى هذا الحق بشكل صريح وعرضه بوضوحالاعتراض يجب على : "2.1وكذلك المادَّ

خص الَّذي تعود له البيانات بالمنطق  الَّذي ينطوي عليه اتِّخاذ القرار أو عمليَّة تسجيل الرَّابطة أيضاً إبلاغ الشَّ

في طلب التَّدخل الإنسانيّ، أو التَّعبير عن وجهة  وإعطائه الحقَّ ودراسة البيانات، والأهميَّة والنَّتائج المتوقعَّة، 

 ". الطَّعن في القرار نظره أو

يَّتها لشركات تجاريَّة وتكون سريَّة حفاظاً لكنَّ المشكلة تكمن أنَّ هذه الأدوات الخوارزميَّة مملوكة في غالب

داً في  على الأسرار التّجاريَّة، ونجد ذلك خصوصاً في أمريكا إذْ لا زال القضاء في الولايات المتَّحدة متردِّ

فاع  لكن. الاعتراف الكامل بهذا الوصول مراعاةً منه لحقوق الملكيَّة الفكريَّة منتقصاً في سياسته هذه من حقوق الدِّ

في أوروبا يكون الإطار العام لذلك أكثر حمايةً بسبب اللّائحة العامَّة لحماية البيانات، الَّتي تنصُّ على الحقِّ في 

وبالتَّالي فمن . 109الحصول على معلومات حول المنطق الأساسي للقرارات المُتَّخذَة باستخدام الخوارزميَّات 

روري الوصول إلى الخو  لة ماديِّة تحتوي على  حيَّتها؛ فرفضارزميَّة وتفنيد صلاالضَّ فاع عن أدِّ الإفصاح للدِّ

عى عليه مِنْ تبرِئَة نفسِه أو تخفيفِ عقوبته  رفضاً للتَّسهيلات اللازمة لإعداد يُعدُّ عناصر يمكنها تمكين المُدَّ

فاع   .التَّعقيدوهذا كلُّه ينطبقُ على الخوارزميَّات المُستخدمة الَّتي يكْتَنِفُها الغموض و . 110الدِّ

                                                                                                                
. الوكالة العربية السورية للأنباء. وزارة الاتصالات والتقانة تعد قانونا  خاصا  بحماية البيانات الشخصية. يوسف، نور، وخازم، بلال: انظر

  https://sana.sy/?p=1361594: الرابط. 2229\9ك\8
109 Article15, 1. h of EU Regulation 2016/679: “The data subject shall have the right to obtain from the 

controller”... “the following information:”...” the existence of automated decision-making, including profiling, as 

referred to in Article 22, paragraphs 1 and 4, and, at least in those cases, meaningful information about the 

logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data 

subject”.  
ة  (.2298. )الإنسان المحكمة الأوروبية لحقوق  110  .22: ص. فرنسا: ستراسبورغ. الفرع الجنائي -الحق في محاكمة عادلة 6دليل بشأن المادَّ

https://sana.sy/?p=1361594
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خصيَّة وأنْ  وري أنْ يُسرع في إصدار قانون شامل لحماية البيانات الشَّ الأمر الَّذي يوجب على المشرِّع السُّ

ة أيّ خوارزميَّة مُستخدمة لمعالجة البيانات لكامل للفرد في الطَّعن في صلاحييتضمن الاعتراف بالحقِّ ا

خصيَّة، خصوصاً إذا ما كان الاعتماد عليه  .زائيَّةالجا مُستخدماً في العدالة الشَّ

لكنْ لا يقفُ الأمرُ عند هذا الحد، فإذا ما سُمح بالوصول إلى الخوارزميَّة وتفنيد صلاحيَّتها العلميَّة فإنَّ 

فاع فاع لانتهاكه مبدأ المساواة في الدِّ  . ذلك لا يخلو منْ انتهاك حقِّ الدِّ

فاع: ثانيا     :انتهاك مبدأ المساواة في الد ِّ

فاع مبدأ أساسيَّاً في العدالة الإجرائيَّة ممَّا يعني أنَّ المُدَّعى عليه لا ينبغي أنْ يكون  تُعدُّ المساواة في الدِّ

عاء، أيْ إنَّه يجب أنْ يكون هناك مجالٌ متكافئ ومتساوٍ بين  ولة الَّتي تقوم بالادِّ في وضع غير متكافئ مقارنةً بالدَّ

ولة والمُدَّعى عليه  صحيحٌ أنَّ هذا المبدأ أقرب للمثاليَّة منه للواقعيَّة إلا أنَّه يواجه مزيداً من التَّحدي عندما . 111الدَّ

عاء خوارزميَّات غامضة ومُعقَّدة وبيانات إدخال غير مُعلنة، وبالتَّالي يضعُ عِبئاً ثقيلًا على كاهل  يستخدم الادِّ

ل مع لومات رياضيَّة مُعقّدة ليس بوسع الجميع، حتَّى المُختصيِّن بمجال المُدَّعى عليه لتفنيدها، فالخوارزميَّات تُشكِّ

عى عليه تفنيد أيَّ دليلٍ مُستند إلى أداة خوارزميَّة الذلك إذا أر . 112الرِّياضيَّات وتكنولوجيا المعلومات، فهمَهِا  د المُدَّ

لحصول على شِفرة مصدر برنامج تحليل ماح باالسفهذا يُحتِّم على المُدَّعى عليه أنْ يستعينَ بخبير، فمثلًا تمَّ 

                                     
111 McKay, K. (November 2019). Predicting risk in criminal procedure: actuarial tools, algorithms, AI and 

judicial decision-making. The University of Sydney Law School Legal Studies Research Paper Series. 

No:19\67. Sydney: Australia. The University of Sydney Law School. Available at SSRN: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3494076  
قادرين على فهم الخوارزمية الَّتي صنَّعوها إذا كانت تعتمد على التَّعلُّم الآلي إذْ تُصبح غير قابلة للفهم مِن قِبَل  إن المبرمجين بذات أنفسهم غير 112

يِّر في ة هذا المُتَغَ البشر؛ فخوارزميات التَّعلُّم الآلي تعتمد على متغيِّرات جديدة وتبدأ في تعيين أوزان مختلفة لكل متغيِّر لأنَّها تُحلِّل مدى أهميَّ 

. شريين فهمهاالأنماط الَّتي تراها، فهي تتعرَّض لمزيد مِن البيانات وغالباً ما تستند إلى آلاف أو ملايين العوامل بطريقة لا يمكن للمبرمجين الب

 :انظر

 O’Donnell (2019), p: 551. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3494076


 
11 

ر خبير أنَّ ذلك  TrueAlleleأخلاط الحمض النَّووي المُعَقَّد  فرة ومحاولة فهمها ولتبيان أخطائها قدَّ لكنْ لفكِّ الشِّ

ة تساوي  بلْ أكثر منْ . 113سطرٍ يحتوي على رياضيَّات معقَّدة  912,222سنوات ونصف لتحليل  3سيستغرق مدَّ

بة على برنامج ذلك سُألت خب إنتاجاً عمَّا إذا كانت تستطيع إعادة إنتاج نتائج البرنامج  TrueAlleleيرةٌ مدرَّ

، كان جوابها غير حاسم قائلة إنَّ الأمر قد يستغرقُ منها سنوات للمحاولة وهي ليست متأكِّدة منْ أنَّها قادرة مستقلاً 

باهظة وصلت في  ات المعقَّدة يتطلَّبُ مصاريفك الرّياضيَّ وفوق ذلك فإنَّ الاستعانة بخبير لفكِّ تل. على فعل ذلك

 . 114بعض الحالات إلى أكثر منْ مليون دولار

فاع شبه منعدمة إذْ يت باهظة فضلًا عنْ  طلَّب تفنيد عمل الأجهزة مصاريفوبالتَّالي تكون المساواة في الدِّ

ة الطَّويلة الَّتي يستغرقها القيامُ بمثل هذا الأمر  .لأمر الَّذي من الصعوبة تفاديها. المُدَّ

وحقِّ افتراض صحة الدليل ة على قرينة البراءة في هذا فيما يتعلَّق بكيفيَّة تأثير الخوارزميَّات المُستخدم

فاع، إلا عى عليه المُفتَرَضة براءته في أنْ يُحاكم مِن خلال   أنَّ لهذه الخوارزميَّات تأثيراً كبيراً الدِّ على حقِّ المُدَّ

ة مُستقلَّة وحياديَّة، وذلك مِنْ خلال التَّأثير على استقلال وحياد القاضي، الأمر الَّذي سنحاول توضيحه في محكم

 .الفرع الآتي

 الفرع الثالث

 واستقلاله القاضي التَّأثير على حياد

رات، وخالية مِنْ إذا كان يُنظر إلى الأدوات التنبُّؤيَّة على أنَّها موضوعيَّة، وتُوفِّر دعماً لاتِّساق القرا

خصيَّة  ي ، إلا أنَّ الخوارزميَّات تُخف115( الإرهاق وتشتيتُ الفِكر كمثال)التَّأثيرات الإيديولوجيَّة للقاضي وظروفه الشَّ

ثر الأدوا ؛ إذْ وحياده القاضي مخاطر التَّدخل باستقلال مِنْ ناحيتين، واستقلاله القاضي  ت التنبُّؤيَّة على حيادتُؤِّ

                                     
113 Jouvenal (2021), https://cutt.us/rXzoP 
114 Jouvenal (2021), https://cutt.us/rXzoP 
115 Leroux (2019), p: 69. 

https://cutt.us/rXzoP
https://cutt.us/rXzoP
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ل المسؤولية عن اتِّخاذ القرار، وناحية أخرى لا واعية وهي التَّأثير النَّفسي لحياد القاضي على القرار ناحية تحمُّ 

 .المُتَّخَذ بتوصيةٍ من الخوارزميَّة

ح أنَّه يُجازِف لأنَّه قَدْ يتحَمَّل  اضي الَّذي يتَّخذُ قراراً إنَّ الق مُخالفاً لمَا أوصتْ به الخوارزميَّة مِن المُرجَّ

رُهاالأخْذ بنتائج الخوارزميَّة وإهمال النَّتائج الَّتي  لواقعيّ أنْ يُخاطِر القاضي بتركؤولية أكبر، إذْ من غير امس  تُقر ِّ
، لأنَّه قدْ يترتب عليه إلغاء حُكم القاضي عند الطَّعن بالحكم، والَأهمُّ قدْ يُثيرُ ذلك مسؤوليَّة القاضي 116

خصيَّة، س الأخذ بنتائج  ؛ فقد يُكيَّفُ موقِف القاضي بتركحتَّى جزائيَّة مسلكيَّة أم مدنيَّة أم واء أكانت مسؤوليَّةً الشَّ

إتقان القاضي لعمله أو إخلال بحُسنِ تطبيق القانون فيما يتعلَّق بالتَّقاضي  وارزميَّة أنَّه خطأٌ مهني أو قلةالخ

كاوى الَّتي ترد ، وخصوصاً إذا علمنا أنَّ أغ117وإجراءاته  تتعلَّق في سورية التَّفتيش القضائيّ  إلى إدارةلب الشَّ

 . 118بأسبابٍ قانونيَّة تصلُح لأنْ تكونَ سبباً للاستئناف أو النَّقض مُتعلِّقة بمناقشة قرار الحكم 

فقَدْ أظهرت أبحاث علم النفس  -وهو الأهم–وبالنِّسبة للتَّأثير النَّفسيّ للخوارزميَّة على حِياد القاضي 

د أنْ : الإنسان والحاسوب حول التَّحيُّز المُتَضَمَّن في جميع أنظمة اتَّخاذ القرار الخوارزميَّة أنَّه والتَّفاعل بينِ  بمُجرَّ

عب م أداة عالية التّقنيَّة توصية، يصبحُ منْ الصَّ دَحضُ مثل هذه ( القاضيهو هنا و )للغاية على مُتَّخِذ القرار  تُقدِّ

أكثر مِنْ كونها مُحايدة على الرَّغم مِنْ  بانتظام بتقييم التَّوصيات تقييماً إيجابياً  إذْ يقوم متَّخذو القرار. التَّوصية

وجاءت أبحاث أخرى . 119إدراكهم أنَّ مثل هذه التَّوصيات قدْ تكون غير دقيقة أو غير كاملة، بلْ وحتَّى خاطِئة 

                                     
116 European ethical Charter  (2019), p: 56.  
116 Završnik (2020), p: 574.  
117 Završnik (2020), p: 574. 

شكوى من المواطنين بحق قضاة  462: انظر. الناصر غليون لجريدة الوطن حسب ما صرّح به رئيس إدارة التفتيش القضائي في سورية عبد 118

وري . في العام الحالي  http://syrianexpert.net/?p=31654: الرابط. 2229\9ك\92. الخبير السُّ
119 Završnik (2020), p: 574. 

http://syrianexpert.net/?p=31654


 
19 

ى القاضي الاستنتاج  ، إذْ تُظهر الأبحاث الحاليَّة في 120الحسابيّ وأكدَّت أنَّه سيكون مِنْ غير المعتاد أنْ يَتَحدَّ

عب نفسيَّاً بلْ  لوكي وعلم الاجتماع أنَّه مِن الصَّ مة مِّن قِّبَل " تجاوز"ومِّن النَّادر الاقتصاد السُّ التَّوصيات المُقَدَّ

ثر درجة المخاطر التنبُّؤيَّة على قرار القاضي مِنْ خِلال تركيز الا الخوارزميَّة؛ لى إمكانيَّة نتباه عفيمكنُ أنْ تُؤِّ

اً Compas ، على سبيل المثال، في قضيَّة كانت فيها درجة أداة تقييم المخاطر العودة إلى الإجرام عالية جدَّ

عى عليه والمدعي العام)لدرجة أنَّ قاضي الحكم ألغى صفقة الاعترافِ بالذَّنب  ( والَّتي تَمَّ الاتِّفاق فيها بين المُدَّ

ة عامين، في حين أَقَرَّ القاضي أنَّه بدون أداة تقييم المخاطر كان سيفرِضُ حُكماً السباني الجوحَكَمَ على  جن لمُدَّ

اً قائلاً  ة عام واحد فقط أو حتَّى ستَّة أشهر، إذْ صرَّح أنَّ درجة تقييم المخاطر كانت عالية جدَّ إنَّه لأمرٌ سيء : "لمُدَّ

 .  121" بِقَدْرِ ما يُمكن أنْ يكون 

أنْ يَتَّخِذَ القاضي قراراً مُخالفاً لنتائج الأداة الخوارزميَّة، إلا أنَّ قراره المخالف للنتيجة التي وقدْ يحدُث 

أوصت بها الخوارزمية يكون في غير صالح قرينة البراءة المفترضة في المدعى عليه، وهذا الأمر لوحظ فيما 

لة، على سبيل المثال قرارات القاضي بتوقيف المُدَّعى عليه بيل بكفاالسيتعلَّق بأداة تقييم المخاطر المُتعلَّقة بإخلاء 

بيل عن مُدَّعى عليه عندما السعندما توفِّر الخوارزميَّة تقديراً مُنخفضاً للمخاطر أكثر تكراراً مِن قرارات إخلاء 

مدعى عليه ولو القاضي غالباً ما يقرر استمرار توقيف ال نَّ أي إ .122توفر الخوارزميَّة تقديراً عالياً للمخاطر 

 .أوصته الأداة الخوارزمية بإخلاء سبيله

                                     
120 Christin, A, Rosenblat, A & Boyd, D. Courts And Predictive Algorithms. NYU Law. 10\November\2021. 

https://cutt.us/PaBbT 
121 Carlson, A.M. (November 2017). The Need for Transparency in the Age of Predictive Sentencing 

Algorithms. Iowa Law Review. Vol. 103. No: 1. pp: 303- 329. Iowa: USA. The University of Iowa. P: 320. 
خص قد تم تدريبه على الإحصاءمن الصعب تحدي الأرقام والمعادلات  122 " مرتفعاً "، وبالتَّالي، عندما توفر الخوارزميَّة تقديراً عندما لا يكون الشَّ

حيث أظهر تقرير حديث  . وقد يتجاوز القضاة المعلومات الحسابية بطرق متحيّزة. خرى للمخاطر، يكون الميل للسجن بغض النظر عن العوامل الأ

تجاوزات إخلاء "أكثر تكراراً من ( قرار القاضي بتوقيف المُدَّعى عليه عندما توفر الخوارزميَّة تقديراً منخفضاً للمخاطر" )تجاوزات التَّوقيف"أن 

 : انظر(. عندما توفر الخوارزميَّة تقديراً عالياً للمخاطرقرار إخلاء سبيل المُدَّعى عليه " )السبيل

https://cutt.us/PaBbT
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فاع  قلة حظر الوصول إلى الخوارزميَّة أو الكود المصدري فإنَّ في وكما بيَّنَّا سابقاً في انتهاك حقوق الدِّ

على  إمكانيَّة الوصول إلى الأدوات التكنولوجية تُخْفِي قضيةً أُخرى، وهي خَطَر خصخصة العدالة وتؤثر بالتَّالي

لطات العامَّة في مجال العدالة واستقلاله حِياد القاضي زائيَّة هي الج؛ فأغلبُ الأدوات المُستخدَمَة مِنْ قِبَل السُّ

لطات العامَّة ذاتها  رة مِنْ قِبَل السُّ ة وليسَتْ مُطَوَّ ركات 123أدواتٌ تجارية مُصَنَّعة مِنْ قِبَل شركات خاصَّ ، والشَّ

ة ستسعى إلى تحقي بلْ الأخطر مِنْ الأهداف الرِّبحيَّة في رأينا هي –ق أهدافٍ رِبحيَّة بَدَلًا مِنْ تحقيق العدالة الخاصَّ

في وقتٍ يُهيمنُ فيه عددٌ قليلٌ مِن التَّكتُّلات على العالم  -...الأهداف الأخرى الَّتي قد تكون سياسيَّة أو دينيَّة

، فبالتَّالي لنْ تكونَ عدالةً 124تكونَ العدالة في أيديهم أيضاً  الرقميّ إلى حدٍ كبير، مما يُثيرُ الخِشيَة مِنْ أنْ 

ل بحِياد القاضي واستقلاليَّته والتَّأثير عليه حَسب توُّجُهات مُصَنِّع الخوارزم سواء أكانَ  يَّةحقيقيَّةً، ولكنْ يَتِمُّ التَّدَخُّ

أُخرى في الاتِّجاه الَّذي  نتج نتائج تطرح مخاوفلتَّالي تُ غير واعٍ، وبا أم غير مقصود، واعياً  ذلك بشكلٍ مقصوداً أم

ركة الَّتي  ركات التِّجاريَّة، فيحِقُّ لنا أنْ نتساءل عنْ مِيولِ أو سياسَة مالكي الشَّ ركة أو تكتُّل الشَّ يسلُكُهُ صاحب الشَّ

، 125"وإسرائيليّ "أصْلٍ أميركي ّ تُنتج الخوارزميَّة، مع العلم أنَّ الكثيرَ مِن الأدوات الخوارزميَّة المُصَنَّعة هي من 

ركة الَّتي تُنتج أو تُصَنِّع وتُبرمج الخوارزميَّات ينتمون إلى اليمين  ففرضاً في فرنسا يُخشى أنْ يكونَ مالكي الشَّ

                                                                                                                
 Christin, Rosenblat & Boyd (2015), p: 7. 

مملوك  Palantir Crime Riskingأغلب الأدوات التنبؤية المستخدمة في أمريكا هي أدوات مُصنَّعة من قبل شركات تجاريّة، منها برنامج  123

البرنامج الأشهر هو أيضاً مملوك  PredPol، وبرنامج Azaveaمملوك لشركة  HunchLabوبرنامج ، Palantir Technologies Incلشركة 

فقد طُوِّرت من  SSL" قائمة الموضوعات الاستراتيجية"، أما أداة  Intradoمملوك لشركة  Beware، وبرنامج PredPol Incلشركة تجاريَّة هي 

العدل الفيدرالية، أما دول الاتحاد الأوروبي فتحاول تطوير الأدوات التنبُّؤيّة المستخدمة في العدالة قبل معهد إلينوي للتكنولوجيا وبتمويل من وزارة 

ولة ذاتها، فبرنامج الج نظام  Precobsمن قبل شرطة أمستردام، وبرنامج  2291المستخدم في هولندا تم تطويره منذ عام  CASزائيَّة من قبل الدَّ

ره المعهد الألماني لتقنيات التنبُّؤ، أما في ميلانو بإيطاليا تم تطوير برنامج ريمة هو برنالجمراقبة ما قبل  رطة من  Keycrimeامج طوَّ بمساعدة الشُّ

 :قبل شركة خاصة، انظر

Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 14- 33. 
124 Leroux (2019), p: 68. 
125 Renard, Besse, Loubes & Perrussel (2019), p: 34. 
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ركة ، وكذلك الأمر لو فرضنا أنَّ مالكي اً مُتَحيِّز تمثيلًا  تمثيل المهاجرين والمسلمين المُتَطَرِّف، الأمرُ الَّذي يُحتِّم الشَّ

والأمر . نتائج غير عادلة بحقِّ المواطنين السودوالبيض، الأمر الَّذي يؤدي إلى  في أميركا ينتمونَ إلى المُحافظين

ركة ينتمي إلى قوميَّة مُعيَّنَة أو اتجاهٍ سياسيّ أو ديني معيَّن،  نفسه فيما يتعلَّق بسورية، فإذا فرضنا أنَّ مالك الشَّ

أنْ يُصنِّع خوارزميَّة ويَنْسُجُ التَّحيُّز بداخلها بما يتوافق مع ميوله، ولا شكَّ أنَّه إذا كان  ح كثيراً فإنَّه مِنَ المُرَجَّ 

ذلك يؤثِّر على حقوق  التَّمييز ضدَّ الفلسطينيين، كلّ سينْسُجُ التَّحيُّز و " لياً إسرائي"مُصنِّع الخوارزميَّة أو مالك الشركة 

فاع بالأصل، ويؤثِّر على  مُصَنِّعي  ير على قراره حسبَ ميول ، مِنْ خلال التَّأثوحِياده استقلالية القاضيالدِّ

هاتهم الخوارزميَّة ومالكي الشركات يمة استشارية فقط وليست ، مهما قِيلَ بأنَّ الأداة الخوارزميَّة التنبُّؤيَّة لها قوتوجُّ

 .إلزامية

بُّؤيةَّ رغمَ إيجابياتها الظَّاهرية المُتمَثِّلة بالموضوعية فإنَّ استخدام الخوارزميَّات أو الأدوات التن ونتيجةً 

امِنَة لحقوق المُدَّعى عليه والواجب المُحافظة عليها  م بحياد القاضي واستقلاليَّتِه الضَّ والاتِّساق إلا أنَّها تُخفي التَّحكُّ

لطة التَّقديريَّة للقاضيوتدمجُ عُنْصُرا  في عمليَّة إصدار القرار يكون أكثر غُمو مِنْ أيِّ تأثير،  ، 126 ضا  من السُّ

ر الإنسان صيغتها، عنْ طريق التَّضخيم أو  فالخوارزميَّات ليسَتْ مُحايدة فهي تحِسبُ فقط المُعادلة الَّتي طوَّ

واعية   .127الَّتقليل مِنْ بَعْض العوامل، وفقاً لقناعات المُبرمجين الواعية أو اللاَّ

ميعها تستند إلى رياضيَّات معقَّدة وتحليلات إحصائيَّة وبيانات قد تكون غير والَّنتيجة أنَّ هذه الأدوات ج

دقيقة، فضلًا عنْ أنَّها تحتاج إلى اختبارات تجريبيَّة، وأيّ خطأ بسيط في تلك الرياضيَّات قد يقودُ إلى أخطاءٍ 

ر العلمي  ليل والمؤشِّ م على أنَّها الدَّ ليم الخالي مِن الأخطاء والتحيُّز البشري وهذا سالكبيرة في النَّتائج، ومع ذلك تُقَدَّ

ليل والمؤشر الَّذي تقدّمه وتحميل المُدَّعى  ة الدَّ بما له مِن إغراء فإنَّه انتقصَ مِن مبدأ قرينة البراءة بافتراض صحَّ

اً وغير مفهومة، وبالتَّالي لا يست طيع تفنيد عليه عبئاً ثقيلًا بتفنيدها كونها تحتوي على رياضيات معقدة جدَّ

                                     
126 McKay (2019), http://ssrn.com/abstract=3494076 
127 Leroux (2019), p: 69. 

http://ssrn.com/abstract=3494076
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صلاحيَّتِها العلميَّة، هذا إذا سُمِحَ له بذلك، فضلًا عَن دمجها عنصراً خفيَّاً وغامضاّ في عملية إصدار الحكم بما 

 .يؤثِّر على استقلاليَّة قرار القاضي
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ل  :خلاصة الفصل الأوَّ

والمتمثلة في الاعتماد على الأدوات تحدثنا في هذا الفصل عن التحديات المستقبلية لمبدأ قرينة البراءة 

أي في )الخوارزمية في العدالة الجزائية، وقد انقسمت هذه الأدوات إلى قسمين رئيسين؛ أدوات العدالة الاستباقية 

مرحلة ما بعد )والأدوات الخوارزمية المعتمد عليها في أثناء المحاكمات الجزائية  (مرحلة ما قبل وقوع الجريمة

  (.وقوع الجريمة

التي كانت نتيجة دراسات  والعدالة الاستباقية تجلَّت في أداة خوارزمية أطلق عليها الشرطة التنبؤية،

رطة لردع الجريمة قبل  نقاط الضعف البيئية والاجتماعية تجذب الجريمة أكاديمية مفادها أنَّ  ل الشُّ فيجب تدخُّ

خمة لتحق يق هذه الغاية، إلا أنَّ هذه العدالة غير متوافقة مع وقوعها، فتمَّت الاستفادة من قدرات البيانات الضَّ

د لتجريم النِّيَّة والمَيْل، وتخفض العتبة الَّتي يُسمح فيها  زائي ومع مبدأ قرينة البراءة، كونها تُمهِّ مُسلَّمات القانون الجَّ

لطات بالتَّدخل بحياة الأفراد باعتمادها على تحليلات إحصائيَّة فقط دون وجود أيّ  سلوك يقوم به الفرد يبرّرُ  للسُّ

ر اتِّخاذ الإجراءات قِبَلَه، فضلًا عن استناد التَّحليلات الإحصائيَّة إلى مَيْل الأفراد وبالتَّالي وَصم  الاشتباه به ويبرِّ

ا يعني حرمانهم من التَّمتع بقرينة ا لبراءة، الأفراد وتقرير حتميَّة سلوكهم الإجرامي وإنكار حرّيّة الاختيار لديهم ممَّ

زائيَّة، ووصفت بأنَّها نبوءة تُحقِّق ذاتها ى إلى تضخيم سلبيَّات واقع العدالة الجَّ  . والتَّطبيق العملي لها أدَّ

أما الأدوات الخوارزمية المستخدمة في أثناء المحاكمات الجزائية فقد انقسمت إلى قسمين رئيسين أدوات 

، وأدوات تفحص (حتياطي وإخلاء السبيل وتحديد مقدار العقوبةكقرارات التوقيف الا) مساعدة لاتخاذ القرارات 

، وهذه الأدوات جميعها  تستند إلى بيانات إحصائية قد تكون غير دقيقة وبالتالي (كفحص الحمض النووي )الدليل 

مَّل رض أنَّها صحيحة ويتحيُفتيتم تحديد مصير المدعى عليه من ذنب أو براءة بالاستناد إلى هذه الأدوات التي 

ا إذا كانت هذه الأدوات مملوكة إثبات خللها العلمي، ويتمُّ انتهاك حقوق الدّفاع في حال مَ  عبءَ  المُدَّعى عليه

 ج وحتّى إذا تمَّ السماح للمُدَّعى عليهة بالبرنامفرة المصدر الخاصَّ لا يُسمح له بالوصول إلى شِ  لشركات تجاريَّة إذْ 
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ح تحقيقه، كما أنّها تؤثّر على حياد تعقيدها الكبير وغ بتفنيدها فإنَّ  موض عملها يجعل هذا الأمر مِن غير المرجَّ

 (. سواء أكان حكماً أو إجراءً )واستقلال القاضي بإدخال عنصر غامض في عمليّة إصدار القرار 
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 الفصل الثَّاني

 التحديات التقليدية لمبدأ قرينة البراءة 

تُشَكّل تحدّياً لمبدأ قرينة وأدواته زائي الجالقانون  حديثة وكذلك تغيُّر مفاهيمة الإذا كانت الوسائل الّتقنيَّ 

وهذه . زائي في الأصل، من دون هذه التّقنيات، يتضمَّن تعدّيَات على قرينة البراءةالجالبراءة، فإن القانون 

اها إلى صُلْب الجات التَّعدّيات لا تقف فقط عند الإجراءات المُتَّخذَة وفق قانون أصول المحاكم زائيَّة، إنَّما تتعدَّ

ةالجقانون العقوبات والتَّشريعات )القانون الموضوعي  ارخ عنْ (زائيَّة الخاصَّ مُتطلَّبات  ، فضلًا عن الخروج الصَّ

 .الَّتي لا بُدَّ مِنْ مراعاتها لإثبات مسؤوليَّة المُدَّعى عليه مِن خلالها. المحاكمة العادلة

سنتناول جميع هذه التَّعدّيات، نبدأها بالانتقاص مِن مبدأ قرينة البراءة في القانون وفي هذا الفصل 

ة الج العسكريَّة )زائي بشقَّيه الموضوعي والإجرائي، ومِنْ ثمَّ سنتناول كيف خرجت أصول المحاكمات الخاصَّ

هة واستقلال فضلًا عن كفالة حقّ عن متطلَّبات المحاكمة العادلة بما تكفله من حياديَّة ونزا ( ومُكافحة الإرْهاب

فاع، لذا سنقسّم هذا الفصل إلى مبحثين  :الدِّ

ل  .الموضوعي والإجرائي رينة البراءة في القانون الجزائيتحديات مبدأ ق: المبحث الأوَّ

 . شرط عدالة المحاكمةعن الخاصة خروج المحاكمات : المبحث الثَّاني
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ل  المبحث الأوَّ

يا   الموضوعي والإجرائيالجزائي  نة البراءة في القانون ت مبدأ قريتحد ِّ

زائيَّة هو الميدان الرَّحب لمتابعة مدى توافقه مع قرينة البراءة الجأنَّ قانون أصول المحاكمات في لا شكَّ 

، إلا أنَّنا زائيَّةالجهذا القانون هو الَّذي يتضمَّن معظم الإجراءات الَّتي تتخذ تجاه الأفراد في إطار المُلاحقة لأنَّ 

غيره من القوانين الموضوعية؛ التعديات في في هذا المبحث سنتناول أولًا التَّعديات في أساس قانون العقوبات و 

زائي فيجبُ أنْ يكون هو الأكثر ضماناً لحقوق الإنسان وحريته وبراءته الجقانون العقوبات هو جوهر القانون  نَّ لأ

ه المكفولة دستوريَّاً وألّا يضع الفر  ، ومِن ثمَّ سننتقل إلى القانون 128د في وضع غير ملائم عند بدء الإجراءات ضدَّ

زائيَّة كقانونٍ عام يتضمَّن أُسسَ الإثبات ومعظم الإجراءات الجالإجرائي ونقصد بذلك قانون أصول المحاكمات 

ة بحُرّيَّة المُدَّعى عليه وأمواله، إضافة إلى الإجراءات الأخرى والمنصوص  ةالماسَّ  .عليها في تشريعات خاصَّ

 :لذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين

ل يات في القانون : المطلب الأوَّ  .الموضوعيالجزائي التَّعدِّ

يات في القانون : المطلب الثَّاني  .الإجرائيالجزائي التَّعدِّ

 

 

 

 

 

                                     
128 Pouit (2013), p: 16. 
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ل  المطلب الأوَّ

يات في القانون    الموضوعيالجزائي التَّعد ِّ

قرينة البراءة مبدأً مُطلقاً فإنَّ ذلك يعني أنَّ على النِّيابة العامَّة إثباتُ جميع العناصر  أنَّ مبدأ إذا حسبنا

خص ومعاقبته، بِدءاً مِن توافر عناصر مسؤوليَّة الشَّ  ي إلى مسؤولية الشَّ ر أسباب توافوقلة  زائيَّة الجخص الَّتي تؤدِّ

إلا أنَّ قانون العقوبات لم يَسِر على هذا . ريمة وعناصرهالجاإلى توافر جميع أركان  إضافةً تمنع هذه المسؤوليَّة 

النَّهج فقد أغفلَ النَّص في قسمه العام على ما يوجب على النِّيابة العامَّة إثبات توافر عناصر المسؤوليَّة لدى 

ك بأسباب تنفي هذه المسؤو  ليَّة، وفوق ذلك نصَّ في المُدَّعى عليه بلْ نصَّ على مبدأ يمنع المُدَّعى عليه مِن التَّمسُّ

ة، على قرائِن وافتراضات الجقسمه الخاص أي في نصوص التَّجريم، كما فعَلَتْ بعض التَّشريعات  زائيَّة الخاصَّ

وتُلقي بعبء إثبات انتفائها على المُدَّعى عليه أيْ تُلقي . ريمةالجتَعفي النِّيابة العامَّة منْ إثبات بعض عناصر 

يات من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين. تهعليه عبء إثبات براءَ   :وسنتناول هذه التَّعدِّ

ل  .منع المُدَّعى عليه من إثبات الغلط القانوني: الفرع الأوَّ

يات في نصوص التَّجريم: الفرع الثَّاني  .التَّعدِّ

ل  الفرع الأوَّ

عى عليه من إثبات الغلط القانوني  منع المُدَّ

قرينة البراءة أنَّ المُدَّعى عليه لا يكلَّف بعبء الإثبات فالأصل البراءة، ويقع الأصل واستناداً إلى مبدأ 

وري خرج عنْ هذا الأصل وفرض 129على عاتق النِّيابة إثبات توافر عناصر المسؤولية  ، لكنّ قانون العقوبات السُّ

ك بسبب يمنع التَّفلت مِن المسؤو  لية هذا المبدأ هو مبدأ لا جهل مبدأً يمنع بموجبه المُدَّعى عليه من التَّمسُّ

 .بالقانون 
                                     

 .212: ، ص(2222)سرور  129
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خص وهي وري بقاعدة عامَّة تحكم مسؤوليَّة الشَّ لا يُحكم على أحد بعقوبة : فقد جاء قانون العقوبات السُّ

ليمة قد تمَّ الانتقاص منها عندما السإلا أنَّ هذه القاعدة (. 221م )ما لمْ يكنْ قدْ أقدمَ على الفعل عن وعي وإرادة 

موانع "هل بالقانون ليسَ مانعاً مِن موانع المسؤوليَّة، فقد نصَّ قانون العقوبات في مقدّمة الجانون العقوبات عدَّ ق

ة " العقاب زائي أو تأويله إيَّاه تأويلًا الجلا يمكن أحداً أنْ يحتجَّ بجهله القانون : "منه على أنَّه 222في المادَّ

 ".مغلوطاً 

عى عليه 130مع مبدأ قرينة البراءة  ومبدأ لا جهلَ بالقانون يتعارض ؛ لأنَّه يؤدّي إلى تحمُّل المُدَّ

امَّة لإثباتِ هذا العلم دون حاجةٍ للنّيابة العريمة  من دونِ علمه بالنَّص التَّجريمي، ومن الجزائيَّة عن الجيَّة المسؤول

ا المبدأ هو استقرار التَّعامل وأساس فرض هذ. دون حتَّى إمكانيَّة للمُدَّعى عليه لدحض هذا العلمبحقّه ومن 

ي إلى جد صعوبة  في إثبات هذا العلم فالن ِّيابة العامَّة تالقانوني وكفالة تطبيق القانون؛  إضافة إلى أن ذلك يؤد ِّ

ج بغيابإفلات أغلب المجرمين من ا  . 131العلم لعقاب إذا أتيح لهم التحجُّ

جريم يقتصر على الأفعال الأشدّ خطورةً والأكثر إساءةً وإذا كان هذا المبدأ مقبولًا قديماً عندما كان التَّ 

ةاليوم للقيم الاجتماعية، إلاَّ أنَّ هذا لم يعد مقبولًا   :لأسباب عدَّ

ستور : أولا   - م فعل ، "رائم والعقوباتالجشرعية "ي يستند مبدأ لا جهل بالقانون إلى المبدأ الدُّ الَّذي بمقتضاه لا يُجرَّ

نصُّ على أنَّه جريمة، ولكي يكتمل إصدار القانون لا بُدّ مِن وجود مرحلة يمرُّ بها القانون إلّا بعد صدور قانون ي

ليصبح بعدها مُلزِماً وواجب التَّطبيق على الجميع، وهي النشر، فالغاية من النشر هي إعلام النَّاس بالقانون 

علمهم به، ويكون ذلك عن طريق نشره في ليصبح ساري المفعول، فلا يمكن إلزامهم بتطبيقه إلّا بعدَ أنْ يتمَّ 

                                     
130 Pouit (2013), p: 20. 

 .838: ص. دار المعارف. مصر: القاهرة(. 8: ط. )باتلأحكام العامة في قانون العقو ا(. 9111. )السعيد، مصطفى السعيد 131
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ة تقنيَّات مُستخدمة في قانون . 132ريدة الرَّسمية الج رعية هذا يتعرض لانتهاك عنْ طريق عدَّ إلّا أنَّ مبدأ الشَّ

ةالجالعقوبات العام والتَّشريعات   :زائيَّة الخاصَّ

على مصطلحات فضفاضة والَّتي بمقتضاها يتمُّ  الَّتي تحتوي  النَّصوص المرنة الواسعةفيلجأ المُشرّع إلى تقنيَّة  -

دة الأطراف"تجريم أفعال  ة 133" غير واضحة المعالم ولا محدَّ ت عليه المادَّ من  231، ومن هذا القبيل ما نصَّ

عور القوميقانون العقوبات الَّتي تُعاقب على  ة  إضعاف الشُّ الَّتي تُعاقب مَنْ نقَلَ أنباء من شأنها أنْ  231والمادَّ

ت توهن نفسيَّة الأمَّة عور القومي؟ وكيف توهن نفسيَّة الأمة؟ ومِنْ مِثْل ذلك ما نصَّ ، فيثور التَّساؤل ما هو الشُّ

ة  ادر في  2من المرسوم التَّشريعي رقم  9عليه المادَّ كلَّ مَنْ  134جن المؤبَّد السوالَّتي عاقبت ب 9111\9\2الصَّ

، وكذلك ما جاء به قانون (ويجوز الحكم بالإعدام تشديداً ) يعات الاشتراكيةعرقلة تنفيذ التَّشر يُقدم بأيّ وجه على 

جن المؤقت والغرامة مَنْ قام بإحدى السوالَّتي تعاقب ب 23في مادته  2222لعام  22الجرائم المعلوماتية رقم 

ولة وسائل تقانة المعلومات بنشر أنباء كاذبة مِنْ شأنها النَّيل مِن  ي بذات نفسِه يجدُ صعوبةً فالقاض. 135هيبة الدَّ

ولة،  في تكييف الفعل على أنَّه يوهن نفسيَّة الأمَّة أو يشكِّل عرقلةً لتنفيذ التَّشريعات الاشتراكيَّة أو ينال من هيبة الدَّ

                                     
هيئة . سورية. دمشق. 138 -211: ص. 1: مج. قانونية المتخصصةالموسوعة ال .مبدأ لا جهل بالقانون (. 2292. )عياش، محمد ياسر 132

 .211: ص .رئاسة الجمهورية -الموسوعة العربية
ولةرائم الواقعة على أمن االج(. 9111. )الفاضل، محمد 133  .18: ص. منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق(. 8: ط. )الجزء الأول. لدَّ
ادر في  91من المرسوم التَّشريعي رقم  81كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة إلا أنه وفقاً للمادة  134 المتضمن تعديل  2222\8\8الصَّ

 .جنالساستبدالها ب قانون العقوبات لمْ تَعُد عقوبة الأشغال الشاقة موجودة وتمَّ 
زائيَّة للجريمة المعلوماتية قد شملت الجالقاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية  2222لعام  22من القانون رقم  23مع ملاحظة أنَّ المادة  135

ولة، في ( أو على غير بيِّنة من الأمر) مخطئا  بالتَّجريم من ينشر  من  231حين أنَّ الفقرة الثَّانية من المادة أنباء كاذبة مِن شأنها النيل من هيبة الدَّ

 2222لعام  22من القانون رقم  23قانون العقوبات قد اقتصرت على تجريم من ينشر أنباء كاذبة وهو على بينة من الأمر، فضلًا عن أن المادة 

وري وسواء أكان في سورية أم خارجها في حين أن المادة  وري وغير السُّ وري في الخارجمن  231قد شملت السُّ  .قانون العقوبات اقتصرت على السُّ
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خص العادي أنْ يُدرك هذا المعنى؟ لا شكَّ  أنَّ مثل هذا الأسلوب يُخالف مبدأ شرعيَّة في فكيف يُتوقَّع من الشَّ

 .136ائم والعقوباتر الج

وري وفقاً للقانون رقم   ادر في  91تجدرُ الإشارة إلى أنَّ المشرِّع السُّ ن  2222-8-23الصَّ والمتضمِّ

عور القومي بمصطلح  أو  ةة الوطنيَّ المساس بالهويَّ "تعديل بعض مواد قانون العقوبات قدْ استبدلَ مصطلح الشُّ

عف بين أبناء بث اليأس أو الض  "ة الأمَّة بمصطلح ، وكذلك استبدل مصطلح وهن نفسيَّ 137 ةالقوميَّ 

، وكلا المصطلحَين الجديدين لمْ يسلما مِن سلبيَّة النَّص المَرِن الواسع، فَمَنْ ذا الَّذي يستطيع أنْ 138"المجتمع

د الأنباء الَّت ي تبِثُّ اليأس بين أبناء يُدرك فحوى المساس بالهُويَّة الوطنيَّة أو القوميَّة ومَنْ ذا الَّذي يستطيع أنْ يُحدِّ

قبل " أضعف"في النَّص وفقاً للتعديل الأخير معنىً أوسع وأشمل مِن الفعل " مسَّ "المجتمع؟ بل إنَّ للفعل 

 .139التعديل

                                     
ومن . 18: ص. المطبعة الجديدة. سورية: دمشق. القسم الخاص -شرح قانون العقوبات(. 9131. )الخاني، رياض، والحكيم، جاك 136

ة أنَّه تمَّ اتّهام شخص بجناية وهن نفسية الأمة ل خصيَّة على الكوميديا السوداء الَّتي نتجت عن تطبيق هذه المادَّ مُجرَّد نشره على صفحته الشَّ

وري لدى الأمم المتحدة هذه هي التهم الَّتي : انظر !فايسبوك لوقائع خلاف حصل بينه وبين والد زوجته، كون والد زوجته يَشغل منصب السفير السُّ

 https://cutt.us/xiRtO: الرابط. 2222\آذار\1. قناة العالم. "!النمس"وجهت إلى 
ادر في  91من القانون رقم  92وفقاً للمادة  137 ادر بالمرسوم / 231/تعدل المادة : "والَّتي نصت 2222-8-23الصَّ من قانون العقوبات الصَّ

وقع نشوبها بدعوات ترمي إلى من قام في سورية في زمن الحرب أو عند ت: "وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي 9121لعام / 923/التَّشريعي رقم 

 ".المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت
ادر في  91من القانون رقم  99وفقاً للمادة  138 ادر بالمرسوم / 231/تعدل المادة : " والَّتي نصت 2222-238الصَّ من قانون العقوبات الصَّ

يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء -9: "وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي 9121لعام / 923/يعي رقم التَّشر 

 ."يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع
وريَّة. 2222لعام  15وفق أحكام القانون أهم التَّعديلات الجديدة على قانون العقوبات . الشعال، عارف 139 . العيادة القانونية السُّ

 https://cutt.us/Q1DJY: الرابط. 2222\آذار\23

https://cutt.us/xiRtO
https://cutt.us/Q1DJY
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رائم بالعقوبة من الج؛ وبموجبه يُجتزئ النَّص القانوني في بعض 140فضلا  عن أسلوب التَّجريم على بياض  -

ضاً الجدون الفعل  لطة التَّنفيذيَّة بيانَه مِنْ خلال لائحة أو قرار  رمي مفوِّ ة 141إلى السُّ ت عليه المادَّ ، مثاله ما نصَّ

لطات كل من يخالف ... يعاقب بالحبس: "من قانون العقوبات 111 الأنظمة أو القرارات الَّتي تصدرها السُّ

ة كالقوانين الاقتصاديَّة الَّتي الجات وهذا الأسلوب ميدانه الرَّحب هو التَّشريع". وفاقاً للقوانين الإداريَّة زائيَّة الخاصَّ

ة  ت عليه المادَّ من قانون حماية  82تتطلَّب قَدْراً كافياً من المرونة لمواجهة التَّغيُّرات الاقتصاديَّة، ومنها مَا نصَّ

كان  في حال... منع بيع المواد أو المنتجات أو السلع... على الوزير: "2229لعام  3المستهلك رقم 

د في قرار المنع ... أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل الَّتي لها دور في تقدير قيمتها... مقدارها ويحدَّ

ة  ."أشكال هذه البيانات وفحواها العقوبة وهي الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة  28إذ حددت المادَّ

 .ةس على كل من يخالِف أحكام هذه المادَّ . ل 122222

 .الَّتي استند مبدأ لا جهل بالقانون إليهارائم والعقوبات الجدأ شرعيَّة كلُّ ذلك ينتهك مب

إذا لم يكن النَّص التَّجريمي مَرِناً أو مُستخدماً فيه أسلوب التَّجريم على بياض فإن افتراض العلم بالقانون في  :ثانيا  

ل خيالا  محضا  عصرنا الحالي   :لعدة أسباب ةخاص يُشك 

                                     
ى نصوص أخرى في ريمة أو أحد عناصرها إلالجالنَّصوص على بياض هي النَّصوص الَّتي يكتفي المُشرّع فيها بتحديد العقوبة تاركاً تحديد " 140

لطة التنفيذيَّة لتحدد عناصر التَّجريم الَّتي تتضمنها الوقائع . هباش، عبد القادر: انظر". نفس القانون أو قوانين أخرى وهو ما يعرف بالإحالة إلى السُّ

-991: ص. 2: عدد. 83: مج. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. خصوصية الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة(. 2291)

 .921: ص. جامعة تشرين. سورية: اللاذقية. 981
هيئة . سورية. دمشق. 822-893: ص. 2: ج. القانونية المتخصصةالموسوعة . الجرائم الاقتصادية(. 2292. )ساريج، حسام الدين 141

 .822: ص. رئاسة الجمهورية -الموسوعة العربية
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م تشريعي: أ - لدرجة أنَّ رجال القانون أنفسهم يعجزون عن إحصاء جميع النَّصوص التَّجريميَّة  هائل تضخُّ

ص أنْ يُحصي جميع الجويقتصر علمهم على ومعرفتها  رائم الأحدث والأكثر تكراراً، فكيف لشخص غير متخصِّ

حيحة ه  . 142ي لا أحد يعرف القانون الأفعال المُجرّمة ويحاول تجنُّبها، فأصبحت القاعدة الصَّ

دة كازدياد : ب - ، والَّتي تتطلَّب معرفةً رائم التَّنظيميَّة والمُصطنعةالجتجريم أفعال تتَّصف بالطَّبيعة الفن يَّة المُعقَّ

ة ولا تمسُّ القيم الاجتماعيَّة الأساسيَّة   .143خاصَّ

في المجال الاقتصادي يوجد قانون التَّموين والتَّسعير  فمثلاً : تجريمُ أفعال وإعادة إباحتها ثمَّ إعادة تجريمها: ج -

انون حماية ها بموجب قتي تمَّ إلغاؤ الَّ ة الغذاء وقانون حماية المستهلك وقانون قمع الغش والتَّدليس وقانون سلام

خص فلم يعُدْ ا. 144 2229الَّذي بدوره تمَّ إلغاؤه بموجب قانون حماية المستهلك لعام ، 2291المستهلك لعام  لشَّ

 .يعلم ما هو المُجرّم وما هو المباح

اً؛ كتجريم اقتناء الحمام الزَّاجل: د - وري من خصوصيةٍ في تجريم أفعالٍ غريبةٍ جدَّ ، 145فضلًا عمّا للقانون السُّ

، تجريم استخدام عمَّال أو مزارعين في الأراضي الحدوديَّة دون 146وتجريم محاولة الانتحار بالنِّسبة للعسكري 

ة الج إعلام  .147هة المختصَّ

                                     
مَّ سابقاً إنشاء لجنة جرد في وزارة العدل لتكون مسؤولة عن العمل مع لجنة مراجعة قانون العقوبات والَّتي أنَّه ت  Marine Pouitتذكر الباحثة 142

ن هذه اللجنة قط من إكمال الجكان من المفترض أن تقوم بإحصاء وجمع جميع النَّصوص القانونيَّة  زائيَّة في فرنسا، ونظراً لضخامة المهمة، لم تتمكَّ

 : من فرد ما لا تستطيع المؤسسات تحقيقه؟  انظر عملها، فكيف نتوقع

 Pouit (2013), p: 23. 
 :الرابط .2222\أب\22 .أحمد براك. مدونة د .الجهل والغلط في القانون بين القاعدة القانونيَّة واعتبارات العدالة. براك، أحمد 143

https://cutt.us/wEqKx  
 .2229لعام  3من قانون حماية المستهلك رقم  32ة المادَّ  144
 .9111لعام  21المرسوم رقم  145

https://cutt.us/wEqKx
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عْب أو حتَّى منِ المُستحيل علمه بها وإدراكه  مة الَّتي من الصَّ فإذا ارتكب شخصٌ أيَّاً من الأفعال المُجَرَّ

زائيَّة عنها دون إمكانيّة لتبرئة نفسه، بإثبات انتفاء علمه بتجريم الفعل الَّذي ارتكبه، الجلها يتمُّ تحميله المسؤوليَّة 

فتَمَّ تقويضُ مبدأ البراءة مِن خلال فرض مبدأ لا جهل . هذا المبدأ الَّذي لا يتوافق مع قرينة البراءة كلُّ ذلك بسبب

 .148مع واقع مجتمعنا  -أكثر من أيّ وقتٍ مضى-بالقانون الَّذي لم يعُد مُنسجماً 

جود الأسباب الَّتي وفضلًا عن هذا المبدأ الَّذي لا يتوافق مع مبدأ قرينة البراءة فإنَّ الأصل في إثبات و 

ر  خص أو منع عقوبته الجتبرِّ ي إلى براءة الشَّ يقع على عاتق  هاأو تخفيفريمة أو تَعفي مِن العقاب وبالتَّالي تؤدِّ

ت ذلك محكمة النَّقض  المُدَّعى عليه، كأسباب التَّبرير ووجود الأعذار المُحلّة والمخفِّفة والأسباب المُخفِّفة، وقد أكدَّ

وريَّة م بأدلَّته عليه دونما حاجة إلى تكليف بذلك مِنْ المحكمة"بقولها  السُّ  . 149" مَنْ يدَّعي بدفع أنْ يتقدَّ

بالتَّالي فإنَّ قانون العقوبات بقسمه العام لم يكنْ منسجماً تماماً مع مبدأ قرينة البراءة، لكنَّ الأمر لا يقف 

يات أخرى عند هذا الحد، إنَّما احتوى القسم الخاص من قانون العق وبات أي في نصوص التَّجريم على تعدِّ

 .سنحاول توضيحها في الفرع الآتي

 

 

 

                                                                                                                
أو احتجاجاً على ، كل عسكري أذى نفسه بأية وسيلة كانت أو حاول الانتحار بسبب الخدمة أو في معرضها(: "س. ع. ع. ق) 1\921م  146

ت إذا أدى الفعل إلى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو أدى تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوا

 ."ابقةالسإلى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرات 
ة  147  .2222لعام  29ب من قانون تحديد المناطق الحدودية رقم \1المادَّ

148 Pouit (2013), p: 23. 
 .922: ، ص(ب -2299)القدسي  149
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 الفرع الثَّاني

يات في نصوص التَّجريم  التَّعد ِّ

إنَّ انتهاكات مبدأ قرينة البراءة لمْ تقتصر فقط على القسم العام من قانون العقوبات، إنما تعدَّى ذلك إلى 

نَّ أ قرينة البراءة في صَميمه، إذْ إلتَّجريم افتراضات وقرائن تتعارض مع مبدالقسم الخاص، إذْ نجد في نصوص ا

منَ المبادئ المُسلَّم بها أنَّ قرينة البراءة تَعفي المُدَّعى عليه مِنْ إثبات براءته، وبناءً على ذلك يقعُ على عاتق 

ريمة ه، ولصعوبة إثبات بعض العناصر الَّتي تدخل في إلا أنَّ ، 150 النِّيابة العامَّة إثبات جميع العناصر المكوّنة للجَّ

وري هذا الأصل،الجتكوين  ونصَّ على قرائن تتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، وبموجب  ريمة، خالف المُشر ع السُّ

ناً، ريمة وتُعفى مِنْ إثبات بعض العناصر، لأنَّها مُفترضة قانو الجهذه القرائن فإن النِّيابة العامَّة تُثبت بعض أركان 

ونستطيع أنْ نقسمها إلى قرائن . هاولية فعليه وحده يقع إثبات انتفائوإذا أراد المُدَّعى عليه التَّخلُّص مِنْ المسؤ 

 .بالركن المعنوي وقرائن تتعلق بالركن الماديتتعلق 

كن المعنوي للجريمة: أولا    : القرائن الَّتي تتعلق بالرُّ

ريمة لا يُ  ، هذا كأصل، وقوام الرُّكن المعنوي 151فترض افتراضاً وإنَّما يجب إثباتهإنَّ الرُّكن المعنوي للجَّ

، وعليه لا يجوز افتراض علم المُدَّعى عليه بأيِّ وعناصرها كلها ريمةالجأركان ب و العلم والإرادة، أي علمه

ة، تمَّ افتراض في مكافحة جرائم معيَّن ولكنْ لصعوبة إثبات هذا العلم والرغبةريمة، الجعنصر يدخل في تكوين 

 .ريمةالجعلم المُدَّعى عليه ببعض العناصر الَّتي تدخل في تكوين 

 .ريمة الماديَّة البحتةالجافتراض سوء النّيّة أو افتراض العلم، و : وافتراض الركن المعنوي يتَّخذ صورتين 

                                     
. كلية الحقوق والعلوم السياسية. فرع القانون العام. دكتوراه . الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة(. 2291. )ة، شهيرةبولحي 150

 .281: ص. جامعة محمد خيضر. الجزائر: بسكرة
.  221 -881: ص. 21: العدد .والقانون  مجلة الشريعة. دراسة مقارنة -قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية(. 2292. )الفواعرة، محمد نواف 151

 .818: ص. جامعة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة: العين
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 :افتراض سوء النية أو افتراض العلم -1

وري في افتراض سوء نيَّة مَنْ يغتصبُ الاسم التِّجاري، فقد نصَّ في  كما فعل المشرِّع: افتراض سوء الن ِّيَّة -أ السُّ

، "يفترض حتَّى ثبوت العكس سوء النِّيّة في اغتصاب الاسم التّجاري : "من قانون العقوبات على أنَّه 128المادة 

ي لجريمة اغتصاب الاسم  ، اري، دون إثبات الرُّكن المعنوي التّجوعليه فإنَّ النِّيابة العامَّة تكتفي بإثبات الرُّكن المادِّ

 .152 وعلى المُدَّعى عليه إذا أراد تبرئة نفسه عليه هو وحده أنْ يُثبت حُسنَ نيّته، لأنَّ سوء النّيّة مُفترض

ة  2229لعام  3افترضَ قانون التّجارة الدّاخليَّة وحماية المستهلك رقم  :افتراض العلم -ب منه عِلم  18في المادَّ

إذا كان مِنْ المُشتغلين في صناعة ... أو يَشرع بغش شيء مِنْ أغذية الإنسان أو الحاصلات الزراعيَّة مَنْ يغشُّ 

لْم هذه المواد أو التِّجارة بها، وعليه فإنَّه يكفي إثبات أنَّ هذه المواد مغشوشة،  نْ الن ِّيابة العامَّة إثبات عِّ ولا يُطلب مِّ

 .  بحقه بموجب القانون  لأنَّ العلم مفترضبأنَّها مغشوشة،  جارة بهامَنْ يشتغل بصناعة هذه المواد أو الت  

، كلها طرق الإثباتب إثبات حُسن نيَّته أو إثبات غياب عِلْمه وفي هاتين الحالَّتين يستطيع المُدَّعى عليه

لكنْ . المفترض بحقِّهأيضاً، لكي ينفي قيام الرُّكن المعنوي كلها طرق الإثبات ب طيع إثبات انتفاء إرادته،وكذلك يست

عى عليه بإثبات حُسن نيَّته، وهو ما يُسمَّى ب رائم الجيوجد نوعٌ من افتراض الرُّكن المعنوي لا يُسمح فيه للمُدَّ

 .الماديَّة البحتة

، إذ لا يتمُّ افتراض الرُّكن 153وبموجبها يتمُّ العصف بالرُّكن المعنوي إلى أبعد حد  :ريمة الماديَّة البحتةالج -2

بيل الوحيد لنفي الرُّكن المعنوي هو الس، و ه عن طريق إثبات حُسن الن ِّيَّةبلْ لا يجوز إثبات انتفائالمعنوي فقط، 

أنَّه كان وقت ارتكاب الفعل  -وليس النِّيابة العامَّة–إثبات انتفاء الإرادة عند الفاعل، فيُقبل أنْ يُثبت المُدَّعى عليه 

                                     
 .182: ص. المطبعة الجديدة. سورية: دمشق(. 2: ط. )أصول المحاكمات الجزائية(. 9131. )حومد، عبد الوهاب  152
 .822-829: ، ص(2292)ساريج : في هذا المعنى 153
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 رائم الجهو  -عادةً –ومجال الجرائم الماديَّة البحتة . 154حالة جنون أو كان مُكرَهاً خاضعاً لقوَّة قاهرة أو كان في 

وريَّة إذْ نصَّ  155الجمركيَّة إذ لا اعتدادَ بحسن نيَّة الفاعل ليس للمحاكم في : "كما أكَّده اجتهاد محكمة النَّقض السُّ

الاعتبار الن يَّة بلْ الوقائع الماديَّة وأنَّ  معرض تطبيق العقوبات الواردة في النَّصوص الجمركية أنْ تأخذ بعين

د إثبات الأعمال الَّتي تقمعها هذه الج هل وحسن الن يَّة لا يعتبران عذرا  وأنَّ على المحاكم إنزال العقوبات بمُجرَّ

ة  العقوبات ت عليه المادَّ وَّة ما دام ليس هنالك ما يفيد بقيام ق ماركالجمن قانون  881وذلك بمقتضى مَا نصَّ

د توفر ... المسؤوليَّة في القضايا الجمركية تترتَّب: "خر، وأكَّده اجتهادٌ آ156"  ...قاهرة أو سببٍ أجنبي بمُجرَّ

فع بحسن ال ِّنيَّة  .157" العناصر الماديَّة للمخالفة ولا يجوز الدَّ

هن أنَّ التَّش وريَّة يتبادر إلى الذِّ وري والاجتهاد قد أقَرَّ مِنْ استعراض هذه الاجتهادات القضائيَّة السُّ ريع السُّ

وري القديم رقم الجرائم الماديَّة البحتة، إلاَّ أنَّه بالرُّجوع إلى قانون الجبوجود  نجد أنَّ هذه  9111لعام  1مارك السُّ

ةالمسؤوليَّة هي مسؤوليَّة مدنيَّة ول ت المادَّ ة تترتَّب المسؤوليَّ : "من القانون نفسه 223 يست جزائيَّة حيث نصَّ

فع بحسن النِّيَّةالمدني ة  أمَّا قانون ". في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر الماديَّة للمخالفة ولا يجوز الدَّ

أضفى على المخالفات الجمركيَّة صفة التَّعويض المدني وليس صفة فقد  2221لعام  83ديد رقم الجمارك الج

ة  زائيَّةالجالعقوبة  تالَّ  221بدلالة المادَّ المنصوص عليها في هذه القانون ... تعتبر الغرامات الجمركيَّة: "تي نصَّ

                                     
. 1: مج. مجلة العلوم القانونية والسياسية. تطبيق الافتراض التشريعي للركن المعنوي في المادة الجمركية(. 2، ك2292. )بلجراف، سامية 154

 .38: ص. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الشهيد حمة لخضر. الجزائر: الوادي. 12 -11: ص. 9: عدد
ت  155 منه صراحةً على عدم الاعتداد بحسن النية في المخالفات  811الفقرة الثَّانية من المادة كما كان عليه قانون الجمارك الفرنسي سابقاً، إذ نصَّ

إلا أن المشرع الفرنسي قد ألغى هذه " "Les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d'intention: الجمركية

ادر في  2221-9122الفقرة بموجب القانون رقم   .2221 -92- 21الصَّ
وريَّة للدراسات والاستشارات. اجتهادات قانون الجمارك. 9113/  2/  93تاريخ  981نقض رقم  156 : الرابط. 2222\9ك\91. الجمعية السُّ

https://cutt.us/yYi5R  
مجلة (. الجمركية)مة النَّقض الغرفة المدنيّة السادسة ، محك2291\8\22تاريخ  2291لعام  211قرار  2291لعام  212القضية أساس  157

 .823: ص(. 2222). المحامون 

https://cutt.us/yYi5R
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وبالتَّالي أزال المشرِّع صفة العقوبة عن هذه الغرامة وجعلها خارج النطاق ". ماركالجلإدارة  تعويضا  مدنيَّا  

وري وبالأخص  همبعضلكنَّ . 158الجزائي في المخالفات؛ لأنَّ يقول بوجود جرائم ماديَّة بحتة في التَّشريع السُّ

وري  يؤكِّد أنَّه  الآخر همبعض، إلّا أنَّ 159"  لمْ يصرِّح عند النَّص عليها بوجوب توافر القصد أو الخطأ"المشرّع السُّ

وري  رائم الماديَّة البحتة في التَّشريع السُّ  .160لا مكان للجَّ

ريمة: ثانيا   ي للجَّ كن الماد  اداً إلى مبدأ قرينة البراءة يجب على النِّيابة العامَّة إثبات استن: القرائن الَّتي تتعلَّق بالرُّ

ريمة من فعل ونتيجة وعلاقة سببيَّة بين الفعل والنَّتيجة، وكلّ عنصرٍ يدخل في التَّعريف  ن للجَّ الرُّكن المادّي المكوِّ

ريمة  وري عن هذا الأصل؛ فلصعوبة إثبات بعض161القانوني للجَّ العناصر الَّتي تدخل في  ، لكنْ خرج المشرِّع السُّ

هذه الجرائم من العقاب أجاز افتراض ألا يفلت فاعلو فضلًا عن الرغبة في ، 162 تكوين الركن المادي للجريمة

ريمة، ونجد ذلك على صورتين ي للجَّ  :عنصر أو واقعة تدخل في تكوين الرُّكن المادِّ

ي -أ كن الماد  ، إذ يقوم 163لتها جريمة الكسب غير المشروع ومن أمث :افتراض واقعة أو عنصر من عناصر الرُّ

يادة لا تتناسب مع دخله  ريمة على الزِّيادة الَّتيالجالرُّكن المادي لهذه  تطرأ على ذمَّة الموظَّف متى كانت هذه الزِّ

ة تثُبت فالنِّيابة العامَّ . يتمُّ افتراض أنَّ أي  زيادة لا تتناسب مع دخل الموظَّف هي زيادة غير مشروعةف الوظيفي،

الزيادة الَّتي تطرأ على ذمَّة الموظَّف، لكنْ لا تُثبت المصدر غير المشروع للزِّيادة لأنَّها مُفترضة قانوناً، وعليه، إذا 

أراد المُدَّعى عليه بجريمة الكسب غير المشروع أنْ يُبرّء نفَسه فعليه أنْ يُثبت المصدر المشروع للزِّيادة الَّتي طرأت 

 .ماليَّةعلى ذمَّته ال

                                     
 .سنحاول توضيح هذا الأسلوب في الباب الثَّاني 158
 .us/D8fndhttps://cutt: الرابط. 2229\9ك\91. محاماة نت. الركن المعنوي في المخالفات. الحمادة، علي عبد الله 159
 .822: ، ص(2292)ساريج  160
 .223: ، ص(2221)محمد : في هذا المعنى 161

. 9: العدد. 2: مج. مجلة جامعة تكريت للحقوق . الاستثناءات المقررة على مبدأ البراءة(. ، أيلول2293. )كايم، وسيم كامل:  في هذا المعنى162 

 . 92: ص. جامعة تكريت كلية الحقوق . العراق: تكريت. 21 -9: ص
ة  163 وري "من قانون  9المادَّ ادر في  12رقم " الكسب غير المشروع في الإقليم السُّ  .9113-1-91الصَّ

https://cutt.us/D8fnd
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رئيس : "2299لعام السوري من قانون الإعلام  13ومثالها ما نصت عليه المادة  :المسؤوليَّة المفترضة -ب

معاقباً عليها  مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائمالتحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية 

 ".مساهمة أحدهم الجرمية في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء

ونحن مع الرأي الَّذي يذهب إلى أنَّ المسؤوليَّة عن فعل الغير لا تعني افتراض الخطأ بأنَّه عنصر في 

ي والمعنوي، فيجب ألّا نخلط بين الخطأ كعنصر الجالرُّكن المعنوي، إنمّا ترقى إلى افتراض  ريمة بعنصريها المادِّ

، فبالنِّسبة للمسؤولية عن فعل الغير 164أ كعنصر من عناصر الرُّكن المادي من عناصر الرُّكن المعنوي والخط

تمَّ تفسيره على أنَّه خطأ  ريمة بحق ربّ العمل أو المسؤول، سواءالجفإنَّ افتراض المسؤوليَّة تعني افتراض 

ريمة إلى شخص لمْ يشارك الجره أنَّه مسؤوليَّة عن فعل الغير، ففي كلا الحالَّتين يتمُّ نسبة يأو تمَّ تفس 165شخصي 

خصي، فلا يزال هذا التفسير يتضمَّن تعدّياً على قرينة البراءة؛  فيها ماديَّاً، فإذا قلنا أنَّ المستند هو الخطأ الشَّ

ريمة تتضمن ركنين الجبافتراض قيام جريمة الإهمال أو مخالفة عدم تنفيذ الالتزام بالرقابة بحق رب العمل، وهذه 

لوك وتمادّي ومعنوي،  ، وركن 166 لبي المتمثِّل في فعل الامتناعالسقوم جريمة الإهمال على ركن مادّي وهو السُّ

معنوي أساسه القصد إذا اتّجهت إرادة الفاعل إلى الإخلال بتنفيذ الالتزام المفروض عليه، وقد يقوم الرُّكن المعنوي 

ه الفاعل إرادته لتنفيذ الالتزام ول  .167كنْ كان باستطاعته توجيه إرادته لتنفيذ الالتزام على أساس الخطأ إذا لم يوجِّ

فقانون الإعلام افترض مسؤولية رئيس التحرير والإعلامي عن كل جريمة تقع، فلا حاجة للنيابة العامة لإثباتها 

م جريمة إذا أثبتوا هبحقهم لأنها مُفترضة، إنما يمكن لرئيس التحرير أو الإعلامي التَّخلُّص من المسؤولية عن ال

 .فيها أنهم لم يساهموا

 

                                     
164 Pouit (2013), p: 106- 107. 

 . 38+32: ص. مؤسسة نوفل. لبنان: بيروت. المسؤولية الجنائية -القانون الجنائي العام(. 9131. )العوجي، مصطفى 165
 .121: ، ص(2222)قهوجي  166
 .132: ص. دار النهضة العربية. مصر: القاهرة. القسم العام -شرح قانون العقوبات(. 9131. )سني، محمود نجيبح167
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 المطلب الثَّاني

 الإجرائيالجزائي التَّعديات في القانون 

زائيَّة الميدان الحقيقي لمتابعة مدى توافق إجراءاته وأسسه مع مبدأ قرينة الجيُعدُّ قانون أصول المحاكمات 

ويضمُّ مختلف  وقواعده مبادئ الإثبات ه القانون الَّذي يُرسينَّ ه على حُرّيَّات الفرد وحقوقه، لأالبراءة ومدى حفاظ

وفي هذا المطلب سنحاول استعراض الانتهاكات الَّتي طالت مبدأ قرينة البراءة . الإجراءات الَّتي تتَّخذ قِبَل الأفراد

ة بالحرّيَّة والأموال المنصوص عليها في قانون  أصول  من خلال ناحيتين، ناحية الإثبات وناحية الإجراءات الماسَّ

الَّتي صدرت نتيجةً ءات تمسُّ الحرّيَّة والأموال إضافة إلى أبرز ما صدر من إجرازائيَّة الجاكمات المح

 :لهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين. للاضطرابات الَّتي شهدتها البلاد

ل خصي للقاضي : الفرع الأوَّ  .زائيالجالخروج عن مبدأ حرية الإثبات والاقتناع الشَّ

وري في سي: الفرع الثَّاني  .الإجراءات الَّتي تمسُّ الحرّيَّة والأموالبعض اسة المُشرّع السُّ

ل  الفرع الأوَّ

خصي للقاضي   زائيالجالخروج عن مبدأ حرية الإثبات والاقتناع الشَّ

وري نظام الإثبات الحرالجاتَّبع قانون أصول المحاكمات  ، وبموجبه فإنَّ للنّيابة العامَّة 168زائيَّة السُّ

فاع، وكذلك  في اختيار وسائل الإثبات الّتي عى عليه حرّيّة مطلقةوالمُدَّ  يريدون الاعتماد عليها في الإثبات والدِّ

ن قناعته ممَّا يطمئن إليه ضميره، فهو حُرٌّ في  فإنَّ القاضي غير مُقيّد بطريقة مُعيَّنة مِنْ طرق الإثبات وله أنْ يُكوِّ

                                     
ة  168 وري الجمن قانون أصول المحاكمات  911نصت المادَّ نح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، الجنايات و الجتقام البينة في  -"9: زائيَّة السُّ

 ".خصيَّةويحكم القاضي حسب قناعته الشَّ 
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زن قوَّة الإثبات بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا ي" ، فـــ169اختيار ما يرتاح إليه وجدانه 

 .171 ، فلا يفرض القانون عليه قوَّة إثبات مُعيَّنة لدليل معيَّن170" ترتاح إليه

زائيَّة على حرّيَّة الإثبات الجإلا أنَّه يوجد استثناءات على هذا الأصل، إذْ نصَّ قانون أصول المحاكمات 

ة حالات  مبدأ، ثم عاد ، سنذكر اثنين منها، إحداهما لغير صالح المُدَّعى عليه، 172واستثنى من هذا الأصل عدَّ

وري لها قد انتهك قرينة البراءة -كأصل-والأخرى   .في صالح المُدَّعى عليه إلا أنَّ تطبيق المشرّع السُّ

 : إضفاء قوة إثباتية مُعيَّنة لبعض الأدلَّة: أولا  

وري استثناءً مِنْ حرّيَّة الإثبات وحرّيَّة القاضي في الاقتناع وهو إعطاء جزائية الأرسى قانون الأصول  السُّ

ة ما احتوتها، ولا يجوز للمُدَّعى عليه أنْ  بعض الأدلَّة قوَّة إثبات مُعيَّنة لا يجوز للقاضي إلّا أنْ يأخذ بصحَّ

بوط، فبعض  عاء فيها عجزاً في ضبطها وإثباتها راالجيدحضها إلّا بمَا نصَّ عليه القانون، ومنها الضُّ ئم يواجه الادِّ

بوط المنظَّمة مِنْ الجممَّا دفع المُشرّع لتخصيص ضابطة مختصة في أنواع مُعيَّنة من  رائم، وأضفى على الضُّ

 :، وهي على نوعين173قبلهم قوَّة إثبات مُعيَّنة 

بط الَّذي يُ : ضبوط يُعمل بها حتَّى ثبوت عكسها -9 ابطة العدليَّة ومساعدو النَّائب فيُعمل بالضَّ مه موظفو الضَّ نظِّ

حتَّى يثبُت العكس، ويُشترط في إثبات العكس أنْ تكون البيّنة  والمخالفات المكلَّفون بالتثبت منهانح الجالعام في 

                                     
 .999-992: ، ص(ب -2299)القدسي  169
وريَّة رقم  170 منتدى محامي . اجتهادات هيئة عامة أصول جزائية، 99/92/9111تاريخ  213أساس  821قرار الهيئة العامَّة لمحكمة النَّقض السُّ

 Ihttps://cutt.us/RpND: الرابط. 2222\نيسان\3. سوريا
 . 292: ص. دار النهضة العربية. مصر: القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائية(. 9133.)حسني، محمود نجيب 171
ة  172 وري الجمن قانون أصول المحاكمات  2\911نصت المادَّ  ".إذا نص القانون على طريقة مُعيَّنة  للإثبات وجب التَّقيُّد بهذه الطريقة: "زائيَّة السُّ
. 8: مج. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية. أثر المحاضر الجنائية على القاضي الجزائي(. ، حزيران2291. )فوحال، رياض 173

 .291: ص. المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي. الجزائر: مستغانم. 228-221: ص. 9: عدد

https://cutt.us/RpNDI


 
38 

هود  د النَّفي لا يُعدُّ إثباتاً للعكس ، 174كتابيَّة أو بواسطة الشُّ بوط ، 175فمجرَّ نح الجالمنظَّمة في ومِنْ أمثلتها الضُّ

حيَّة وأنظمة   .176ير السوالمُخالفات الواقعة على الأنظمة البلديَّة والصِّ

بوط  المُنظَّمة مِنْ قِبَل موظَّفي  -2  .177 ماركالجوضبوط يُعمل بها حتَّى ثبوت تزويرها، ومِنْ أمثلتها الضُّ

 :مع قرينة البراءة أنَّها وأوجه تعارض تلك الضبوط

ليل 178ثبات مِنْ عاتق النِّيابة على عاتق المُدَّعى عليه تنقل عبء الإ -  ة الدَّ ، ففي هذه المحاضر يفترض صحَّ

 .بحق المُدَّعى عليه، وعليه هو أنْ ينفي ما جاء فيه

ليل  - مت ولم يدحَض الدَّ مت؛ فإذا ما اعتصم المُدَّعى عليه بالصَّ عى عليه في الصَّ وكذلك تؤثِّر على حق المُدَّ

بط فإنّ الَّذي جاء   .ريمة تثبت بحقِّهالجبه الضَّ

مِنْ خلال التَّضييق عليه بأدلَّة النَّفي، وخصوصاً فيما يتعلَّق تضع على عاتق المُدَّعى عليه عبئاً ثقيلًا  -

جداً، بإجباره على سلوك طريق  اً ضيِّق بالمحاضر الَّتي لا يجوز الطَّعن فيها إلا بالتَّزوير، فلا تترك له إلا مجالاً 

صري وهو الطَّعن بالتزوير فقط، وهذا الطَّريق الحصري للطَّعن يكون شائكاً كثيراً، إنْ لم يكُنْ مستحيلًا في ح

 .179بعض الأحيان 

                                     
ة  2و 9 انالفقرت 174  (.س. ج. م. أ. ق) 913من المادَّ
 .122: ، ص(9131)حومد  175
 .38: ص. منشورات الجامعة الافتراضية السورية. سورية: دمشق. 2أصول المحاكمات الجزائية  (.2293. )القدسي، بارعة 176
ة  177 ع ثابتاً حتَّى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائ... يعتبر محضر الضبط المنظم: "2221لعام  83من قانون الجمارك رقم  221نصت المادَّ

 ..." المادية الَّتي عاينها منظموه بأنفسهم
 .922: ، ص(ب -2299)القدسي 178
مجلة الباحث للدراسات . أثر إجراءات متابعة الجريمة الجمركية على مبدأ قرينة البراءة(. 2، ك2292. )علالي، أمينة، وسلامي، نادية 179

 .899: ص. 9والعلـوم السيـاسية بجـامعة بــاتنة كـلية الحقـوق . الجزائر: باتنة. 891-821: ص. 2: عدد. الأكاديمية



 
32 

خصيَّة للقاضي، الَّتي تعدُّ ضماناً مهماً وكذلك تؤثِّر ع - يتَمَتَّع بها المُدَّعى لقرينة البراءة الَّتي لى القناعة الشَّ

اعة تقتضي ألاَّ يحكم القاضي بالإدانة إلّا بناءً على يقينه ولا يتقيَّد بأدلَّة إثبات مُعيَّنة، فإذا ما ن هذه القنعليه؛ لأ

بوط فلا يملك القاضي 180 اقتنع ببراءة المُدَّعى عليه يجب ألّا يقضي بإدانته وفقاً لهذه الضبوط ، أمَّا في هذه الضُّ

فيصبح القاضي مكتوف الأيدي  حقَّ المناقشة والتَّمحيص، لا يملكإلّا الحكم بالإدانة ولو لم يكن مقتنعاً بها، و 

لهذه الضبوط  اً مخالفحكماً فإذا حكم وفقاً لقناعته  وليس له إلّا الحكم بالإدانة رغم اقتناعه ببراءة المُدَّعى عليه،

ر لمصلحة وفي نفس الوقت تمسُّ المبدأ الَّذي يقضي بأنَّ الشَّ  ،181فإن الحكم ينقض ن القاضي لا المُتَّهم؛ لأك يُفسَّ

ك الَّذي يُثيره المُدَّعى عليه في صحّتها فلا يُمكن للقاضي . 182 يستطيع الحكم ببراءة المُدَّعى عليه بناءً على الشَّ

ك على أساس أنَّ   .183 يثبت ثبوتاً كافياً رم لمْ الجتبرئة المُدَّعى عليه لصالح الشَّ

ب تها الإثباتية في أخيراً تجدرُ الإشارة إلى أنَّ هذه الضُّ نح والمخالفات فقط، دون الجوط تنحصر قوَّ

بوط المُنظَّمة فالج معلومات عاديَّة ولا تُلزم القاضي بالحكم نايات لا يؤخَذ بها إلّا الجي نايات، فالأصل أنَّ الضُّ

ره قانون أصول المحاكمات  بوط ، إلّا أنّ الوا184زائيَّة وأكَّده الاجتهاد الجبموجبها، هذا ما قرَّ قع أظهر أنَّ الضُّ

                                     
 . 122: ، ص(9131)حومد، . 211: ، ص(2221)محمد : في هذا المعنى 180
 .122: ص. مطبعة الجامعة السورية. سورية: دمشق(. 8: ط) .نظريا  وعمليا   أصول المحاكمات الجزائية(. 9111. )حومد، عبد الوهاب 181
 .891-891: ، ص(2292) علالي وسلامي: في هذا المعنى 182
 : انظر: في هذا المعنى 183

Ferot, P. (2007). La présomption d’innocence: essai d’interprétation historique.  Doctorat. Sciences de 

l’Homme et Société. Lille: :  France. Université du Droit et de la Santé - Lille II. p: 510. 
عاوى الضبوط والا" 184  .نايات بل تعتبرها دليلًا عادياً من جملة الأدلَّة المعروضة عليهاالجنائيَّة لا تقيد محكمة الجعترافات في الدَّ

 :زائيَّة قد بحثت عن الضبوط وقوة إثباتها وقسمتها إلى ثلاث فئاتالجلما كانت الأصول 

 .صولمن هذه الأ 932ـ ما يجب العمل به حتى يثبت تزويره وفقاً للمادة  9

 .منها 931ـ ما يجب العمل به حتى يثبت عكسه وفقاً للمادة  2

 .منها 932ـ ما لا يجب العمل به وجوباً بل يعتبر من قبيل المعلومات العادية وفقاً للمادة  8
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هو الخصم "، فالضبط  اً قاطع دليلاً ة يؤخذ بها نايات المتعلِّقة بقانون مكافحة الإرهاب خاصالجالمنظَّمة في 

والحكم، النِّيابة والتَّحقيق والمحكمة تأخذ بمضمونه وكأنَّه إرشادٌ إلهي لا أحد يخالفه ويؤخذ به منذ البداية حتَّى 

 .185" ولا دور لأحد من  القضاة... راحلالنِّهاية وبجميع الم

  :رائم بأدلة مُعيَّنةالجتقييد إثبات بعض : ثانيا  

رائم بأدلَّة مُعيَّنة فائدة للمُدَّعى عليه، ودعماً لقرينة البراءة، وذلك إذا لمْ الجإنَّ في تقييد إثبات بعض 

د الجفي بعض  فالإدانة. 186 يُفرض على القاضي ضرورة الحكم بموجبها دون اقتناعه بها رائم، بل حتَّى مُجرَّ

خص وعِرضه وكرامته يفوق ما لغيرها مِنْ أَثر، وحمايةً لهذه  الاتِّهام بها، لها وقع وأثَر كبير على سمعة الشَّ

رائم بأدلَّة مُعيَّنة، هي مِن وجهة نظر المُشرّع تُحقِّق اليقين، ولا يجوز الاعتماد الجتمَّ تقييد إثبات بعض المحددات 

ارع الإسلامي قيَّد إثبات جريمة الزّنى بشهادة أربعة شهود . ى أدلَّةٍ غيرهاعل وري 187فالشَّ ، وكذلك فَعَلَ القانون السُّ

كل الَّذي يحقِّق الفائدة الجبتقييد إثبات بعض  ف هذا التَّقييد في الشَّ وري لمْ يوظِّ دة، إلا أنَّ القانون السُّ رائم بأدلَّة محدَّ

ة مبادئ دستوريَّة، منها مبدأ قرينة البراءة ومبدأ المساواة للمُدَّعى عليه وإنَّ   .ما انتهك في اتّباعه لهذا التَّقييد عدَّ

ة  من قانون العقوبات أخذَ المُشرّع بنظام الأدلَّة  218ففي جريمة الزّنى المنصوص عليها في المادَّ

وجة الزَّانية بالإقرار القضائي ، إذْ قيَّد المُ وجة الزَّانيةالقانونيَّة بالنِّسبة لشريك الزَّ  شرّع إثبات الزّنى بالنِّسبة لشريك الزَّ

                                                                                                                
عاوى  لًا عادياً من جملة الأدلَّة المعروضة نايات بل تعتبرها دليالجنائيَّة من النوع الثالث الَّتي لا تقيد محكمة الجوكانت الضبوط المنظمة في الدَّ

ى صحتها عليها وهي تابعة للمناقشة والتمحيص ومفتقرة للتأييد بالقرائن والأدلَّة الأخرى، حتى إذا اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بها واعتمدت عل

ة . 9113/  2/  23تاريخ  231جناية قرار ...". واقتنعت بها عملت بموجبها، وإلا ردتها ولم تستند إليها اجتهادات أصول جزائية من المادَّ

وريَّة للدراسات والاستشارات  .151-222   https://cutt.us/dJJdO: الرابط. 2229\9ك\91. الجمعية السُّ
رطة والأمن الجنائي عمليا  هو الَّذي يحدد نوع الج. رضوان، سامر 185 عوى والقضاء فقط مسير هل تعتقد أن ضبط الشُّ رم والإثبات ومسار الدَّ

وريَّة. للإجراءات أم لا   https://cutt.us/Cs3S3: الرابط. 2229\9ك\93. العيادة القانونية السُّ
 .9221+9221: ص. ة روز اليوسفمطبع. مصر: القاهرة. شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية(. 2223. )مهدي، عبد الرؤوف 186
ئِكَ والَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَ }  2قال تعالى في سورة النور الآية  187 لُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولََٰ

 .12: ص. دار الكتب العلمية. لبنان: بيروت(. 2: ط. )1: جزء .الفقه على المذاهب الأربعة(. 2228. )لجزيري، عبد الرحمنا. {هُمُ الْفَاسِقُونَ 

https://cutt.us/dJJdO
https://cutt.us/Cs3S3
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، أمَّا بالنِّسبة للفاعل وهو هنا المرأة فإنَّه أطْلَق الأدلَّة، وفي 188نحة المشهودة والرَّسائل والوثائق الخطيِّة الجو 

 أنَّ الأمر الَّذي انتهك قرينة البراءة ومبدأ مع قرينة البراءة، إلّا لا يتعارض رائم الجإطلاق الأدلَّة بالنِّسبة لإثبات 

وري بنظام الإثبات الحُر بالنِّسبة للفاعل وهو المرأة، وبنظام الأدلَّة القانونيَّة بالنِّسبة  المساواة هو أخْذ القانون السُّ

وري يضعُ قرينة لذنب المرأة ويجعل الرَّجل يستفيد . للشّريك وهو الرَّجل من قرينة البراءة وفي هذا وكأنَّ القانون السُّ

ستوري وكذلك انتهاك لقرينة البراءة؛ فبموجبه يزيد من شروط إثبات  وضماناتها ريمة الجانتهاك لمبدأ المساواة الدُّ

ه ويُطلقها بالنِّسبة لمدَّعى عليه آخر، فإذا ثبتت  ريمة بحقّ المرأة الجبالنِّسبة لمدَّعى عليه بتقييد الأدلَّة المقبولة ضِدَّ

ر وقوع الزّنى ال ريك، مع أنَّ جريمة الزّنى هي جريمة ثنائية الفاعل، فلا يُتَصوَّ فاعل قدْ لا تثبت بحقّ الرَّجل الشَّ

ريمة بحقّ المرأة الجفإذا ثبَتَتْ . 189بغير شخصين إحداهما ذكر والآخر أثنى فكلٌ منها يستمدُ إجرامه من الآخر 

ريمة فإذا ما ثبتَتْ بحقّ فاعلٍ يجبُ ل، أيْ إثبُت بحقّ شريكها الرَّجفمن البَدَهي أنْ ت نَّه يجب أنْ يوجد فاعلان للجَّ

وري خرج عنْ هذا الأصل  ريك الآخر، فإمّا كلاهما مُدان وإما كلاهما بريء، إلّا أنَّ المُشرّع السُّ أنْ تّثبت بحقّ الشَّ

 -تِه الثُّبوتيَّة المنطقيَّة كتحليل الحمض النَّووي مهما بلَغَ من قوَّ -البَدَهي وَعَدَّ أيَّ دليلٍ غير منصوص عليه قانوناً 

فإطلاق الأدلَّة بالنِّسبة لمدَّعى عليه وتقييدها بالنِّسبة لآخر في جريمة ثنائيّة الفاعل . 190غير مقبول في الإثبات 

تيجة فإنَّ التَّطبيق وبالنَّ . 191فيه انتهاك صارخٌ لقرينة البراءة، كما أنَّه انتهاكٌ لمبدأ المساواة المحمي دستوريَّاً 

ريك وإدانة المرأة الفاعل ة قد يؤدي إلى براءة الرَّجل الشَّ رَغم استحالة ارتكاب جريمة الزّنى  ،192 العملي لهذه المادَّ

 .من قِبَل فاعل وحيد

                                     
 (.س. ع. ق) 8\218م  188
 :الرابط. 2229\أيلول\92. منشورات قانونية. مسار جديد للقضاء على نصوص التمييز في عقوبة الزنا بالتَّشريع المصري . نابليون، محمد 189

https://manshurat.org/node/70194  
 .282: ، ص(9133)حسني  190
ة  191 وري لعام  8\88المادَّ المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو : "نصت 2292من الدّستور السُّ

 ".  أو العقيدة الأصل أو اللغة أو الدين
 .282: ، ص(9133)حسني  192

https://manshurat.org/node/70194
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 الفرع الثَّاني

وري في  يَّة والأموالبعض سياسة المُشر ع السُّ  الإجراءات الَّتي تمسُّ الحر 

. 193" العقوبة قبل المحاكمة"ع العام للإجراءات المُتَّخَذة ضدَّ المُدَّعى عليه يصدُقُ عليها مقولة إنَّ الطَّاب

صحيحٌ أنَّ استحالة فرض العقوبة قبْلَ المحاكمة قد يبدو أنَّه يفتقر إلى حدٍّ كبيرٍ للمبادئ الَّتي قام عليها قانون 

في القانون  194زائيَّة الجفلسفةً أصبحت شريعةً مقبولةً للإجراءات زائيَّة، لكنَّه مع ذلك يُمثّلُ الجأصول المحاكمات 

وري  رورة وبشروط عدة وضمانات كبيرة. السُّ وأنْ  195 فالأصلُ ألّا يصدُرُ أيُّ إجراءٍ يمَسُّ بحقوق الأفراد إلا للضَّ

خص بإمك فاع للشَّ انيَّة طَعْنِه بالإجراء، يكون هذا الإجراء استثنائيَّاً وليسِ الأصل، فضلًا عن مراعاة حقوق الدِّ

وري لم يتِّبعْ هذا النهج في  وذلك كلّه استناداً إلى قرينة البراءة الَّتي يتَمَتَّع بها المُدَّعى عليه، إلا أنَّ التَّشريع السُّ

ة، وسنستعرض أمثلةً لأهمّها إجراءات  لت بتطبيقها تحدّياً وانتهاكاً خطيراً لقرينة البراءةعدَّ  .الَّتي شكَّ

                                     
خرية من مَيْل ال "Sentence first-verdict afterwards"العقوبة قبل المحاكمة  193  قوانين ورغبتها في المُعاقبة قبلهو تعبيرٌ يُقصَدُ به السُّ

مغامرات أليس في بلاد " Lewis Carrollرواية  لىمستخدم في بريطانيا كثيراً وأصله يرجع إالتَّأكَّد من مسؤولية المُتَّهم، وهذا التعبير 

ل وتطبيق العقو " ملكةُ القلوب"إذْ تجري محاكمةٌ هزيلةٌ، وتُصِرُّ  "Alice's Adventures in Wonderland"العجائب إجراء  بة قبلعلى التَّعجُّ

 :محاكمة، والاقتباس هو

"Let the jury consider their verdict,” the King said, for about the twentieth time that day  “  

“No, no!” said the Queen. “Sentence first—verdict afterwards .”  

“Stuff and nonsense!” said Alice loudly. “The idea of having the sentence first !”  

Meaning and origin of ‘sentence first (and) verdict afterwards’. Word Histories. 29\ October\ 2022. 

https://cutt.us/8xyi4  
194 Pernell, L. (1989). The Reign of the Queen of Hearts: The Declining Significance of the Presumption of 

Innocence - A Brief Commentary. Cleveland State Law Review. Vol. 37. Issue: 3. pp: 393- 415. 

Cleveland: USA. Cleveland University. P: 393. 
 .131: ص. منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان: بيروت. دراسة مقارنة -أصول الإجراءات الجنائية(. 2228. )عبد المنعم، سليمان 195

https://cutt.us/8xyi4
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يَّة: لا  أو  ة بالحر  خص المُدَّعى عليه وسنقتصر : الإجراءات الماسَّ سنستعرض أهم الإجراءات الَّتي تمس حرية الشَّ

 .على ذكر التَّحفُّظ والتَّوقيف

وري إجراءً جديداً لحجز الحرّيَّة، وذلك بالجابتدع تعديل قانون أصول المحاكمات  :التَّحفُّظ -1 ماح السزائيَّة السُّ

ابطة دة على سبيل  للضَّ ة سبعة أيَّام في جرائم محدَّ العدليَّة أو المُكلَّفين بمهامها أنْ يتحفَّظوا على المشتبه بهم لمُدَّ

ولة و الج)الحصر  رائم الجوسواء أكانت هذه ...( لامة العامَّةالسرائم الواقعة على الجرائم الواقعة على أمن الدَّ

ة قابل  . 196ة للتَّجديد وحدّها الأقصى ستون يوماً بعد موافقة النَّائب العام مشهودة أو غير مشهودة، وهذه المُدَّ

ة بالحرّيَّة إلّا على  ابطة العدليَّة ليسَتْ من صلاحيَّاتها اتّخاذ الإجراءات الجبريَّة والماسَّ فالأصل أنَّ الضَّ

رم المشهود لمَا يفرضه الجالة رم المشهود، إذْ تتوسع سُلُطاتها في حالجسبيل الاستثناء، وهذا الاستثناء هو حالة 

رم المشهود من ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة وفوريَّة مِنْ أجل جمع الأدلَّة قبْلَ أنْ تمْتَدَّ إليها يدُ العبَث، فتلجأ الج

وري فلا 197استثناءً إلى بعض الإجراءات الَّتي هي من اختصاص قاضي التَّحقيق  ه دستورنا السُّ ، وهذا ما أكدَّ

لطات القضائيَّة بتهمة الجرّي أحد أو القبض عليه إلا في حالة يجوزُ تح رم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السُّ

أنَّه قد أعطاها المحاكمات الجزائية أصول في مرسوم تعديل قانون  ، أمَّا ما نُلاحظه198ارتكابه جناية أو جنحة 

رم مشهوداً، فقط يُكتفى أنْ يكون هذا الجرم من لجاسلطة حجز حرّيَّة المُشتبه به بدون أنْ يُشترط أنْ يكون هذا 

رائم المذكورة في المرسوم، ومن دون اشتراط أيّ شروط أخرى؛ فلمْ يُقيّد هذا التَّحفُّظ بوجود قرائن أو دلائل تُبرّرُ الج

ة القبض المنصوص عليها  طويلةً مقارنةً بمدَّ في قانون أصول حجز الحرّيَّة، فضلَا عنْ أنَّ مدة سبعة أيَّام تعد ُّ

                                     
ة والقاضي بإضافة فقرة إلى  2299لعام  11بموجب المرسوم التَّشريعي رقم  196  -8" :زائيَّة، والَّتي نصتالجمن قانون أصول المحاكمات  91المادَّ

ابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء   812و  833و 229والمواد  881حتَّى  212رائم المنصوص عليها في المواد من الجتختص الضَّ

لى ألا تتجاوز مدة التَّحفُّظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النَّائب العام من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها ع 818و

ة عن ستين يوماً   ".وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المُدَّ
: ص. الحديثة للكتاب المؤسسة. لبنان: طرابلس. قواعد الإجراءات الجزائية على ضوء القانون والفقه والاجتهاد(. 9112. )الإيعالي، فايز 197

182 . 
ة  198 وريَّة لعام الجمن دستور  9فقرة  18المادَّ  .2292مهوريَّة العربية السُّ
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ة إلى ستين يوماً  22زائيَّة وهي الجالمحاكمات  ، والَّذي يُعطي الموافقة ساعة، وفوقَ هذا وذاك فقدْ تمتدُّ هذه المُدَّ

ة هو النَّائب العام، وليس قاضي التَّحقيق أو أيّ جهة قضائيَّة أخرى، وأخيراً لا يستطيعُ  لتسويغ تمديد هذه المُدَّ

فَّظُ عليه أنْ يطعن في هذا الإجراء المُتَّخَذ في مواجهته ويستعيد حرّيَّته، وهذا كلّه مخالفٌ المشتبه به المُتَحَ 

ابطة العدليَّة على تسليم المشتبه به إلى  للدستور وما سار عليه التَّشريع والقضاء بضرورة اقتصار سلطة الضَّ

 . 199القضاء ولا سُلطة لها بحجز الحرّيَّة 

رائم الَّتي يجوز فيها الجونوع  1122لعام  55صدور المرسوم التَّشريعي رقم وبالرُّجوع إلى توقيت 

، ورغبة المُشرّع في الحفاظ 200 التَّحفُّظ نرى أنَّ له طابعاً سياسيَّاً لمواجهة الاضطرابات الَّتي حدثَت في سورية

ستوريَّة؛ فلا جهة قضائيَّة على الاستقرار وترجيحِ حقّ المجتمع، متغاضِياً عن مُقتضيات قرينة البراءة والمب ادئ الدُّ

ة معقولة ينقضي خلالها إجراء حجز الحرّيَّة ولا تقييد سلب الحرّيَّة بوجود قرائن  تجيز اتّخاذ هذا الإجراء ولا مدَّ

اً، مُجرَّد  نَّ إذْ إ ودلائل، ولا حتَّى إمكانيَّةً للطَّعن في هذا الإجراء، الأمر الَّذي تَجاهل قرينة البراءة تجاهلًا تامَّ

دة يترتب عليه حرمان المشتبه به من حقوقه بموجب قرينة البراءةالجالاشتباه في إحدى   . رائم المحدَّ

خص في  :التَّوقيف الاحتياطي -2 لا شكَّ أنَّ التَّوقيف الاحتياطي يناقضُ قرينة البراءة لأنَّه سلب لحرّيَّة الشَّ

ةً ، إلا أنَّ 201الوقت الَّذي لمْ تثبت إدانته بعد  ه لضرورات التَّحقيق وحسن سير العدالة سمحت التَّشريعات عامَّ

ة  ، أهمُّها جعل التَّوقيف الاحتياطي إجراءً استثنائياً وليس الأصل، فلا 202بالأمر به بموجب ضمانات وشروط عدَّ

                                     
وريَّة نصَّ على أنَّ  199 التَّوقيف من قبلْ الدرك تدبير إداريّ ينتهي حكمه بوصول هذا الظنين إلى يد القضاء الَّذي عليه : "اجتهاد محكمة النَّقض السُّ

اجتهادات أصول جزائية . 9112/  8/  93تاريخ  921نقض سوري قرار ...". بتوقيفه إذا رأى لزوماً لذلك وإلّا فيعتبر الظنين طليقاً  أن يتّخذ قراراً 

ة  وريَّة للدراسات والاستشارات. 152-121من المادَّ  /99CX9https://cutt.us: الرابط. 2222\آذار\1. الجمعية السُّ
لعام  919وهو نفس التَّاريخ الَّذي صدر فيه المرسوم رقم  2299\نيسان\29يلاحظُ في ذلك تاريخ صدور هذا المرسوم؛ إذْ أنَّه صدر بتاريخ  200

 !ه باليد اليسرى حالة الطوارئ، فما أعطاه المشرع باليد اليمنى سلب اءا صدر هذا المرسوم تحسّباً لإلغالطَّوارئ، ففي رأين رفع حالةالخاص ب 2299
هيئة الموسوعة . سورية. دمشق. 822 -822: ص. 2: ج .القانونية المتخصصة الموسوعة. التَّوقيف الاحتياطي(. 2292. )الخن، طارق  201

 .822: ص .رئاسة الجمهورية -العربية
 .982-988: ، ص(2293)القدسي  202

https://cutt.us/99CX9
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وري، وهذه . يُلجأ للتَّوقيف إلا كحلٍّ أخير الخصوصيَّة تَمَسُّ قرينة البراءة إلّا أنَّ للتَّوقيف خصوصيَّةٌ في القانون السُّ

بيل أو تقييده السالنَّص على منع إخلاء  –ب. غيابٌ ضمانات كافية للأمر به -أ: ونستطيعُ أنْ نُجملها بناحيتين

 . بشروط

 :غياب ضمانات كافية للأمر بالتَّوقيف الاحتياطي -أ

ي التَّحقيق والمحكمة، إلّا أنَّه يؤمر به في هة الَّتي تأمرُ بالتَّوقيف هي جهةٌ قضائيَّة كقاضالجصحيحٌ أنَّ 

ة الحبس الجنايات و الج ، فجنحةٌ بسيطة تُجيزُ التَّوقيف، 203نح المعاقب عليها بالحبس مِن دون تحديد حدٍ أدنى لمُدَّ

ة التَّوقيف  ة 204وليس ثمَّةَ من حدٍ أعلى لمُدَّ تزيد عن ، إذْ قدْ يستغرُق سنيناً طويلة تصلُ في بعض الأحيان إلى مدَّ

ة العقوبة وقد تصل إلى ما يزيد عن عشر سنوات  .205 مدَّ

د القانون  يق التَّوقيف بضرورات التَّحقمسوغات وكذلك نلاحظ غياب التَّسبيب الجدّي للوقائع؛ فقدْ حدَّ

دة على سبيل الحصر  على إطلاقها مِن دون مُسوغات وبسببِ . ، ومِن دون التَّسبيب الحقيقيّ للوقائع206محدَّ

فقدْ أصبح التَّوقيف هو الأصْل وليس ( كالمُراقبة القضائيَّة والمراقبة الإلكترونيَّة)ب بدائل جدّية للتَّوقيف غيا

، واقتصار حقّ الموقوف على طَلَب إخلاء 207الاستثناء، فضلًا عنْ غياب إمكانية الطَّعن بقانونية التَّوقيف 

مانات المُحيطة ب. بيلالس  .بيل أو منعهالسه فإنَّه نُصّ على تقييد إخلاء بالإضافة إلى قِلَّة الضَّ

                                     
ر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند غليه معاقباً عليه بالحبس أو يمكن لقاضي التَّحقيق أن يصد(: "... س. ج. م. أ. ق) 9\921م  203

 ...".بعقوبة أشد
 .221: ، ص(ب -2299)القدسي  204
 .911: ص. جامعة دمشق. سورية: دمشق. كلية الحقوق . قسم القانون الجزائي. دكتوراه . التوقيف الاحتياطي(. 9132. )فحل، عمر فاروق  205

تحسب مدة توقيف المحكوم : "أنه علىنصت  2112لعام  1رقم القضائية انون الرسوم والتأمين والنفقة من ق 929ادة تجدر الإشارة إلى أن الم

 ...".من أصل الرسوم والنفقات عليه الزائدة من المدة المحكوم بها
رة توقيف إذا اق... لقاضي التَّحقيق أنْ يُبدل مذكرة الدعوة(: "س. ج. م. أ. ق) 2\922م  206  ".تضى التَّحقيق ذلكبمذكَّ
وري لعام  207 ويحق لكل موقوف أن يقدم، بذاته أو بواسطة محام أو قريب، طلباً : "مادته العاشرةفي  9112على عكس ما نص عليه الدّستور السُّ

 ".إلى القاضي يعترض فيه على قانونية التَّوقيف وعلى القاضي أن ينظر في الطلب حالاً 
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زائيَّة الجوهذا ما نجده في قانون أصول المحاكمات  :بيل أو تقييده بكفالةالسالنَّص على منع إخلاء  -ب

ةالجوالتَّشريعات   .زائيَّة الخاصَّ

خص منْ إخلاء  ة بيل الوجوبي إذا كان محكوماً مِنْ قَبلْ بجنالسفبدايةً يُحرَمُ الشَّ اية أو بعقوبة الحبس لمُدَّ

خص  .208لا تقلُّ عن ثلاثةِ أشهر مِن دونِ وقف التَّنفيذ  وهذا الأمر هو الَّذي يَمَسُّ بقرينة البراءة؛ لأنَّ ماضي الشَّ

خص يجبُ ألاَّ يكونَ في  م بحرّيَّتِه وليسَتْ قرينة البراءة هي الَّتي تحُكُم الإجراءات، فماضي الشَّ هو الَّذي يتحكَّ

خص وإلّا لمَا بقيَ لقرينة البراءة مِنْ تطبيق، وهذا الأمر مقبولٌ إلى حدٍ ما، لأنَّ ا لحُسبان عند حجزِ حرّيّة الشَّ

م المُدَّعى عليه طلب إخلاء سبيله وأيَّاً  قاضي التَّحقيق يستطيع إخلاء سبيل المُدَّعى عليه بكفالة أو بدونها إذا قدَّ

الأمر الأخطر والأكثر تناقضاً مع قرينة البراءة هو النَّص على منع إخلاء ، إلا أنَّ 209كان نوع الجرم كأصل 

 :بيل أو تقييده بشروط، كالآتيالس

ة  - تْ عليه المادَّ نايات والنَّقض الجزائيَّة مِنْ أنَّه لا يجوز لمحكمتي الجمن قانون أصول المحاكمات  982ما نصَّ

 .210مصرفيَّة إخلاء سبيل المُتَّهم إلّا بكفالة نقديَّة أو 

 .211الَّذي قُبض عليه أو سلَّم نفسه بعد صدور الحكم بحقّه غيابيَّاً  المُتَّهم الفاركذلك فلا يجوز إخلاء سبيل  -

ة  - جرائم تزييف النَّقد وترويجه بيل السمن أنَّه يُستثنى مِنْ إخلاء  982وما قضَتْ به الفقرة الأخيرة من المادَّ

 .212ر المحاكمة في جميع أدوا ياراتالسوسرقة 

                                     
 (.س. ج. م. أ. ق) 2\991م  208
 (.س. ج. م. أ. ق) 9\991م  209
ة  210 وري المعدلة بموجب المرسوم التَّشريعي رقم الجمن قانون أصول المحاكمات  982المادَّ  .9111لعام  13زائيَّة السُّ
 .9111لعام  13المعدلة بموجب المرسوم التَّشريعي رقم  211
 .2222لعام  91المعدلة بموجب المرسوم التَّشريعي رقم 212
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وريَّة) 2222لعام  4و  3المرسومان التَّشريعيَّان رقم  - ولة -منع التعامل بغير الليرة السُّ النيل من مكانة الدَّ

را ما يُحظر به في التَّوقيف وهو النَّص على منع إخلاء ( المالية في جميع أدوار التَّحقيق )بيل السعادا وكرَّ

خص وحرمانه من الحرّيَّة، ، وهذا بلا شكَّ مناق(والمحاكمة ض لقرينة البراءة، بوضع قرينة قانونيَّة على ذنب الشَّ

خص بإحدى هذه  د اتّهام الشَّ خص من حقِّه بالتَّمتُّع بقرينة البراءة الجفمُجرَّ رائم وتوقيفه سيترتَّب عليه حرمان الشَّ

قضائيّ مبرم، فضلًا عمّا لهذا التقييد مِنْ  بتقديم طلب إخلاء سبيله وإمكانيَّة عودة حرّيَّته إلى غاية صدور حكم

امن الأكبر لحقوق المُدَّعى عليه  لطة القضائيَّة الضَّ لطة التَّشريعية على عمل السُّ حارسة "تَعَدٍّ وتَغوّلٍ مِنْ قبلْ السُّ

 . ة البراءة إنَّما لسلبها، فبموجب ذلك جُرّد القضاء من سُلطته التَّقديريَّة ليسَ لضمان تطبيق قرين"الحُرّيَّات الفرديَّة

رائم المتعلّقة بالإرْهاب، فهو وإنْ لمْ يُنصُّ على منعه الجبيل في السأخيراً لا بُدّ من الإشارة إلى إخلاء 

بيل في بعض القضايا نتيجةَ تدَخُّلات منْ سلطة غير السقانوناً، إلا أنَّه في الواقع العملي يُمنع القاضي منْ تخلية 

لطة التَّشريعيَّة، وعَمَلًا مِنْ قِبلْ سلطة غير قضائيَّة، فجُرّ . قضائيَّة د القضاء منْ سلطته التَّقديريَّة قانوناً مِنْ قِبلْ السُّ

 .وفي اتّجاه مُناقض لقرينة البراءة

ة بالأموال: ثانيا    :الإجراءات الماسَّ

زائيَّة وغيره مِنَ القوانين لجاسنستعرض أبرزَ الإجراءات الَّتي تمسُّ الأموال في قانون أصول المحاكمات 

ة والمراسيم التَّشريعيَّة، وسنبتدأها بالتَّحفُّظ على أموال المُتَّهم الفار، ومنْ ثمّ نقارنها بأبرز ما صدر بعدها   الخاصَّ

 .من إجراءات تَمَسُّ الأموال

ي يخضع لها المُتَّهم الفار هي التَّحفُّظ على إنَّ مِنَ الإجراءات الزَّجريَّة الَّت :التَّحفُّظ على أموال المُتَّهم الفار -1

إذْ نصَّ قانون أصول . 213أمواله، أيْ منعِهِ من إدارتها والتَّصرف بها، فتصبح ممتلكاته تحتَ تصرُّف الحكومة

هزائيَّة على وجوب خضوع المُتَّهم الفار لعدَّ الجالمحاكمات  على أمواله، ظ فارّاً، منها التَّحفُّ  ة إجراءات قسريَّة منذُ عدِّ

ريمة متعلّقة بالأموال أم غير متعلّقة بها، فالهدفُ هو الجنائي، سواء أكانت الجرائم ذاتِ التَّوصيف الجوفي جميع 

                                     
 (.س. ج. م. أ. ق) 822م  213
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غط على إرادة المُتَّهم، وليس اتّخاذ إجراء وقائي مِنْ أجل جريمة ماليَّة فعند إعلان المُتَّهم فارّاً، وذلك بعد . الضَّ

ة عشرة أيام جديدة للحضور، توضع أمواله تحت تصرُّف نالجإعطاء رئيس محكمة  ايات قراراً بإعطاء المُتَّهم مدَّ

نايات المعذرِة الَّتي الج، ولكن يُمكن إرجاء وضع أموال المُتَّهم تحتَ إدارة الحكومة إذا قَبِلَت محكمة 214الحكومة 

م بها أحد أقارب أو أصدقاء المُتَّهم المقيم خارج الأراضي ال وريَّة أو الَّذي تَعَذَّر حضوره إلى المحاكمة في يتقدَّ سُّ

د  ، أمَّا إذا حُكم على المُتَّهم الفار فستخضع أمواله للأصول المتَّبعة في إدارة أموال الغائب، ولا 215الموعد المحدَّ

لإجراءات القسرية ورغم كل هذه ا. تُسلَّم إليه هذه الأموال ولا إلى مستحقّيها من بعده إلّا عند سقوط الحكم الغيابي

زائيَّة بإعطاء زوجة المُتَّهم الغائب وأولاده ومَنْ الجالشديدة المتعلّقة بالأموال، سمح قانون أصول المحاكمات 

 .216يعولهم شرعاً نفقة شهريَّة من واردات أملاكه 

منع جواز حضور الشديدة الَّتي طالتها، منها  فرغم مساس المحاكمة الغيابيَّة بقرينة البراءة، والانتقادات

ة الإجراءات الزَّجريّة المُطبَّقة على المُتَّهم، وفرض  محامي وفقد إمكانيَّة الطَّعن بالقرار القاضي بالإدانة، وشدَّ

الإجراءات الَّتي تتخذها المحكمة؛ كإلزامها بإصدار قرار التَّحفُّظ على الأموال وليس جعل هذا الإجراء متروكاً 

مانات؛ فالَّذي يُعلن لتقدير المحكمة، إلا أنَّ  نا نلاحظ قَدْراً ضئيلًا لتطبيق قرينة البراءة، وهو وجود حدٍ أدنى من الضَّ

ة منها إعطاء المُتَّهم الجالتَّحفُّظ على الأموال هو رئيس محكمة  نايات، أيْ جهة قضائيَّة، وذلك بعدِ إجراءات عدِّ

م أحد مِنْ أقارب وأصدقاء المُتَّهم بمعذرِة مُهلةً جديدة للحضور، وإمكانيَّة إرْجاء التَّحفُّظ عل ى الأموال إذا تقدَّ

ة بالأموال  إلا أنَّ . هذا التَّحفُّظ عقوبةً تطال أهل المُتَّهم بإعطائهم نفقةً شهريَّةلا يُجعل للمحكمة،  الإجراءات الماسَّ

ة أو مراسيم تشريعيَّة انتهكت قرينة ال براءة وضيَّقت على المُدَّعى عليه كثيراً الَّتي صدرت بها قوانين جزائيَّة خاصَّ

فاع عن نفسه، كما الآتي  :في الدِّ

                                     
 (.س. ج. م. أ. ق) 821م  214
 (.س. ج. م. أ. ق) 821م  215
 (.س. ج. م. أ. ق) 882م  216
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إنَّ تجميد الأموال وفق مفهوم مُكافحة  :2212لعام  12تجميد الأموال وفق قانون مُكافحة الإرْهاب رقم  -2

نقلهــا أو تغييــر صورتهــا لفتــرة حظــر التَّصرف بالأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة أو تحويلهــا أو : "الإرْهاب هو

لطة للنائب العام بتجميد . 217" مُعيَّنة أو خـلال مراحــل التَّحقيق والمحاكمــة فأعطى قانون مُكافحة الإرْهاب السُّ

خص المُتَّهم بجريمة تمويل الأعمال الإرْهابيَّة وكذلك أيَ جريمة أخرى منصوص عليها في قانون  أموال الشَّ

، كما أنَّه بيَّن أنَّ الغاية من هذا الإجراء هو وجود دلائل كافيةرْهاب، ولكنَّه قيَّد هذا الإجراء بضرورة مُكافحة الإ

ولة والمتضرّرين   الإجراءهذا  هم لا يتمتَّع بضمانات كافية عند اتخاذأنَّ المُتَّ في ولا شكَّ . 218ضمان حقوق الدَّ

ه ذ مثل هذا الإجراء الخطير الَّذي يتعلَّق بحق الملكيَّة، فالواجب هو اتّخا لنَّائب العام ليس من صلاحيته، فاضدَّ

، 219 لزوم هذا الإجراء من فقده اتّخاذ هذا الإجراء من قبلْ جهة قضائيَّة، كقاضي التَّحقيق أو المحكمة الَّتي تُقدّر

ه إلا أنَّ في الاتجاه الصحيح،  وصحيحٌ أنَّ المُشرّع قَيَّد هذا التَّجميد بضمان، وهو وجود دلائل كافية، وذلك خطوة

أدلة ما يجب وجود إنَّ  دلائلفهذا الإجراء الخطير لا يكفي فيه مجرد  ،عى عليهدَّ المُ  وق م الحماية اللازمة لحققدِّ لا يُ 

ح الإدانة  خص ولغاب ة، فقد يمتدُّ من بداية الاشتباهلم يُقيّد بُمدة مُعيَّن ، فضلًا عن أنَّ هذا الإجراء220تُرجِّ ية الشَّ

صدور حكم مبرم في الدَّعوى، وكذلك فإنَّ القانون لمْ ينصّ على إمكانيَّةٍ للمُتَّهم بالطَّعن بهذا القرار، واحتمال فكْ 

فاتّهام شخص بجريمة منصوص . تجميد أمواله والتَّصرف بها أو على الأقل إعطائه هو ومن يعولهم نفقة شهرية

ة المحاكمة دونِ إمكانيَّة للمُتَّهم بإعادة النَّظر  أنْ  ي قانون مُكافحة الإرْهاب يسوغعليها ف تُسلَب أمواله طوال مُدَّ

بهذا القرار الخطير، ولا حتَّى تركِ مُتنفَّس للمُتَّهم بإعطائه قَدْراً ولو ضئيلًا لإمكانية توكيل محامٍ، ولا حتَّى لإعالة 

 .أسرته

                                     
 (.إ. م. ق) 9م  217
 (.إ. م. ق) 99م  218
 .211: ، ص(2223)مهدي : في هذا المعنى 219
جنائية المصري والتي كانت تنص من قانون الإجراءات ال( أ) مكرر 223فالمحكمة الدستورية العليا المصرية حكمت بعدم دستورية نص المادة  220

لسنة  21، انظر حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم دلائلعلى جواز اتخاذ إجراء المنع من التصرف من قبل النيابة العامة بشرط وجود 

 . 9111تشرين الأول عام  1الصادر في  92
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ابطة العدليَّة :  2212لعام  63التَّحفُّظ على الأموال وفق المرسوم التَّشريعي رقم  -3 سمح هذا المرسوم للضَّ

اخلي والخارجي الجوللنِّيابة العامَّة في معرض التَّحقيقات الَّتي تجريها بشأن  ولة الدَّ رائم الواقعة على أمن الدَّ

اءات التَّحفُّظيَّة رائم المنصوص عليها في قانون مُكافحة الإرْهاب أنْ تطلب خطيَّاَ من وزير المالية اتّخاذ الإجر الجو 

رجة "للمُتَّهم"اللّازمة على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة  ، وذلك إلى حين البتِّ بالدَّعوى بحكمٍ مكتسبٍ الدَّ

لٌ أيضاً لقاضي التَّحقيق  .القطعيَّة، كما أنَّ هذا الحق مُخوَّ

اخلي واالجولا شكَّ أنَّ  ولة الدَّ ة لخارجي وكذلك جرائم الإرْهاب ترائم الَّتي تمس أمن الدَّ تَّسمُ بخطورةٍ خاصَّ

ابطة  قد تسوّغُ  لطة الخطيرة لجهة كالضَّ أحياناً اتّخاذ مثل هذه الإجراء، إلا أنَّ هذا لا يُسوّغ أنْ تُسنَد هذه السُّ

عاء والتَّحقيق وتخويل جهة النِّيابة العامَّة، فلا مُسوغالعدليَّة و  عاء صلاحيَّات سلطة  لهدم الفصل بين مهام الادِّ الادِّ

عى عليه هو أَلاّ  إجراء إلّا بموجب إذنٍ مِن   يصدرالتَّحقيق، إذ أنَّ مِن الحماية الَّتي تقدمها قرينة البراءة للمُدَّ

لطة القضائيَّة  عاء مثل هذ221السُّ لُطات القسرية، وليس تخويل الادِّ بلْ الأكثر مِنْ هذا، فحتَّى لو أُسندت . ه السُّ

لطة إلى قاضي التَّحقيق صاحب الاختصاص الأصيل باتّخاذ مثل هذه الإجهذه ال ، إلا أنَّ غياب اشتراط راءاتسُّ

تقييده بالتَّسبيب الجدّي بالواقع والقانون فيه  ونفي ،222 كافية تُسوّغ اتّخاذ هذا الإجراءأو أدلة  وجود مُسوغات

هذا وذاك يتمُّ حرمان المُدَّعى عليه مِنْ حقِّه بالطَّعن بهذا  إهدار لحقوق المُدَّعى عليه وإهدار لقرينة البراءة، وفوق 

، "سنينَ عددا"القرار الَّذي يمسُّ حقَّه بالملكيَّة المكفول دستوريَّاً، فيُحرم من التَّصرف بأمواله ويُنتهك حقه بالبراءة 

جزء بسيط مِنْ أمواله ليعيلَ  من حقِّه بالحصول على -كما في تجميد الأموال في قانون مُكافحة الإرْهاب–ويحرم 

 . نفسه وأسرَته

دة، فمنعُ التَّصرف بالأموال  وري في الشِّ فنلاحظ في الإجراءات الَّتي تمسُّ الأموال كيفيَّة تدرُّج المُشرّع السُّ

ة يتمُّ بقوَّة القانون في حالة المُتَّهم الفار، إلا أنَّه يوجد ضمانات لو بسيطة كإعلان المُتَّهم فاراً بع دَ إجراءات عدَّ

                                     
221 Project De loi renforçant (2022), https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1079.asp  

، وهذا أدلة كافيةفلا يجوز أن يكون أمر المنع من التصرف بالأموال أول إجراء من إجراءات التحقيق لكن يجب أن يكشف التحقيق عن وجود  222

 .211: ، ص(2223)مهدي : انظر. محكمة أيضاً الأمر تتقيَّد به ال

https://www.assemblee-nationale.fr/11/projets/pl1079.aspتاريخ
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لى منها تخويل هذا الإعلان لجهة قضائيَّة الَّتي لا تعدُّ المُتَّهم فارَّاً إلّا بعدَ تبليغه وإعطائه مهلة، ثمَّ يتمُّ التَّحفُّظ ع

الأموال مع إمكانية حصول أسرة المُتَّهم الفار ومَنْ يعولهم على نفقة شهريَّة، ثمَّ جاء قانون مُكافحة الإرْهاب 

كافية، إلا أنَّه حَرَم  ائيَّة مع تقييده بوجود مسوغاتقضيد الأموال للنَّائب العام وليس لجهة طى سلطة تجموأع

ة كافية، وكذلك حرم المُدَّعى  المُدَّعى عليه مِنْ إمكانيَّة الطَّعن بهذا القرار وكذلك حَرَمَه مِنْ تقييد هذا الإجراء بمدَّ

لعام  18وم التَّشريعي رقم ل على مقدار بسيطٍ مِنْ أمواله، وأخيراً جاء المرسعليه وأسرَته مِنْ إمكانيَّة الحصو 

مانات  2292 مانات)الَّذي فاق غيره بانتهاك الضَّ ، فخوّل هذا الإجراء (أو الَّذي بلغ مبلغاً خطيراً في انتهاك الضَّ

ة قصوى لهذا  وجود مسوّغاتقيْد، فلا ضرورة  الخطير لجهة غير قضائيَّة، ولم يُقَيّد هذا الإجراء بأيِّ  كافية، ولا مدَّ

الإجراء، ولا إمكانيَّة للطَّعن بهذا القرار، ولا حتَّى إعطاء المُدَّعى عليه وأسرته مبلغاً يَسُدّ حاجتهم، فنتساءل إذا 

في  هريمة، فأين نجد تطبيقالجطورة كانت قرينة البراءة مبدأً دستوريَّاً يطبق على جميع الإجراءات ومهما كانت خ

 هذه القوانين والمراسيم؟

تها، ولمْ تُبقِ لفي لا شكَّ  قرينة البراءة مِنْ تطبيق، فلا مبدأ أنَّ هذه الإجراءات القسرية عادَلت العقوبة بشدَّ

 .مناصّ للمُتَّهم بالتَّخلص مِنْ هذه القيود المفروضة إلّا بصدور حكمٍ مبرمٍ بالبراءة
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 المبحث الثَّاني

ةمحاكخروج ال  عن شرط عدالة المحاكمة مات الخاصَّ

قرينة البراءة يوجب أنْ تكون المحاكمة الَّتي يتمُّ من خلالها إثبات مسؤولية المُدَّعى عليه إنَّ مبدأ 

ادر في عام . 223عادلة وري الصَّ كل مُتَّهم بريء حتَّى : "2\19في مادته  2292وقد أكَّد هذا المعنى الدّستور السُّ

كل : "9\99، وكذلك أكَّده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته "في محاكمة عادلة مبرم يُدان بحكم قضائي

مانات اللازمة للدفاع  في... شخص مُتَّهم بجريمة يعتبر بريئاً  محاكمة علنيَّة تكون قد وُفِّ رت له فيها جميعُ الضَّ

ولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياس"عن نفسه يّة أكثرَ تفصيلًا فيما يتعلَّق بعدالة المحاكمة في ، وجاء العهد الدُّ

ته  ه إليه: "9\92مادَّ أنْ تكون قضيَّته محلَّ نظرٍ  ...ومن حقّ كل فرد، لدى الفصل في أيَّة تُهمة جزائيَّة توجَّ

ف وعلني ة مستقلَّة حياديَّة، مُنشأة بحكم القانون  مُنصِّ نْ قِّبَل محكمة مختصَّ  ".مِّ

ومن قِّبَل  علنيَّة دأ قرينة البراءة يضمن أو يُلزم أنْ تكون المحاكمة عادلة؛ أي محاكمةفبالتَّالي فإنَّ مب

ة ومستقلَّة وحياديَّة ومنشأة بحكم القانون محكمة  فاع عن ، وأنْ تكفل للمُتَّهم مختصَّ مانات الَّلازمة للد ِّ جميع الضَّ

ة ومحكمة مُكافحة الإرْهاب عن شرط عدالة ، وفي هذا المبحث سنستعرض كيفية خروج المحاكمات العسكريَّ نفسه

 :المحاكمة، من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

ل نيا في تشكيل المحكمة: المطلب الأوَّ روط الدُّ  .الخروج عن الشُّ

فاع: المطلب الثَّاني  .انتهاك حقوق الدِّ

 

 
                                     

223 Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350, à la page 357, R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, au 

paragraphe 32. Alinéa 11d (2022):  https://cutt.us/t8LM0 

https://cutt.us/t8LM0
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ل  المطلب الأوَّ

نيا في تشكيل المحكمة  روط الدُّ  الخروج عن الشُّ

وهي أنْ تكون مستقلَّة تشكيل المحكمة شروطاً دنيا لكي توصف المحاكمة بأنَّها عادلة،  يضمن يجب أنْ 

ة ومُنشأة وفقاً للقانون، فضلًا عنْ مُراعاتها  روط وفق  علانيةوحياديَّة ومُختصَّ المُحاكَمة ونستعرض هذه الشُّ

ولية ونحاول أنْ نطبِّقها على المحاكم العسكرية وم حكمة مكافحة الإرهاب فنخصص لكلٍ منها فرعاً المعايير الدُّ

 :لذلك لا بُدَّ مِن تقسيم هذا المطلب إلى. مُستقلاًَّ 

ل  .استقلال المحكمة: الفرع الأوَّ

 .حياد المحاكمة: الفرع الثَّاني

 .الاختصاص: الفرع الثالث

لة وفقاً للقانون : الفرع الرابع  .محكمة مُشكَّ

 .علانيةال: الفرع الخامس

لالفرع ا  لأوَّ

 استقلال المحكمة

، فالقاضي يجب أنْ يكون الفصل بين السلطاتلكي توصف المحكمة بأنها مستقلَّة يجب أنْ يُحقَّق مبدأ 

لط ً عن السُّ ، فلا يجوز أنْ يكون القاضي تابعاً لإحداهما، وكذلك فإنَّه للحفاظ 224 التنفيذيَّة والتَّشريعية تينمُستقلاَّ

                                     
جامعة أبي . الجزائر: تلمسان. كلية الحقوق والعلوم السياسة. فرع القانون العام. دكتوراه . في المحاكمة العادلة الحق (. 2291. )مرزوق، محمد 224

 .12+18: ص. بكر بلقايد
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إلا أنَّ  .والتَّدريب القانونينبغي أنْ يكون القاضي مِنْ ذوي الكفاءة العالية والخبرة على استقلاليَّة المحكمة ي

ل  :المحاكم العسكريَّة ومحكمة مُكافحة الإرْهاب لم تُراعِ الاستقلال المطلوب في تشكيلها، إذ تتشكَّ

 .واحد ويُشترط أنْ يكون حقوقيَّاً من قاضٍ : محكمة القاضي الفرد -

ائمةالمحكمة العس - ل من رئيس وعضوين  :كريَّة الدَّ ، ويجب أنْ يكون الرَّئيس ضابطاً في الجيش 225تتشكَّ

وري، إلا أنَّه لا يُشترط أن يكون حقوقيَّاً، ويمكن أنْ يكون قاضياً مدنيَّاً بالمرتبة الثَّانية على الأقل  .226العربي السُّ

ا كانت المحكمة مؤلَّفة مِنْ ثلاثة ضُبَّاط فيجب أنْ وإذا . 227عضوا المحكمة فيجب أنْ يكونا ضابطين أيضاً  أمَّ

ويمكن إنشاء محاكم عسكريَّة تتبع للجيش وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام للجيش . يكون أحدهم حقوقيَّاً 
 :، ومن هذه المحاكم228

ئيس تتألَّف محكمة الميدان العسكريَّة من رئيس وعضوين، و : محاكم الميدان العسكريَّة -أ يجب ألاَّ تقل رتبة الرَّ

 .وألاَّ تقل رتبة العضوين عن نقيبعن رائد، 

رائم المرتكبة من قبلْ عسكريّي الوحدات المشتبكة الجويقتصر اختصاصها على النَّظر في : المحاكم الحربية -ب

 .ا البحث؛  أيْ لا تُحاكم المدنيين، لذلك سنستبعدها من هذ229مع العدو أو الَّتي توشك أنْ تشتبك معه

ل من ثلاثــة قضــاة كل منهــم بمرتبــة مستشــار، رئيــس وعضويــن، : محكمة جنايات الإرْهاب - هذه المحكمة تتشكَّ

 .230أحدهمــا عســكري، وتتــمُّ تســميتهم بمرســوم بنــاءً علــى اقتــراح مجلــس القضــاء الأعلى 

                                     
 .21: ، ص(ب -2299)القدسي  225
 (.س. ع. ع. ق) 9 \82م  226
 (.س. ع. ع. ق) 2 \82م  227
 (.س. ع. ع. ق) 2م  228
 (.ح. م. ق)م  229
 (..إ. خ. م. ق) 2م  230
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 فهل تشكيلة هذه المحاكم تتمَتَّع بالاستقلال؟

لنرى أنَّ المحكمة مستقلَّة أمْ لا يجب فحص مسألة مَا إذا كان القضاة يخضعون لأوامر أو تعليمات 

لطة التنفيذيَّة،  د كون المحكمة الَّتي تُحاكم مدنيين جزائيا  تَضُمُّ عنصرا  عسكريا  السُّ في هيئة المحكمة  ومُجرَّ

مُها بغياب هَّلين مهنيَّاً بنفس التَّأهيل والتَّدريب الَّذي يخضع له مؤ  ولو كان القضاة العسكريون  الاستقلال يَصِّ

د كونهم عاملين ضلًا عنْ تمتُّعهم دستوريَّاً بالقضاة المدنيين ف مانات الَّتي تكفل استقلاليَّتهم؛ لأنَّ مُجرَّ عديد مِن الضَّ

لطة التنفيذيَّة ولاعتبارات يخضعون لأ"يش يعني أنَّهم الجفي الجيش يفقدهم استقلاليَّتهم؛ إذْ أنَّ عَمَلهم في  وامر السُّ

 .231" الإجراءات التَّأديبيَّة والتَّقييمات العسكريَّة

ابق ذكرها عدا محكمة مُكافحة الإرْهاب الَّتي يشترك في تشكيلها قاضٍ السوهذا ما لاحظناه في المحاكم 

باط في المحكمة العسكريَّة  أمَّا. 232عسكري، إلا أنَّ هذا القاضي يُعيَّن من قِبَل مجلس القضاء الأعلى القضاة الضُّ

يش والقوَّات المُسلَّحة  ائمة فيعيَّنون بمرسوم يصدُر بناء على اقتراح القائد العام للجَّ ، وهم يتبَعون مباشرةً 233الدَّ

فاع ويبقون خاضعين للأنظمة العسكريَّة العامَّة ولا تُنْزَل بهم عقوبة انضباطيَّة أو يحالون للتَّ  حقيق إلّا لوزير الدِّ

يش والقوَّات المسلَّحة أو بمرسوم جمهوري  وحتَّى القضاة من المدنيين المنقولين  ،234بأمرٍ مِن القائد العام للجَّ

ة  فإنَّهم يخضعون للأنظمة العسكريَّة في حالة الحرب إلّا فيما ( ع.ع.ق 81)للمحاكم العسكريَّة فإنَّه وبحسب المادَّ

 .ر حالة الحرب فيخضعون للقضاء المدني ويتبعون وزارة العدليتعلَّق بترقيتهم أمَّا في غي

فاع، وحتَّى النَّائب العام لدى  والأمر نفسه بالنِّسبة لمحكمة الميدان العسكريَّة الَّتي تؤلَّف بقرارِ من وزير الدِّ

 حقيق العسكريون لعام وقاضي التَّ الَّذي يتَمَتَّع بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب ا-هذه المحكمة 

                                     
 .992: ص. منظمة العفو الدولية. المملكة المتحدة: لندن(. 2:ط.  )الطبعة العربية -دليل المحاكمة العادلة(. 2292. )منظمة العفو الدولية 231
ـم تســميتهم بمرســوم تؤلــف المحكمــة مــن ثلاثــة قضــاة كل منهــم بمرتبــة مستشــار رئيــس وعضويــن أحدهمــا عســكري وتتـ(: "إ. خ. م. ق) 2م  232

 ".بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القضــاء الأعلى
 (.س.ع.ع.ق) 1 \82م  233
 (.س.س.ع.ق) 81م  234
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فاع -235 لطتين التنفيذيَّة والتَّشريعية يجب أنْ يُراعى في كلِّ مرحلة من . يعيّنُه وزير الدِّ واستقلال المحكمة عن السُّ

، أو أنْ يتمتّع بنفس اً واحد يكون المُدّعي والمُحقَّق شخصاً ، فلا يجب أن 236 المراحل الثَّلاث للإجراءات

عي وهو النَّائب العام 237 مح به في محكمة الميدان العسكريةالصلاحيَّات الأمر الَّذي سُ  ، ومِنْ المعلوم أنَّ المُدَّ

وهو سلطة تنفيذيَّة، وفي محكمة الميدان العسكريَّة يتبع لوزير  238زائيَّة يتبع لوزير العدل الجفي قانون الأصول 

فاع  .الدِّ

من ثلاثة قضاة أحدهم عسكري، فهذا يعيدنا إلى أمَّا فيما يتعلَّق بمحكمة مُكافحة الإرْهاب الَّتي تؤلَّف 

لطة القضائيَّة لعام  يتمُّ تعيين القضاة بقرار من مجلس  9119آليَّة تعيين القضاة في الأصل، فوفقاً لقانون السُّ

، لكن هل 239رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه القضاء الأعلى بناءً على اقتراح وزير العدل أو 

 ضاء الأعلى مُستقل؟مجلس الق

وري  إنَّ النَّاظر في تركيبة مجلس القضاء الأعلى يرى أنَّه غير مستقل، وقد انتقَدَ جانب من الفقه السُّ

ادر عام 240ذلك  وري الصَّ كان يتألَّف من عناصر  9112، فمجلس القضاء الأعلى سابقاً في ظل الدّستور السُّ

                                     
 (.ع. م. م. ق) 2م  235
اطية مكتب المؤسسات الديمقر . بولندا: وارسو. المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية(. 2298. )منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 236

 .21: ص. وحقوق الإنسان
لة للنائب العام وقاضي التَّحقيق وفقاً للماد 237 ب من \ 2ة فالنِّيابة العامَّة لدى محكمة الميدان العسكرية تتمتّع بالسلطات والصلاحيات المُخوَّ

 .المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية 9113لعام  921المرسوم التَّشريعي رقم 
ة  238 وري لعام  من 981المادَّ ة ". النِّيابة العامَّة مؤسسة قضائيَّة واحدة يرأسها وزير العدل: "2292الدّستور السُّ من قانون أصول  92المادَّ

وري الجالمحاكمات  لطة وتابعون إدارياً لوزير العدلية... يتولَّى النِّيابة العامَّة قضاة-9: "زائيَّة السُّ زم قضاة يل -2. وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السُّ

ادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية  ".النِّيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتّباع الأوامر الخطية الصَّ
 (.ق.س.ق)أ \11م  239
. سورية: دمشق. 181 -182: ص. 2: ج. قانونية المتخصصةالموسوعة ال  .مجلس القضاء الأعلى(. 2292. )البحري، حسن: انظر 240

 .183: ص .رئاسة الجمهورية -موسوعة العربيةهيئة ال

 /https://www.albayan.ae:  الرابط. 2229 \آذار\8. جريدة البيان. 4+3استقلال القضاء في العصر الراهن . فحل، عمر فاروق 
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ل متضمناً ف، أمَّا في القانون النَّا241 قضائيَّة صرفة لطة التنفيذيَّة  أعضاء يتبعون  ذ فنرى أنَّه يُشكَّ رئيس )السُّ

مهوريَّة لا ون معا-ض لنَّقامحكمة ن لرئيس مادلأقن النائباا -ضلنََّقامحكمة رئيس  -دل رئيساً لعوب عنه وزير اينجُّ

أعضاء يمثِّلون أو  جد ثلاثة، أيْ يو 242( لقضائيش التّفتيرئيس إدارة ا –ملعاب النَائا -ءعضادل ألعوزارة الالوزير 

لطة التنفيذيَّة مقابل قضاة فقط، بلْ وأكثر مِنْ ذلك، فإنَّ الَّذي يُهيمن على المجلس فعليَّاً هو وزير  أربع يتبعون السُّ

ستوريَّة  ي يُخالِف مبدأ استقلال القضاء ذيالعدل الأمر الَّذ ت 243المكانة الدُّ لمعايير ا، وفي هذا السياق عدَّ

ئيس فيها الجأنَّ الهيئة المسؤولة عن تعيين القضاة الَّتي يرأسها رئيس  الدولية مهوريَّة ويتولَّى منصب نائب الرَّ

 . 244وزير العدل غير مستقلَّة 

 حة يُمكن أنْ تتأثَّر بمحدداتمحاكمة المدنيّين أمام محكمة مؤلفة جزئيَّاً مِن أفراد القوَّات المسلَّ كذلك فإنَّ 

ى إلى ، بلْ أك245متحيّزة  ثر من ذلك فإنَّ وجود قاضٍ عسكري شارك في قرار تمهيدي ضِدّ أحد المدنيّين أدَّ

 .246حرمان الإجراءات كلّها في المحكمة من فرصة الظُّهور بمظهر أنَّ محكمة مستقلَّة ومحايدة هي الَّتي أجرتها 

كن الثَّاني لاستقلال القضاة فمِن دون الكفاءة والخبرة  ب القانوني،هو توافر الكفاءة والخبرة والتَّدري أما الرُّ

لأنَّ القاضي الَّذي لا يعرف حدود وظيفته ومجال عمله "والتَّدريب القانوني لا يتحقَّق الاستقلال القضائي 

                                     
وري لعام  928وفقاً للمادة  241 . رئيس المحكمة العليا رئيساً  -قضاء الأعلى يؤلف من سبعة أعضاء وهم أإذ كان مجلس ال 9112من الدّستور السُّ

 . أربعة من قضاة محكمة النَّقض الأعلى مرتبةً  -ج. اثنين من أعضاء المحكمة العليا  -ب
ة  242 لطة القضائيَّة رقم  11المادَّ  .9119لعام  13من قانون السُّ
: العدد. مجلة المحامون ". دراسة تحليلية"اء الأعلى في حماية استقلال القضاء دور مجلس القض(. 2، ك 2112. )البحري، حسن مصطفى 243

 .661: ص .نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية. سورية: دمشق. 662 -622: ص. 7-12

 .998: ، ص(2292)دليل المحاكمة العادلة  244
ة  245  .93: ، ص(2298) الفرع الجنائي -الحق في محاكمة عادلة 1دليل بشأن المادَّ

ة 246    .93: ، ص(2298)الفرع الجنائي  -الحق في محاكمة عادلة 1دليل بشأن المادَّ
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ل عند حدوثه ل في شؤونه بلْ لا يدركُ خَطَر هذا التَّدخُّ ن من مواجهة أي  تدخُّ وهذا  .247"القضائي قدْ لا يتمكَّ

ائمة؛ فالرَّئيس فيها لا يُشترط المُتطلَّب ال متعلِّق بالكفاءة والتَّدريب القانوني غير متوافر في المحكمة العسكريَّة الدَّ

أنْ يكون حقوقيَّاً، والعنصر الحقوقي يُتطلَّب فقط بالنِّسبة لشخص واحد مِن ثلاثة أشخاص من تشكيل المحكمة مع 

نائيَّة الوصف، وكذلك الأمر في محكمة الميدان العسكريَّة الجرائم جالفي أساساً التَّذكير بأنَّ هذه المحكمة تنظر 

باط فيها حقوقيَّاً  اب فإنَّ أمَّا محكمة قاضي الفرد ومحكمة مُكافحة الإرْه. الَّتي لا يُشترط إطلاقاً أنْ يكون أحد الضُّ

 .ن جميع القضاة فيها حقوقيو 

بق ذكرها من فرصة الاستفادة من محاكمُتَّهم أمام االسفلماذا يتم حرمان المُدَّعى عليهم أمام المحاكم 

لة من عناصر محترفة؟ ولماذا يتم الانتقاص من حقوق المُدَّعى عليهم كلما زادت   ريمة جسامة؟ الجمحكمة مشكَّ

 الفرع الثَّاني

 حياد المحاكمة

ويوجد معياران لحِيدة  .زائيَّة غير متحيّزينالجيقصد بالحياد أنْ يكون جميع مُتَّخذِي القرار في القضايا 

ي نزاهة القاضي، موضوعي بتوفير ضمانات إجرائيَّة كافية في المحاكمة لاستبعاد أيّ شكٍّ مشروع ف: المحكمة

وسنقتصر على ذكر الحياد الموضوعي دونَ الحياد . 248ذاتي بِبُعْد القاضي عن أيّ تحيّز شخصي والآخر 

خصي لأنَّ دراستنا تتعلق بالقانون لا با  .لواقعالشَّ

ى القاضيوبالتَّالي فإنَّ الحياد الموضوعي يكون  أو مهاماً مختلفة في سير أعمالًا  موضع شكّ إذا أدَّ

أو أنْ يُشارك في مراحل مختلفة في نفس الإجراءات؛ ( ادعائيَّة وقضائيَّة، استشارية وقضائيَّة)الإجراءات القضائيَّة 

                                     
: ص. مركز هشام مبارك للقانون . مصر: القاهرة. مدى دستورية قانون الطوارئ والأوامر العسكرية(. 2221. )حمد، أحمد سيف الإسلام 247

23. 
 .991-992: ، ص(2292)دليل المحاكمة العادلة  248
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بممارسة المهام المختلفة في ألا يسمح ، بمعنى 249استئناف كأن يكون قاضياً في محكمة درجة أولى ومحكمة 

دَد تجب الإشارة إلى أنَّ النَّائب العام لدى محكمة الميدان  العمليَّة القضائيَّة مِنْ جانب شخص بعينه؛ وفي هذا الصَّ

وكذلك في ، وفي محكمة مُكافحة الإرْهاب 250العسكريَّة يتَمَتَّع بصلاحياته وكذلك صلاحيات قاضي التَّحقيق 

ائمة يتَمَتَّع قاضي التَّحقيق بصلاحياته وصلاحيات قاضي الإحالة  ، وهذا يعني أنَّ 251المحكمة العسكريَّة الدَّ

عاء والتَّحقيق يتمُّ على يَدِ شخص واحد في محكمة  الحياد الموضوعي غير متوافر في المحاكم المذكورة؛ فالادِّ

وري الَّذي فَصَلَ الجل المحاكمات الميدان العسكريَّة وهذا مخالف لقانون أصو  بين وظيفتي بوضوح زائيَّة السُّ

عاء والتَّحقيق لأنَّ مثل هذا الفصل يكفَلُ تحقيق العدالة لئلا تكون النِّيابة العامَّة خَصْماً وحَكَمَاً   وغياب، 252الادِّ

عاء النَّائب العام ويجمع الفصل هذا يترتَّب عليه انتهاك جسيم للحُرّيَّات وينتهك مبدأ الحياد فبهذه الح الة يتولَّى الادِّ

لطة مُحايدَة في نزاعٍ أصبحت طرفاً فيه  ر أنْ تكون هذه السُّ ، فضلًا 253الأدلَّة ويدرسها ثم يفصل فيها، فلا يًتصوَّ

فاع  لطة وتابعة إدارياً لوزير الدِّ هو زير الدفاع و ، و 254عنْ أنَّ النِّيابة العامَّة العسكريَّة مُرتبطة بقاعدة تسلسل السُّ

 .سلطة تنفيذيَّة وليس سلطةً قضائيَّة

وتخويله صلاحيات قاضي الإحالة نايات بأكمله لقاضي التَّحقيق الجوكذلك فإنَّ إسناد التَّحقيق في  

ضمان  ويؤدي إلى إهدارإضافة إلى صلاحيَّاته يعني حرمان المُتَّهم مِنْ ميزة الإحالة مِنْ قِبَل قاضي الإحالة 

 .رائمالجلتَّام؛ فسلطة التَّحقيق تجمع بينَ التَّحقيق والإحالة في أخطر الحياد ا
                                     

 .19: ، ص(2298)المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة  249
  ".تتمتع النِّيابة العامَّة لدى المحكمة بجميع السلطات والصلاحيات الممنوحة للنائب العام وقاضي التَّحقيق العسكريين(: "ع.م. م. ق)ب \ 2م  250
ل إضافــة إلــى صلاحياتــه يســمى قاضــي التَّحقيق بمرســوم بنـ(: "إ. خ. م. ق)ب \2م  251 ـاء علــى اقتــراح مجلــس القضــاء الأعلــى ويخــوَّ

إذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلَّة متوفرة فإن قاضي التَّحقيق يقرر (: "س. ع. ع. ق) 2\22م  . ..."بصلاحيــات قاضــي الإحالــة

 ".ريَّة ويشتمل قرار الإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المُتَّهم والنقلاتّهام الظَّنين وإحالته على المحكمة العسك
 .18: ، ص(2293)القدسي  252
. مجلة صوت القانون .  مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري (. ، نيسان2293. )كعوان، أحمد 253

 .921: ص. جامعة خميس مليانة. الجزائر :الجزائر. 982-13ص . 9: العدد. 1: مج
وري . الن ِّيابة العامَّة العسكرية. محمد هشام. خانكان 254  https://cutt.us/Oq5IM: الرابط. 2229\آذار\99. نادي المحامي السُّ

https://cutt.us/Oq5IM
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بلْ يكفي وجود مظاهر توحي به استناداً  اً فعلي التَّحيُّز لا يَلزم إثباته يجب التَّأكيد على أنَّ الحياد وغيابو  

 .255" قة أيضاً لا يكفي تحقيق العدالة، بلْ يجب أن تُرى العدالة متحقِّ : "إلى المبدأ الَّذي يقول

، إنما خرجت عن هذا المُتَطَلَّب بشكلٍ أو حياداً كاملاً ابقة لمْ تكن حيادية السوهكذا نجد أنَّ المحاكم 

 .بآخر

 الفرع الثالث

 الاختصاص

يعني أنْ يكون للمحكمة ولاية قضائيَّة للفصل في الدَّعوى المعروضة عليها؛ أيْ أنْ يمنحها القانون 

عوى في القضائيَّة المقصودة سواء  سلطةَ نَظَر الدَّعوى  ه  وأموضوع الدَّ خص المُقامة ضِدَّ  .256الشَّ

رائم الَّتي تدخل الجوبالرُّجوع إلى محكمة الميدان العسكريَّة نرى أنَّ القانون أعطاها صلاحية النَّظر في 

رائم المرتكبَة في زمن ال، وذلك بالنِّسبة إلى ا257في اختصاص المحاكم العسكريَّة  حرب أو خلال العمليَّات لجَّ

الحربيَّة، وهنا لا يثير الأمر أيَّ إشكاليةٍ مبدئياً، إلا أنَّ الأمر الَّذي يثير الإشكالية هو أنَّ الإحالة لهذه المحكمة 

فاع، و  فاع هي الَّتي تستحق الإحالة لهذه المحاكم أم لاالجتعتمدُ على قرار وزير الدِّ مر والأ. رائم الَّتي يراها وزير الدِّ

نفسه فيما يتعلَّق بمحكمة مُكافحة الإرْهاب، إذْ نصَّ مرسوم إنشائها على اختصاصها بالنَّظر في جرائم الإرْهاب، 

ة  ها غير مختصة أو اختصاصها محل شكإلا أنَّ الأمر الَّذي يجعل ت عليه المادَّ وفي ": جاء فيهاأ ف\8هو ما نصَّ

                                     
 .12: ، ص(2298)المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة  255
 .992: ، ص(2292)لمحاكمة العادلة دليل ا 256
رائم الداخلة في اختصاص الجتتولى هذه المحكمة النَّظر في . تحدث محكمة أو أكثر تسمى محكمة الميدان العسكريَّة"(: ع. م. م. ق) 9م 257

فاع إحالتها إليهاالمحاكم العسكريَّة   ".أمام العدو- خلال العمليات الحربية- الحربزمن : المرتكبة في إحدى الحالات التَّالية الَّتي يقرر وزير الد ِّ
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ة بالمحكمةرائم الَّتي تُحال إليها من قِّبَل الن ِّ الج الأمر الَّذي يجعل اختصاص هاتين . 258 "يابة العامَّة الخاصَّ

فاع؛ فذلك يجعل النَّائب العام هو المختصُّ بإحالة  ا  المحكمتين كيفي على حَسَب ما يراه النَّائب العام أو وزير الدِّ

يجب ألّا يعتمد على ... القضائي التَّنظيم"فـــ .  ما يراه ذا صلة بالإرْهاب وفي هذا تَعَدٍّ على اختصاص المحكمة

مها قانون صادر عن البرلمان لطة التَّنفيذيَّة، ولكن ينظِّ لطة التَّقديريَّة للسًّ ابقتين يتولَّى السوفي المحكمتين . 259" السُّ

فاع والنَّائب العام وكلاهما سلطة تنفيذيَّة  .تحديد الاختصاص وزير الدِّ

ميدانيَّة فإنَّه إذا كان بالأصل أنَّ المحاكم العسكريَّة لا تختصُّ إلّا فضلًا عنْ أنَّه في اختصاص المحاكم ال

، إلا أنَّ 260بمحاكمة العسكريين، ومَدَّ قانون العقوبات العسكري صلاحية المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين 

لعسكريَّة بشمول اختصاصها الَّذي يتمُّ تقديمه أنَّه تَمَّ تعديل المرسوم الخاص بإنشاء محاكم الميدان ا التّسويغ

ولكنْ يجب أنْ يصدر مرسومٌ يعلنُ أنَّ البلاد في حالة ، 261 ند حدوث اضطرابات داخليَّةعلمحاكمة المدنيين 

القانون  وبالتَّالي فإنَّ إحالة المدنيين إليها يتمُّ دونَ سندٍ مِن! اضطرابات داخليَّة وهو المرسوم الَّذي لمْ يصدُرْ بعد

 .غير مختصةممَّا يجعلها 

وبغَضّ النَّظر عنْ هذه التفسيرات، ومهما يكن مِن أمر، تشيرُ الاجتهادات القضائيَّة للَّجنة المعنيَّة 

د الاحتكام إلى النَّصوص القانونيَّة المحليَّة لتقديم فئة مُعيَّنة مِن "بحقوق الإنسان إلى أنَّ  رائم الخطيرة الجمُجرَّ

ةً كافيةً لتبرير التَّقاضي أمام تلك المحاكم وفقاً للعهد  بغرض النَّظر فيها أمام المحاكم العسكريَّة لا يشكِّل حُجَّ

                                     
ة الجتختص المحكمة المحدثة بالنَّظر في جرائم الإرْهاب وفي (: "إ.خ.م. ق)أ \8م  258 رائم الَّتي تحال إليها من قبلْ النِّيابة العامَّة الخاصَّ

 ".بالمحكمة
259 European Court Of Human Rights. (2021). Independence of the justice system. Press Unit. P: 2. 

ة  260 الموظفون المدنيون  -و...:. يحاكم أمام المحاكم العسكريَّة: "ط  -ح -و-في فقراتها د( س.س. ع. ق) 12من ذلك ما قضت به المادَّ

فاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش  فاعلو -ط. يينعتدون على العسكر المدنيون الَّذين ي -ح. التابعون لوزارة الدِّ

ركاء والمتدخلون إذا ك ريمةالج  ". أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكريَّة ناوالشُّ
لى من المرسوم تشريعي رقم  261 ة الأوَّ ة : "والَّتي نضت 9/1/9132تاريخ  82بموجب المادَّ من المرسوم  2يضاف إلى نهاية الفقرة ب من المادَّ

 .". أو عند حدوث اضطرابات داخليَّة: "النَّص التَّالي( مرسوم إنشاء محاكم الميدان العسكرية) 91/3/9113تاريخ  921رقم  التَّشريعي
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ولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وخلصت اللجنة  د  في حالإلى أنَّه  بلا استثناءالدُّ ر محدَّ عَدَم وجود مُبَر 

العسكريَّة تكون تلك المحاكمة مناقضة لضرورة تقديم فئة مُعيَّنة من المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم 

ة  الأمر الَّذي يؤكِّد أنَّه حتَّى لو تمَّ توفير غطاء قانوني . 262" من العهد 14للضمانات المحددة في المادَّ

اخلي فإنَّها تبقى غير مُ  ة؛ وذلك لانتفاء المُسوغالاختصاص المحاكم العسكريَّة وفقاً للقانون الدَّ ت الحقيقيَّة ختصَّ

ولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّةوالجد  .يَّة للإحالة إليها وفقاً لأحكام العهد الدُّ

 الفرع الرابع

لة وفقا  للقانون    محكمة مُشكَّ

يتَطَلَّب هذا المعيار أنْ تكون المحكمة قد شُكِّلت بموجب الدّستور أو غيره من القوانين الَّتي أُقرَّت مِنْ 

لة صلاحية ألا تجري زائيَّة هو ضمان الجوضع القوانين، والغرض مِنْ ذلك في القضايا  قِبَل سلطة مخوَّ

ة  رة وفق الُأسس الواجبة لتحلَّ محلَّ الولاية القضائيَّة "المحاكمات مِنْ قِبَل محاكم خاصَّ لا تَتَّبع الإجراءات المقرَّ

نْ قبلْ محاكم أُنشئ الَّتي تملكها المحاكم العاديَّة، أو ويستفاد . 263" ضيَّة منفردة على وجهٍ خاصت للبت  في قمِّ

لة وفقاً للقانون  ل وفقا  للدستور أو غيره من التَّشريعاتمِنْ ذلك أنَّه يوجد معياران للمحكمة المشكَّ ، هو أنْ تُشكَّ

 . أنْ تَتَّبع هذه المحاكم الإجراءات والأصول الواجبةوالمعيار الثَّاني هو 

ائمة نرى أنَّها أُنشئها محكمة قاضي الفرد والمحكمة العسكوبالنِّسبة للمحاكم العسكريَّة من ت بموجب ريَّة الدَّ

ل؛ لأنها شُكِّلت بموجب  لاحيةالقانون، وفقاً للمعيار الأوَّ عب ورئيس  الصَّ مهوريَّة، الجالمعطاة دستوريَّاً لمجلس الشَّ

لةً وفقاً للقانون هو ما  وكذلك الأمر بالنِّسبة لمحكمة جنايات الإرْهاب، إلا أنَّ الخلاف بأنَّ  هذه الأخيرة ليست مُشكَّ

رة في قانون الأصول السنصَّ عليه مرسوم إنشائها في مادته  ابعة مِنْ جوازِ ألاَّ تَتَّبع في إجراءاتها الأصول المقرَّ

                                     
ة المعنيَّة باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا كنول المقدم وفقاً . الجمعية العامَّة للأمم المتحدة 262 ق قوحمجلس ار رلقتقرير المقررة الخاصَّ

 .91: ص https://cutt.us/U3jSM. 2222\كانون الأول\22. 2\91ن الإنسا
 .921: ، ص(2292)دليل المحاكمة العادلة   263

https://cutt.us/U3jSM
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تَقَيُّدها  هاب مِنْ غيابي محكمة جنايات الإرْ العام، أمَّا بالنِّسبة لمحكمة الميدان العسكريَّة، فإنَّه إضافةً لمَا ذكرناه ف

فاع 264بالأصول المرعيَّة  لاحية، فإنَّه لوزير الدِّ الَّتي قَدْ يشكِّلها لمحاكمة إنشاء محاكم ميدان أخرى، في  الصَّ

شخصٍ بعينه أو فئةٍ خاصة من الأشخاص، الأمر الَّذي جَعَلَ هاتين المحكمتين تخرجان عن معيار المحكمة 

 .المُنشأة طبقاً للقانون 

المحكمة "ابق ذكرها قد شُكِّلت وفقاً للقانون الدّاخلي، إلا أنها خرجت عن معيار السوبالتَّالي فإن المحاكم 

لة وفقاً للقانون  ر منها" المُشكَّ  . لكونها لا تُراعي الأصول الواجبة ولها أن تتحرَّ

 الفرع الخامس

 ةالعَلاني

وري إجالجأوجبَ قانون أصول المحاكمات  ، ومبدأ 265راء المحاكمة عَلَناً تحت طائلة البطلان زائيَّة السُّ

ة الإجراءات ،العلنيَّة من النّظام العام ومِن واجب المحكمة أنْ تُصرّح بالعلنيَّة في قرار الحكم  ،وهو شرط لصحَّ

، وعلنيَّة المحاكمة تحمي المُدَّعى عليه كون المحاكمة علناً تجري تحت أنظار الرأي 266تحت طائلة البطلان 

المحاكمة قد وصفت بأنَّها روح العدالة، وبأنَّها أضمن الحراس ضدَّ اللا شرعية، فهي تُبقي  علانيةبلْ إنَّ . لعاما

 .267أثناء المحاكمة، قيد المحاكمة في القاضي نفسَه 

ة زائيَّ الجت أنَّ مبدأ علنيَّة المحاكمة ليس مطلقاً وله استثناءات، ففي قانون أصول المحاكمافي ولا شكَّ  

وري استثناءا ل يعلَّق بالمحافظة على النّظام العام، والاستثناء الثَّاني يتعلَّق بالمحافظة السُّ ن فقط؛ الاستثناء الأوَّ

                                     
 ". يجوز للمحكمة وللنيابة العامَّة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التَّشريعات النافذة" :(ع.م. م. ق) 1م  264
 (.س. ج. م. أ. ق) 213 -211 -912م  265
 .912: ، ص(2293)القدسي  266

267 Jeremy Bentham; "Publicity is the very soul of justice… and the surest of all guards against improbity… It 

keeps the judge himself, while trying, under trial." 
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ر المحكمة سريِّتها وتوضّح في قراراها الأسباب  على الآداب العامَّة، إلّا أنَّه يُشترط لإجراء المحاكمة سِرّاً أنْ تُقرِّ

اعية لذلك، أيْ أ  .268نْ يكون قراراها معلَّلًا بهذا الشأن، فضلًا عن وجوب إعلان الحُكم علناً في جميع الأحوال الدَّ

ع مِنْ علانيةوجاء قانون العقوبات العسكري مُراعياً لقانون الأصول العام فيما يتعلَّق بال ، إلّا أنَّه وسَّ

ة تَمسّ بمصالح العلانيحالةَ ما إذا كانت زائيَّة الجحالات السّرّيَّة عندما زادَ على قانون أصول المحاكمات 

ومع هذا الاستثناء الفضفاض نصَّ كلُّ مِن مرسوميَ إنشاء محاكم الميدان العسكريَّة ومحكمة مُكافحة . 269الجيش

، ممَّا 270الإرْهاب على إعفاء هاتين المحكمتين مِن التَّقيُّد بالأصول الواجبة في جميع مراحل الملاحقة والمحاكمة 

زائيَّة ومنها علنيَّة المحاكمة، الجنَّ هاتين المحكمتين لا تتقيَّدان بالأصول المرعيَّة في قانون الأصول يعني أ

، بلْ إنَّ 271وفي مكانٍ سريّ أيضاً  اً سرّي خاصة تجري محاكماتهاوالواقع يشيرُ إلى أنَّ محكمة الميدان العسكريَّة 

جلساتهما في يوم عطلة قد تعقدان  ي سجن عدرا، والمحكمتانأحياناً ف محكمة مُكافحة الإرْهاب تعقدُ جلساتِها

يأيضاً و   .272فوق ذلك  اً سرِّ

ر من  ا صراحةً على التَّحرُّ يتَّضح ممَّا سبق أنَّ محكمتي الميدان العسكرية ومُكافحة الإرهاب وإن لمْ تنصَّ

ر من الأ علانية ينتهك علانية  ة قد تم تطبيقه تطبيقاً صول المرعيَّ المحاكمة، إلّا أنَّ النَّص على إمكانية التَّحرُّ

 .المُحاكمة

                                     
 .912: ، ص(2293)القدسي 268 
المحاكمة علنيَّة أمام المحكمة العسكريَّة وذلك تحت طائلة البطلان، إلا أنَّه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشكل (: "س. ع. ع. ق) 9\11م  269

 ".سري وفقاً للقانون العام وفي كل مرة ترى أنَّ في العلانية ما يمسّ مصلحة الجيش، ولكن الحكم يصدر علناً في جميع الأحوال
فاع لا تتقيــد المحكمــة بالأصــول المنصــوص عليهــا فــي التَّشريعات النافــذة وذلــك فــي جميــع(: " إ.خ. م. ق) 1م  270 أدوار  مــع الاحتفــاظ بحــق الدِّ

 ".ريعات النافذةيجوز للمحكمة ألا تتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التَّش(: "ع.م. م. ق) 1م ". وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة
 https://cutt.us/Q81ex: الرابط. 2229\آذار\89. سيريا أنتولد. نحو إلغاء محاكم الميدان العسكرية في سورية. شماس، ميشيل 271
جري في محكمتي مُكافحة الإرْهاب والميدان تم الحصول على هذه المعلومات من خلال مقابلاتي لعدة محامين مطلعين على الإجراءات الَّتي ت 272

 .2229العسكريَّة، وذلك في الفترة ما بين شهري كانون الثَّاني وآذار عام 

https://cutt.us/Q81ex
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نيا المُتطلّبة في  روط الدُّ وكنتيجة فإن المحاكم العسكرية عامة ومحكمة مُكافحة الإرهاب قَلَّما تقيَّدت بالشُّ

 .تشكيل المحكمة لكي توصف بأنَّها عادلة
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 المطلب الثَّاني

فاع  انتهاك حقوق الد ِّ

فاع، وحقُّ إنَّ حقَّ ا ر أنْ يُقَرَّ هذا المبدأ دون إقرار حقِّ الدِّ فاع لصيقٌ بمبدأ قرينة البراءة فلا يتصوَّ لدِّ

فاع عن نفسه،  فاع مرتكزٌ مِن مُرتكزات المحاكمة العادلة، فعدالة المُحاكمة مرتبطةٌ بتمكين المُدَّعى عليه مِن الدِّ الدِّ

فاع العديدة هو حقُّ ا لطَّعن، فحقُّ الطَّعن مِن أهمِّ ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ضَمانة ومِن ضمن حقوق الدِّ

مهمَّة لحماية قرينة البراءة؛ إذْ يتيحُ للمُدَّعى عليه فرصة مُناقشة الحكم الَّذي أساء إلى مركزه في الدَّعوى أمام جهة 

ح خطأ  ها مجرَّد وسائل إجرائيَّة ينشئ"دُّ عَ ، فطرق الطَّعن لا تُ 273هة الأدنى الجقضائيَّة أعلى بإمكانها أنْ تُصحِّ

 .274" المُشرّع ليوفّر من خلالها سُبُل تقويم اعوجاجها، بلْ هي في واقعها أوثقُ اتّصالًا بالحقوق الَّتي تتناولها

فاع  ولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسّياسيَّة 275ورغم النَّص على دستوريَّة حقّ الدِّ ، ووروده في العهد الدُّ

كما فَعَل قانون مُكافحة الإرهاب الَّذي أكَّد في  تطلَّبات المحاكمة العادلة وتأكيد القوانين الأدنى درجةً عليه،كأحد م

ابعة على هذا الحق، إلّا أنَّ هذا الحقَّ شكلي ومنتهك كثيراً في المحاكم العسكرية ومحكمة مُكافحة السمادته 

 .الإرهاب

فاع من خلال فحص وفي هذا المطلب سنوضّح كيف تمَّ انته تطبيق الحق بالطَّعن سواء مدى اك حقِّ الدِّ

 :في مرحلة التَّحقيق أو المُحاكمة، من خلال تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع

ل  .إلغاء قضاء الإحالة: الفرع الأوَّ

 .إلغاء الطَّعن بالاستئناف: الفرع الثَّاني
                                     

 .291: ، ص(2291)خطاب  273
ستوريَّة العليا المصريَّة قضية رقم  274 بجامعة المكتبة العربية لحقوق الإنسان . 9133\2\91قضائيَّة، جلسة تاريخ  91لسنة  12المحكمة الدُّ

 https://cutt.us/eoYa8:  الرابط. 2229\2تشرين  \91. منيسوتا
ة  275 فاعحق التقاضي  -8: "2292من دستور  19المادَّ  ...".أمام القضاء مصون بالقانون  وسلوك سبلْ الطَّعن والمراجعة والد ِّ

https://cutt.us/eoYa8
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 .لإلغاءالطَّعن بالنَّقض بين التَّقييد وا: الفرع الثالث

ادرة بجناية في قضايا الإرهاب: الفرع الرابع  .تقييد إعادة المحاكمة في الأحكام الغيابيَّة الصَّ

ل  الفرع الأوَّ

 إلغاء قضاء الإحالة

وري قاضيالجيتولّى قضاء الإحالة في قانون أصول المحاكمات  الإحالة، وهذا القضاء له  زائيَّة السُّ

 -بقرارات قاضي التَّحقيق الطَّعن الموضوعيأي -نافي لقرارات قاضي التَّحقيق ؛ مرجع استئمهمَّتان أساسيَّتان

وفي المحاكم العسكريَّة ومحكمة مُكافحة الإرْهاب لا وجودَ لقضاء . 276نايات الجفي  إجباريَّة للإحالةوجهة 

ة بهما على وجود هذا القضاء  .الإحالة إذْ لمْ تنصّ القوانين الخاصَّ

 الطَّعن الموضوعيتمَّ حرمان المُدَّعى عليه المُلاحق أمام هذه المحاكم مِن مِيزة وبموجب ذلك فإنَّه 

عاوى إلى  ، الَّذي مِن شأنَّه ألا يحيلقضاء الإحالةبقرارات قاضي التَّحقيق، فضلًا عن حرمان المُتَّهم مِن ميزة  الدَّ

، 277أساسٍ متين من الوقائع والقانون لى نايات إلا بعد دراستها وتمحيصها وبعدَ أنْ تكون مرتكزةً عالجمحكمة 

، وكذلك 278واستناداً إلى ذلك فقد تولَّى قاضي التَّحقيق العسكري اتّهام الظَّنين وإحالته على المحكمة العسكريَّة 

، مع ما أشرنا إليه 279تولَّى قاضي التَّحقيق لدى محكمة مُكافحة الإرْهاب الإحالة إلى محكمة مكافحة الإرْهاب 

 .نْ أنَّ ذلك يخلّ بمُتَطَلَّب الحيادسابقاً مِ 

 

                                     
 .221: ، ص(ب -2299)القدسي  276
 .221: ، ص(ب -2299)القدسي  277
 (.س. ع. ع. ق) 2 \22م  278

 (.إ. خ. م. ق)ب  \2م 279 
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 الفرع الثَّاني

 إلغاء الطَّعن بالاستئناف

يُعَدُّ الاستئناف التَّكريسَ الحقيقي لمبدأ الَّتقاضي على درجتين، وهو أحد حقوق المحاكمة العادلة غير 

ولي الخاص بالحقوق وقد كرَّ . 280الخاضعة للتَّقييد حتَّى في حالات الطَّوارئ الَّتي تُهدّد حياة الأمَّة سه العهد الدُّ

ة 281المدنيَّة والسّياسيَّة وكذلك كرَّسه الميثاق العربي لحقوق الإنسان  ت المادَّ ولي 1الفقرة  92، فنصَّ : من العهد الدُّ

كيْمَا تعيدَ النَّظر في قرار إدانته وفي  محكمة أعلىلكل شخص أدين بجريمة حق الُّلجوء، وفقاً للقانون، إلى "

ويجب أنْ تكون إعادة النَّظر قادرة على مراعاة كلّ من الإدانة والحكم وكذلك المسائل ". اب الَّذي حُكِم به عليهالعق

وانب القانونيَّة فقط، فإنَّ ذلك يُعَدُّ خرقاً الجالمتعلِّقة بالوقائع والقانون، فإذا ما كانت إعادة النَّظر مقتصرة على 

الَّذي في رأينا هو حقٌّ -ومع هذه الأهميَّة لحق الاستئناف  . 282أعلى  للحق في إعادة النَّظر أمام محكمة

لم تُراعِ المحاكم العسكريَّة ومحكمة جنايات الإرْهاب ذلك، بلْ الحقيقية أنَّ تِلك المحاكم جاءت على  -دستوري 

 :العكس مِنْ ذلك تماماً 

ائمة  فرد العسكري والمحكمة العسكريَّة محكمة قاضي ال)فالمحاكم العسكريَّة جميعها سواء منها الدَّ

ائمة أو المؤقَّتة لا تقبلْ الطَّعن بالاستئناف؛ فلا يوجد محاكم استئناف عسكريَّة، وكذلك تنتفي إمكانية الطَّعن ( الدَّ

 .الموضوعي في أحكام محكمة مُكافحة الإرْهاب

لإرْهاب والمحكمة العسكريَّة نايات الَّتي تختصُّ بها محكمة جنايات االجوالأمر مقبول إلى حدٍ ما في 

ائمة  ائمة تفصل في -الدَّ  من قِبَل نح والمخالفات بالنِّسبة للجرائم المرتكبةالجمع ملاحظة أن المحكمة العسكريَّة الدَّ
                                     

 .912: ، ص(2298)المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة  280
ة  -2222\1\28المعتمد بتاريخ –وكذلك كرَّسه الميثاق العربي لحقوق الإنسان  281 كل مُتَّهم بريء حتَّى تثبت إدانته بحكم بات : "1\91في المادَّ

مانات الآتيةوف حقه إذا أدين بارتكاب جريمة في الطَّعن وفقاً للقانون أمام  -1... قا للقانون، على أن يتَمَتَّع خلال إجراءات التَّحقيق والمحاكمة بالضَّ

 ".درجة قضائيَّة أعلى

 .912: ، ص(2298)المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة  282 
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باط أو الواقعة عليهم  وري حيث تنتفي إمكانيَّة الطَّعن الموضوعي بالاستئناف في  -283الضُّ في التَّشريع السُّ

وريَّة سواء ما كان منها عاديَّاً أو استثنائيَّاً، إلا أنَّ الأمر يتعلَّق بمحكمة نايات، وذالج لك في جميع المحاكم السُّ

، ومع ذلك لا يمكن الطَّعن بأحكام هذه المحكمة 284نحالجالقاضي الفرد العسكري الَّذي يختصُّ بالمخالفات و 

ة العاشرة من قا ت عليه المادَّ ة المتعلِّقة بواجب الإبلاغ بالاستئناف، وكذلك ما نصَّ نون مُكافحة الإرْهاب وهي المادَّ

 .285نايات الَّتي تقضي بجريمة جنحويَّة الوصف، ومع ذلك تنتفي إمكانيَّة الطَّعن الموضوعي بها الجعن 

وري لا تخضع الجوتجدرُ الإشارة إلى أنَّه إذا كانت جميع قضايا  للاستئناف فإنَّ نايات في التَّشريع السُّ

فيتمُّ تعويض الخَلَل النَّاجم عن نظر  بمرور القضيَّة على قاضي التَّحقيق وقاضي الإحالة ك يتمُّ تسويغهذل

نايات على درجة واحدة بجعل مرحلة التَّحقيق تتمُّ على درجتين، وهذه الضمانة مفقودة أيضاً في الأحكام الج

 .ابقالسإليه في الفرع العسكريَّة وكذلك أحكام محكمة مُكافحة الإرْهاب كما أشرنا 

لا "ه سابقاً بأنَّ الأحكام غير القابلة للاستئناف الاستئناف تمَّ تسويغوجود   بُدَّ من التنويه إلى أنَّ غيابولا

ولة الَّذي له حق إلغاء الحكم مع الأمر بإعادة المحاكمة أو  تكون نافذةً إلا بعد التَّصديق عليها بقرار من رئيس الدَّ

وأنَّ ... الدَّعوى، أو تخفيض العقوبة أو تبديلها بأقل منها، ويكون لحفظ الدَّعوى مفعول العفو العام إلغائه مع حفظ

ل ضمانةً كبرى للمحكومين من قِبَلها، لا تقلُّ عن ضمانة جعل هذه  ولة يشكِّ إناطة النَّظر بالأحكام برئيس الدَّ

محكمة الميدان العسكريَّة لا تُنفَّذ إلّا بعد التَّصديق  مع الإشارة إلى أنَّ أحكام. 286."!الأحكام قابلة للاستئناف

                                     
 -منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق. 9ط. 9ج. عوى المدنيةالدعوى العامة الد -ائيةز الجلمحاكمات أصول ا(. 2298. )القدسي، بارعة 283

 .18ص . نظام التعليم المفتوح
 (.س. ع. ع. ق) 8م  284
ة العاشرة من قانون مُكافحة الإرْهاب رقم  285 ت المادَّ متعلقة نايات الالجعلى معاقبة من يتخلف عن واجب الإبلاغ عن  2292لعام  91نصَّ

نايات المنصــوص عليهــا الجيعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلــى ثــلاث ســنوات كل ســوري أو أجنبــي مقيــم فــي ســورية علــم بإحــدى : "بالإرْهاب بالحبس

لطة عنهــا  ".فــي هــذا القانــون ولــم يخبــر السُّ
من ملاحظات وتوصيات اللجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان على تقرير  91وريَّة على الملاحظة مهوريَّة العربية السُّ الجوذلك حسب ما جاء في رد  286

ولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسة الَّتي تلزم بتقديم تقارير عن التدابير الَّتي اتخذتها الدول  22وفقاً للمادة -سورية الدوري الثَّاني  من العهد الدُّ
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فاع إذا كانت صادرة بغيرها من العقوبات  ولة إذا كانت صادرة بالإعدام، ووزير الدِّ ، 287عليها من قبلْ رئيس الدَّ

ائمة ولا محكمة القاضي الفرد ولا طبعاً مح كمة جنايات ولا توجد هذه الآليَّة في أحكام المحكمة العسكريَّة الدَّ

ل بالشؤون القضائيَّةالإرْهاب، إلا أنَّنا لا نرى أنَّ تلك الآليَّة تُغني عن الاستئناف،  س الت دخُّ ، بلْ بالعكس تُكر 

فاع ليست له أيّ صفةٍ إلّا صفة تنفيذيَّة، على عكس رئيس  فاع؛ فوزير الدِّ وخصوصاً فيما يتعلق بسلطة وزير الدِّ

لطة التَّشريعية، وقدْ يكون إناطة تخفيف  -تحفُّظنا على ذلك مع –مهوريَّة الَّذي له الج لطة القضائيَّة والسُّ صفة السُّ

ولية ولكن بحدود مُعيَّنة  وري حالات 288الأحكام أو العفو عنها مقبولًا وفقاً للمعايير الدُّ ، وهي في التَّشريع السُّ

ولة العفو الخاص والتَّصديق على أحكام الإعدام بالنِّسبة لسلطة ر  رجة الَّتي يُناط بوزير 289ئيس الدَّ ، ولكنْ ليس للدَّ

فاع سلطة تصديق الأحكام القضائيَّة أو تخفيفها أو الإعفاء منها، بلْ وصف هذه المخالفة الكبيرة لحُجّيَّة  الدِّ

عى الاستئناف هو فضلًا عنْ أنَّ . الأحكام القضائيَّة بأنَّها ميزة تغني عن ضمانة التَّقاضي على درجتين حقٌّ للمُدَّ

لطة التنفيذيَّة . عليه، وليس إمكانية ترجع لتقدير سلطة تنفيذيَّة دَد أنَّه إذا كانت السُّ ويتساءل باحثون في هذا الصَّ

م بنوع العقوبة  ير في الدَّعوى ومقدارها وتنفيذها هي الَّتي تتحكَّ في نهاية المطاف فهل من داعٍ من الأساس للسَّ

 ؟290اء العسكري زائيَّة أمام القضالج

                                                                                                                
وريَّة الجالتقرير الدوري الثالث المقدم من . 291-291للحقوق المعترف بها فيه، الفقرتين  تي تمثل إعمالاٍ الموقعة على العهد والَّ  مهوريَّة العربية السُّ

 .12: ، ص(2222)إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
ة  287  (. ع. م. م. ق) 1المادَّ
لطة القضائيَّة 2المبدأ  288 يخل  هذا  ولا... تحدث تدخلات غير لائقة أو لا مُبَرّر لها في الإجراءات القضائيَّةلا يجوز أن : "بشأن استقلال السُّ

لطة القضا  ". ئيَّةالمبدأ بإعادة النَّظر القضائيَّة أو بقيام السلطات المختصة، وفقا  للقانون بتخفيف أو تعديل الأحكام الَّتي تصدرها السُّ
 (.س. ع. ق) 9\919و  32و  9\28المواد   289
. 2: مج. مجلة العلوم السياسية والقانون  .ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري الفلسطيني(. ، نيسان2293. )سونة، يسرى ح 290

 .923: ص. المركز العربي الديمقراطي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية. ألمانيا: برلين. 989-928: ص. 3: عدد
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ولية وعن  وبالتَّالي فإنَّ أحكام المحاكم العسكريَّة ومحكمة جنايات الإرْهاب خرجت تماماً على المعايير الدُّ

زائيَّة، وحَرَمَت المُدَّعى عليهم أمامها مِن ضمانة كبرى من الجالحقوق المكفولة بموجب قانون أصول المحاكمات 

فاع وهي ضمانة التَّقاض  .291ي على درجتين، الأمر الَّذي أخلَّ بمبدأ قرينة البراءة ضمانات الدِّ

 الفرع الثالث

 الطَّعن بالنَّقض بين التَّقييد والإلغاء

إن الطَّعن بالنَّقض هو طريق طعن غير عادي لا يجوز إلا في بعض الأحكام النّهائيَّة، وهو ليس درجةً 

ة أوجدها المُشرّع لمراقبة حُسن  ،(فهو لا يغني عن الاستئناف)ثالثة من درجات التَّقاضي  وإنَّما هو طريقة خاصَّ

ة تفسيره  ءات رام الإجراعلى مدى احتمحكمة النقض على الرقابة  فيقتصر عمل، 292تطبيق القانون وصحَّ

دة على سبيل ، 293القانونية وينحصر الطَّعن بالنَّقض على الأسباب القانونيَّة دون الأسباب الواقعيَّة، ولأسباب محدَّ

 . 294حصر ال

في وقد صدرَ مرسوم إنشاء محكمة مُكافحة الإرْهاب وكرَّس في مادته الخامسة إمكانية الطَّعن بالنَّقض 

ادرة ، فصحيحٌ أنَّه لا وجود لقضاء الإشكالية تكمُن في أحكام قاضي التَّحقيقعن هذه المحكمة، لكنَّ  الأحكام الصَّ

رِ المحاكم العسكريَّة، إلا أنَّه في مرحلة التَّحقيق الابتدائي يجوز إحالة في القضايا المتعلقة بالإرْهاب، على غرا

الطَّعن بقرارات قاضي التَّحقيق العسكري بالنَّقض، وصحيحٌ أنَّها ليست شاملة لجميع قراراته وغالبية الطَّعن 

قرارَ لزوم المحاكمة في  ، إلّا أنَّ (بيلالسكقرارات إخلاء )بالنَّقض يشمل قرارات لا تتعلق بمصلحة المُدَّعى عليه 

                                     
ستوريَّة لاستئناف أحكام (. 2222. )محمد. بن أحمد  291 دراسة مقارنة بالتَّشريع  -2214نايات في الدستور المصري لعام الجالقيمة الدُّ

 .11: ص. ن.د. الجزائر: الجزائر. الفرنسي
 .212: ، ص(ب -2298)القدسي  292
 .882: ، ص(2291)بولحية  293
 ...".تَّاليةلا يقبلْ الطَّعن بالنَّقض إلا للأسباب ال(: "ج.م. أ. ق) 822م  294
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أمَّا قرار قاضي التَّحقيق بلزوم المحاكمة في . 295نايات يجوز الطَّعن فيه بالنَّقض في القضايا العسكريَّة الج

جنايات الإرْهاب فإنَّه يصدر مُبرماً غير قابلٍ لأيّ طريق من طرق الطَّعن، فقَدْ خَلا قانون مُكافحة الإرْهاب مِنْ 

 .لحقأيِّ إشارة لهذا ا

؛ إذْ يقتصر الطَّعن بالنَّقض مبدئيَّاً على أحكام في الأحكام العسكريَّة فإنَّه ليسَ مُطلقا   الطَّعن بالنَّقضأمَّا 

ائمة، أمَّا المحاكم الأخرى كمحكمة الميدان  محكمتي القاضي الفرد العسكري وأحكام المحكمة العسكريَّة الدَّ

 .296 مطلقاً العسكريَّة فلا يمكن الطَّعن بأحكامها 

وري ويقيِّد إمكانيَّة الطَّعن بالنَّقض في زمنٍ معيَّن، فضلًا عنْ تقصير  ومع هذا التَّقييد يعودُ المُشرّع السُّ

ة بالنِّسبة لجرائم مُعيَّنة ة الطَّعن عنها في قانون الأصول العام، وتقصيرُ هذه المُدَّ  : مُدَّ

ادرة بحق ففي زمن الحرب وحالَّتي الحرب والتَّعبئة الع - امَّة تنتفي إمكانيَّة الطَّعن بالنَّقض في الأحكام الصَّ

ائمة إلّا في حال الحكم  العسكريّين، وذلك حتَّى لو كانت المحكمة مُصدرة الحكم هي المحكمة العسكريَّة الدَّ

 : ، بالتَّالي فإنَّ حق الطَّعن بالنَّقض لا يشمل297بالإعدام 

 .أحكام المحاكم الحربيَّة -2. ةأحكام محاكم الميدان العسكريَّ  -9

ادرة بحقّ العسكريّين زمن الحرب وحالَّتي الحرب والتَّعبئة العامَّة حتَّى لو كانت جرائم  -8 الأحكام الصَّ

 .عاديَّة

                                     
ادرة عن قاضي التَّحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ماعدا القرارات(: "س. ع. ع. ق) 21م  295 ادرة بلزوم  ...القرارات الصَّ الصَّ

 ...".نايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون الجالمحاكمة في 
 ".لعقوبات المقررة قانوناً ولا تقبلْ الأحكام الَّتي تصدرها أي طريق من طرق الطَّعنتطبق المحكمة ا" (:ع.م. م. ق)  1م  296
ادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالَّتي الحرب والتعبئة العامَّة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام ": (س. ع.ع.ق) 2\91م  297 إن الأحكام الصَّ

 ".المتضمنة عقوبة الإعدام
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ة في قانون أصول  ة الَّتي يُمارس فيها حق الطَّعن بالنَّقض؛ فالمُدَّ وري ويضيّق مِن المُدَّ ويرجع المُشرّع السُّ

ادرة عن المحاكم العسكريَّة هي ثمانية أيَّام  82زائيَّة هي الجمات المحاك يوماً، أمَّا الطَّعن بالنَّقض في الأحكام الصَّ

ة إلى خمسة أيَّام وذلك في 298فقط  ة الج، ومع هذه المهلة القصيرة يعود المُشرّع ويقصّر مِن هذه المُدَّ رائم الماسَّ

اخلي والخارجي ولة الدَّ فاع لأنَّها تُعدُّ ولا. بأمن الدَّ ة الَّتي يُمارس فيها الحق بالطَّعن مرتبطة بحقّ الدِّ  شكَّ أنَّ المُدَّ

الًا بغير مهلة معقولة ضروريةً لكي يُتاح للمُتَّهم الوقت الكافي لإعداد دفاعه  فاع فعَّ ر أنْ يكون الدِّ فلا يتصوَّ

 .299لإعداده 

 الفرع الرابع

ادرة بجناية في قضايا الإرهابتقييد إعادة المحاكمة في الأحكام   الغيابيَّة الصَّ

نايات أنَّها مؤقَّتة وتهديديَّة ولا تكون مبرمةً إلّا بعد سقوط العقوبة الجنَّ الأصلَ في الأحكام الغيابيَّة في لأ

ة الفرار بهدف إكراهِه عل ى المثول أمام المحكوم بها بالتَّقادم، وهي ليسَتْ إلّا سيفاً مصلتاً على المُتَّهم خلال مدَّ

، فضلًا عنْ 301؛ كونها تحرمه مِن التَّصرف بأمواله بوضعها تحت إدارة الحكومة 300القضاء لمحاكمته حضوريَّاً 

د إعلانَهِ فاراً  ، إلّا أنَّ الأمر الَّذي ينتهك 302حرمانِه مِن ممارسة حقوقه المدنيّة وحرمانِهِ مِن حقّ التَّقاضي بمُجرَّ

فاع، ولو كان الحكم الغيابي هو حكم تهديدي إلّا قرينة البراءة هو حرمان ا لمُتَّهم في المحاكمة الغيابيَّة من حقّ الدِّ

مع مبدأ قرينة البراءة وخصوصاً فيما يتعلَّق بحرمان المُتَّهم الفار من ممارسة حقِّه تعارضاً صلرخاً أنَّه يتعارض 

                                     
ادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النَّقض  إلا ما استثني بنص خاص(: "س. ع. ع. ق)  2\91م  298 مهلة التمييز . جميع الأحكام الصَّ

 ".ثمانية أيام
 المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة. 9133\2\91قضائيَّة، جلسة تاريخ  91لسنة  12حكم المحكمة الدُّستوريَّة العليا المصريَّة قضية رقم  299

 .2229\2تشرين \91: تاريخ الاسترجاع https://cutt.us/eoYa8:  الرابط. منيسوتا
 .821: ، ص(ب -2299)القدسي  300
 (.ج. م. أ. ق) 823م  301
 (.ج. م. أ. ق) 822م  302

https://cutt.us/eoYa8
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فاع؛ فالمُتَّهم إنْ كان حاضراَ أو غائباً يُفترض  أنَّه بريء، وما حِرمان المُتَّهم الغائب من توكيل محامٍ في الدِّ

فاع إلّا تكريس لقرينة إدانة لا قرينة البراءة، الأمر الَّذي دَ  الفرنسي إلى الإقرار بحقّ  فَع المشرّعوممارسة حقّ الدِّ

اءة ولمجاراة ما سارت عليه ، فقد كرّسها التَّشريع الفرنسي مراعاةً لمبدأ لقرينة البر 303 المُتَّهم الفار بتوكيل محامٍ 

 .المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان

مانات المتعلّقة بالمحاكمة الغيابيَّة في قانون الأصول العام، وشدّة الإجراءات  إلا أنَّه ومع غياب الضَّ

افتراض إدانته، يرجع المُتَّخذَة والنَّتائج المُترتِّبة على صدور الحكم الغيابي، ومع حرمان المُتَّهم من توكيل محامٍ و 

وري في قانون مُكافحة الإرْهاب ويخلقُ إجراءً خطيراً بلْ عقوبةً لمْ تنص عليها أعتى القوانين ولمْ  المُشرّع السُّ

، فإذا كان الأصل أنَّ الحكم الغيابي هو حكمٌ تهديدي الحكم الغيابي نهائيَّا   عديسبقها أو يماثلها قانون؛ أَلَا وهي 

د  إلقاء القبض على المُتَّهم أو تسليم نفسه، وتلغى سائر المعاملات حُكماً وتُعاد المحاكمة وفقاً ويسقط بمُجرَّ

ته  ،304للأصول العادية   حرمان المُتَّهم الفار منادسة السإلا أنَّه جاء قانون مُكافحة الإرْهاب وكَرَّس في مادَّ

فلا  مجال لإسقاط الحكم الغيابي ، 305 القبض عليه هذا الحكم نهائيَّا  في حال تمَّ  الحق ِّ في إعادة محاكمته وعد

، وإذا لمْ يُسلِّم نفسه طواعيةً فيُحرم مِنْ حقِّه في إعادة إلا  في حالة واحدة وهي تسليم المُتَّهم نفسه طواعية  

                                     
303 Article 379-3. Version en vigueur depuis le 01 octobre 2004. Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - 

art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004: "...Si un avocat est présent pour assurer la 

défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 

379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé. 

En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après 

avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public. 
ر سائم ولحكر افيعتبدم بها بالتقاوم لمحكابة ولعقوط اعليه قبل سقض قبأو مة ولحكالى إنفسه ب لغائم المتهم اسلإذا (: "ج. م. أ. ق) 888م  304

 ".  يةدلعاال وصللأ اً فقولمحاكمة د اتعا، وحكماًة ملغا... يةرلجات المعاملاا
ادرة عــن المحكمــة لإعــادة المحاكمــة فــي حــال إلقــاء القبــض علــى المحكــوم عليــه إلا إذالا تخضــ(: "إ. م. ق) 1م  305 كان  ع الأحــكام الغيابيَّة الصَّ

 ".قــد ســلم نفســه طواعيــة
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فاع، بلْ أثَّرَ محاكمته حضوريَّاً، الأمر الَّذي خالفَ ليس فقط الأصول العامَّة  قرينة البراءة  على ةمباشر  وحقوق الدِّ

 .، ويجب أنْ يُحرم مِن حقّه بإعادة المحاكمة حضوريَّاً لَّ مَنْ لمْ يُسلِّم نفسه مذنببافتراض أنَّ ك

تجدر الإشارة إلى أنَّ المحاكمة الغيابيَّة محظورةٌ كمبدأ، ويُمكن استثناءً اللُّجوء إليها في ظروف استثنائيَّة 

اً، مع الحفاظ خلال المحاكمة الغي فاع حفظاً كاملاً ابجدَّ ، فضلًا عن الحقّ الَبَدهي الَّذي لا يحتاج يَّة على حقوق الدِّ

 .306إلى ذكرٍ وتأكيد، وهو إعادة المحاكمة حضوريَّاً 

وفي نهاية هذا المبحث اتّضح لنا مدى الخروقات الَّتي رافقت المحاكم العسكرية ومحكمة مُكافحة  

زائيَّة، هذا فضلًا عمّا في قانون الجمقررة في قانون أصول المحاكمات الإرهاب وخروجها الصّارخ عن المعايير ال

من خروق للمعايير الدولية المعترف بها والملتزمة بها سورية كأحكام العهد الدولي الجزائية أصول المحاكمات 

 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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 :خلاصة الفصل الثَّاني

ة انتهاكات طالت مبدأ قرينة البراءة، تجلَّت في القانون ري السو زائي الجاحتوى القانون  المطبَّق على عدَّ

 :الموضوعي ب

فرض مبدأ لا جهل بالقانون الَّذي بموجبه لا يُفترض فقط علم المُدَّعى عليه بالنَّص التَّجريمي وإنَّما يُحرم منْ  -

المُدَّعى عليه هو الَّذي يُثبت براءَته، وهذه  وضع قرائن تعكسُ عبء الإثبات وتجعلو  انتفائه، إمكانيَّة إثبات

ريمة الماديَّة الجبرزت في الرُّكن المعنوي بافتراض سوء النِّية وب. القرائِن تتعلَّق بالرُّكن المعنوي والرُّكن المادي

ي والمسؤوليَّة المُفترضَة ي بافتراض وقائع تتَّصل بالرُّكن المادِّ  .البَحتة، وفي الرُّكن المادِّ

وإثباتها ، فصعوبة ضبط بعض الجرائم الجزائية نفس الأمر في مبادئ الإثبات في قانون الأصولو 

وبرزَت مِنْ خلال إضفاء قوَّة إثبات معيَّنة لبعض الأدلَّة، وتجلَّت في الخروج عن مبادئ الإثبات الحُر سوَّغت 

بوط الَّتي تتمتَّع بقوَّة إثبات معيَّنة ولا يحقُّ للمُدَّعى  عليه أنْ يُفنِّدَها إلّا بطُرق مُعيَّنة، وكان مِنْ نتائج ذلك الضُّ

ك لصالحه، فضلًا عَنْ تقييد إثبات بعض  تحميلُ المُدَّعى عليه عبئاً ثقيلًا لتفنيدها وحرمانِه مِنْ مِيزة تفسير الشَّ

مة الزِّنى وضع المُشرِّع رائم بأدلَّة مُعيَّنة وذلك في صالح المُدَّعى عليه كأصل، لكن في التَّطبيق على جريالج

وري قرينةً على ذنْب المرأة وذلك عندما ميَّز في نظام الإثبات بين الرَّجل والمرأة فانتهكَ بذلك مبدأ قرينة البراءة  السُّ

 .ومبدأ المُساواة 

لرغبة رائم مِنْ العقاب واالجهذه  ألا يفلت مرتكبو أمَّا خُطورة بعض الجرائم، كجرائم الإرهاب، والرَّغبة في

رائم لمُجابهة الاضطرابات الَّتي شهدتها سورية انعكسَتْ على سياسة المُشرِّع الجفي سُرعة مُكافحة أنواع معيَّنة مِنْ 

وري في بعض الإجراءات الَّتي تم  : إضافة إلى بعض المحاكمات وأصولهاسُّ الحرّيَّة والأموال السُّ

ة نَّ سياسان مُراعياً لمبدأ قرينة البراءة كأصل، إلّا أزائيَّة كالجفصحيحٌ أنَّ قانون أصول المحاكمات 

وري الإجرائية ضِدَّ بعض  زائي الجزائي؛ القانون الجازْدواجيَّة القانون رائم يصدُق عليها فلسفة الجالمُشرّع السُّ

فيها مراعاة  رائم، جرائم يجوزالج؛ أيْ يوجد سياسة إجرائيَّة تختلُف باختلاف زائي للمواطنالجللعَدُو والقانون 
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المبدأ الأساسي لأيِّ إجراء المُتمثِّل بمبدأ قرينة البراءة، فكأنَّ مُرتَكِبَها هو مواطن ويحقُّ له التَّمتُّع بحقوقه 

ستوريَّة، أمَّا مَنْ يُتَّهم بغيرها مِنْ  . رائم فإنَّه كالعدو، ليس مِنْ الضروري أنْ يحتمي بمبدأ قرينة البراءةالجالدُّ

ولة، ففي زمن الاضطرابات الأمنيَّة كان التَّركيز والتَّشديد على جرائم ويختلِف تعر  يفُ العدو حسبَ سياسة الدَّ

في التَّعامُل  -و يُشتبَه به فقط–الإرْهاب، أمَّا في زمن الاضطرابات الاقتصاديَّة فأصبح العدو هو مَنْ يُشتبَه به 

وريَّة  . بغيرِ الَّليرة السُّ

لطة القضائيَّة بمنع  ةخاص وهذه الانتهاكات برزت لطة التَّشريعية على عمل السُّ ي السُّ مِنْ خلال تعدِّ

ابطة العدليَّة والنِّيابة العامَّة سُلطات كبيرة وهَدْم الفصل بيل في بعض الجرائم، السلاء إخ إضافة إلى تخويل الضَّ

مانات المُحيط عاء والتَّحقيق، هذا فضلًا عَنْ غياب الضَّ ة بالإجراءات المُتَّخذة كاشتراط وجود دلائل بين مهام الادِّ

فاع وذلك بغياب إمكانيَّة الطَّعن بالإجراءات ة قُصوى لحجز الحرّيَّة، فضلًا عَنْ تجاهُل حقوق الدِّ  .كافية وتحديد مُدَّ

وري في المحاكمات العسكريَّة ومحكمة مُكافحة الإرهاب؛ فهي لا تُ  حقِّق ونفس الفلسفة اتَّبعها المُشرِّع السُّ

فاع؛ إذْ نُصَّ على إمكانيَّة  أدنى مُتطلَّبات المحاكمة العادلة مِنْ علنيَّة وحياديَّة واستقلال واختصاص وكفالة حقِّ الدِّ

، ة، وخرجت عنْ متطلَّب الاستقلالالتَّحرر مِنْ التَّقيُّد بالأصول المرعيَّة، فتمَّت كثيرٌ مِنْ المحاكمات بصورة سريَّ 

، وفوق هذا وذاك اً الاختصاص وجعله كيفي ب الحِياد التَّام غير متوافر، وقدْ تمَّ التَّعدي على متطلَّبكما أنَّ مُتطلَّ 

فاع بالانتقاص مِنْ حق الطَّعن، فتَمَّ إلغاء قضاء الإحالة في المحاكم العسكريَّة ومحكمة مكافحة  تَمَّ انتهاك حق الدِّ

وري، الجن بالاستئناف غير موجود أصلًا في جرائم الإرهاب والَّذي زادَ الأمر سوءاً أنَّ الطَّع نايات في التَّشريع السُّ

وتمَّ تقييدُ حقِّ الطَّعن بالنَّقض أو إلغائِه في بعض الحالات، فضلًا عَنْ حِرمان المُتَّهم الفار في محكمة جنايات 

 .طواعيةتَّهم نفسَه نهائيَّاً إذا لمْ يُسلم المُ  الطَّعن بالحكم الغيابي وعدّه الإرهاب مِنْ حقِّ 
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 الباب الثَّاني

 قرينة البراءةمبدأ وسائل حماية 

وري  ة وسائلالمقارنة التَّشريعات و  احتوى التَّشريع السُّ ، وتعززه قرينة البراءةتدعم تطبيق مبدأ  على عدَّ

وفي هذا . ة البراءةوشاملة لمختلف جوانب مبدأ قرينزائيَّة الجوهذه الوسائل تُطبَّق في مختلف مراحل الدَّعوى 

ت  يات الَّتي مسَّ الباب سنستعرض أبرز هذه الوسائل ونبدأ بالوسائل الَّتي تحمي هذا المبدأ في مواجهة أهم التَّحدِّ

مِن وإصلاحه عبء الإثبات تجلَّى في ترميم استثناءات نظام تطبيقه والَّتي تشكل الأساس لحماية هذا المبدأ وت

، ومِن ثمَّ ننتقل لاستعراض الوسائل الَّتي نائيَّة والخاصةالجدعيم ضمانات المحاكمات الانتهاكات الَّتي طالته وت

ز تطبيق هذا المبدأ في مختلف مراحل الدَّعوى  زائيَّة ومِن مختلف جوانب مبدأ قرينة البراءة، وعليه سنقسم الجتعزِّ

 :هذا الباب إلى فصلين

ل  .ةنائيَّة والخاصَّ الجالمحاكمات ت ضمانا إصلاح أسس الإثبات وتدعيم :الفصل الأوَّ

مانات في القضايا الجزائية: الفصل الثَّاني   .تدعيم مختلف الضَّ
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ل  الفصل الأوَّ

 ة نائيَّة والخاصَّ الجالمحاكمات ضمانات إصلاح أسس الإثبات وتدعيم 

إصلاح وترميم مَا يجب  الأبرز في حماية مصالح المُدَّعى عليه لذا ثيروعبؤه التأالإثبات  يحتل نظام

مِن انتهاكات تنتقص مِن مبدأ قرينة البراءة أو تتعارض معه، كما يجب أنْ وإصلاحه عبء الإثبات طال نظام 

مانات في المحاكمات  ز الضَّ كونها تحتوي على خصوصيَّة تنتهك مبدأ قرينة  نائيَّة والمحاكمات الخاصةالجتُعزَّ

وري مِن وسائل لحمايةفي التَّشريع  البراءة، وفي هذا الفصل سنحلِّل مَا ورد وتعزيزه مَا يتعلَّق بالإثبات  السُّ

ونستعرض أيضاً مَا جاء في القانونين الفرنسي والمصري، ثمَّ نستعرض كيفية قيام القانون الفرنسي بتعزيز 

اكمات، وعليه القانون الفرنسي الأكثر تقدماً وتدعيماً لهذه  المح لأن نائيَّة والخاصةالجضمانات المحاكمات 

 :سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين

ل  .إصلاح استثناءات نظام الإثبات: المبحث الأوَّ

 .المحاكمات الجنائية والخاصةتعزيز ضمانات  :المبحث الثَّاني
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ل  المبحث الأوَّ

 إصلاح استثناءات نظام الإثبات

وري الجنون رأينا أنَّ نظام الإثبات المطبَّق في القا ة استثناءات بموجبها تَمَّ الانتقاص  احتوى زائي السُّ عدَّ

مِن مبدأ قرينة البراءة، وتوزَّعت هذه الاستثناءات بين القانونين الموضوعي والإجرائي؛ ففي قانون العقوبات تمَّ 

إضافة إلى وضع قرائن تعكس عبء الإثبات ام مِنْ قانون العقوبات، فرض مبدأ لا جهل بالقانون في القسم الع

خصي في الق ة استثناءات على مبدأ الإثبات الحر ومبدأ الاقتناع الشَّ سم الخاص، وفي القانون الإجرائي رأينا عدَّ

للقاضي الجزائي، لذا في هذا المبحث سنحاول توضيح أساليب الحماية في مواجهة التَّحديات الَّتي طالَتْ نظام 

وري أولاً  ومِن ثمَّ نُحلِّل مَا ورَدَ في التَّشريعين الفرنسي  وعبء الإثبات ونستعرض ما ورد في التَّشريع السُّ

 :والمصري، وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين

ل  .أساليب الحماية المطبَّقة في قانون العقوبات: المطلب الأوَّ

خصي للقاضي : المطلب الثَّاني التَّخفيف مِن انتهاكات الخروج عن مبادئ الإثبات الحر والاقتناع الشَّ

 .ئيزاالج
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ل  المطلب الأوَّ

 القانون الموضوعياية المُطبَّقة في أساليب الحم 

وري مِن وسائل الحماية لمبدأ قرينة البراءة  هاوأساليب سنستعرض في هذا المطلب مَا وَرَدَ في التَّشريع السُّ

، موضوعيقانون الالعليها في  بمَا يكفل التَّخفيف أو إلغاء التَّعديات الَّتي تَخِصُّ مبدأ قرينة البراءة المنصوص

 :لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين ،ومِن ثمَّ نطَّلع على نماذج الحماية في كل مِن التَّشريعين المصري والفرنسي

ل  . التَّخفيف مِن غُلوِّ مبدأ لا جهل بالقانون : الفرع الأوَّ

 .أساليب الحماية مِن الافتراضات وقرائن الإثبات: الفرع الثَّاني

ل    الفرع الأوَّ

نْ غلو ِّ مبدأ لا جهلَ بالقانون   التَّخفيف مِّ

ظلماً يوماً بعد تطبيقه إنَّ مبدأ لا جهل بالقانون يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة كما بيّنا، وهذا المبدأ يزدادُ 

م التَّ  شريعي الهائِل الَّذي جعل يوم بسبب النَّصوص المَرِنَة الواسعة الَّتي تنتهك مبدأ الشرعيَّة، فضلًا عنْ التَّضخُّ

خص بالقانون أمراً صعباً للغاية إنْ لم يكُنْ مستحيلاً  وري مِ . معرفة الشَّ ن وسنستعرض ما ورد في القانون السُّ

ذين اتَّجها للتخفيف مِن وطأة لالتَّشريعين المصري والفرنسي الاستثناءات على هذا المبدأ ومِن ثمَّ نستعرض موقف 

 .فرض هذا المبدأ

وري : لا  أو   :في التَّشريع السُّ

وري فإنَّ  وري إلى التَّخفيف مِن جمود مبدأ لا جهل بالقانون، فوفقاً لقانون العقوبات السُّ اتّجه القانون السُّ

ة  ت عليهما الفقرة الثَّانية مِن المادَّ دتين على سبيل الحصر نصَّ العلم بالقانون يُمكن إثبات انتفائه في حالَّتين محدَّ

 :قانون العقوبات وعدّتهما مانعاً للعقاب، وهما مِن 222
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وفي هذه الحالة يستفيد المُدَّعى . رم خلال الأيَّام الثَّلاثة الَّتي تَلَتْ تاريخ نشرهالجهل بقانون جديد إذا اقتُرِفَ الج -

جَهله، وفوق ذلك يُشترط  بهذا القانون، فلا تُلزم النِّيابة العامَّة بإثبات إذا أثبَتَ هو جهله" مانع عقاب"عليه مِن 

ة ثلاثة أيَّام مِنْ تاريخ نشر القانون  ت المُدَّ ا إذا تعدَّ ة ثلاثة أيَّام، أمَّ ى المُدَّ رم فلا يستفيد الجديد وارتُكب الجألاَّ تتعدَّ

 ".مانع عقاب"المُدَّعى عليه من 

جريمة مخالفة للقوانين الوضعيَّة لا تُعاقب جهلُ الأجنبي الَّذي قدم إلى سورية منذ ثلاثة أيَّام على الأكثر بوجود  -

وري، . عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد الَّتي كان مُقيماً فيها وهذه الحالة يستفيد منها الأجنبي فقط، وليسَ السُّ

وري ليسَت مِ الجولكي يستفيد الأجنبي مِنْ هذه الحالة يجب أنْ تكون  رائم الجن ريمة الَّتي يعاقب عليها القانون السُّ

وفي رأيي . 307رقة، وألاَّ يكون مُعاقباً عليها في قوانين بلاده أو قوانين البلاد الَّتي قَدم منها السالطَّبيعية كالقتل و 

أنَّ هذه الحالة ليسَت استثناءّ حقيقيَّاً؛ فمِن غير المعقول للأجنبي أنْ يستوعب جميع القوانين الوضعيَّة الَّتي تُخالِف 

 .خلال ثلاثة أيَّام مِنْ قدومه لسورية قوانين بلاده

هل بالقانون يجب ألاَّ يتعدى ثلاثة أيَّام مِن تاريخ نشر القانون أو الجوفي كلتا الحالَّتين فإنَّ الاعتذار ب

لا مِن تاريخ قدوم الأجنبي إلى سورية وهي حالات قليلة الوقوع، وبالتَّالي فإنَّ فاعلية هذين الاستثنائين ضعيفة و 

 .اً فعلي مبدأ قرينة البراءةتحمي 

إضافة إلى هذين الاستثناءين فقد أضافَ الفقه استثناءً ثالثاً وهو حالة القوَّة القاهرة؛ أيْ استحالة العلم و 

ولة، ومِن أمثلة ذلك الالجبالقانون بسبب قوَّة قاهرة حالَتْ دون وصول  زلازل ريدة الرَّسمية إلى منطقة مِن الدَّ

ولة واحتلال جزء مِن ال  .308ريدة الرَّسميَّة وعلم الأفراد بالتَّشريع الجالَّتي يستحيل معهما وصول دَّ

                                     
 .932: ص. منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان: بيروت. العامةالأحكام الجزائية (. 9113. )رزق، فؤاد: في هذا المعنى 307
: الرابط. 2229\شباط \93. محاماة نت. الجهل بالقانون لا يحول دون تطبيقه على من يجهله. إبراهيم، هند. 831: ، ص(9111)السعيد  308

https://cutt.us/ANFnk  

https://cutt.us/ANFnk
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تخفِّف من غلو افتراض العلم بالقانون فهي حالات خاصة واستثنائية، وجميع هذه الحالات برأيي لا 

الفضفاضة فضلًا عن أنها لا تتضمَّن ما يجابه انتهاك مبدأ الشرعية من خلال النصوص المرنة والمصطلحات 

 .ولا تحلّ إشكالية العدد الضخم للقوانين

ة  لى مِن المادَّ ل الفقرة الأوَّ وري عدَّ مِن قانون العقوبات  812وأخيراً لا بُدَّ مِن الإشارة إلى أنَّ المُشرِّع السُّ

ة هذه المادَّ ، إذ تمَّ تعديل "ةالحض على الازدراء بالأوضاع القوميَّ "والَّتي كانت تحتوي على تعبير فضفاض وهو 

 .309مِن نص التَّجريم " الأوضاع القومية"وإلغاء عبارة 

 : في التَّشريع المصري : ثانيا  

خَلا قانون العقوبات المصري مِن نصٍّ يفرض بموجبه مبدأ لا جهل بالقانون إلاَّ أنَّ هذا المبدأ يُعَدُّ 

رائم الجرعيَّة تكريس مبدأ شمود هو الاتِّجاه نحو الجمِنْ هذا مُسلّمةً بَدَهيَّة ولا تحتاجُ إلى نَص، إلاَّ أنَّ مَا يُخفِّفُ 

دستوريَّة النَّصوص التَّجريمية إذا كانت تحتوي على تعبيرات  فقدالقضاء ب مِّنْ خلال ا  حقيقي تكريسا  والعقوبات 

ة،  يأو متميِّعَة والَّتي تحملُ معان مَرِّنَة يتطلَّبه مِّنْ نُصوصٍ واضحةٍ رائم والعقوبات ومَا الجوربطُ مبدأ شرعيَّة عدَّ

دة بمبدأ قرينة البراءة الَّذي يعدُّ رُكن المُحاكمة العادلة، ومِنْ أمثلة ذلك مَا جاء في حكم  وأفعالٍ جليَّة محدَّ

ستوريَّة العُليا ستور في القوانين : "... للمحكمة الدُّ رجة زائيَّة أنْ تكون دالجمِن القواعد المبدئية الَّتي يتطلَّبها الدُّ

دة بصورة ... اليقين الَّتي تنتظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأنْ تكون الأفعال الَّتي تؤثِّمها هذه القوانين محدَّ

يِّقة لنواهيها،  وبمراعاة أنْ تكون دوما  جليَّة واضحةقاطعة بمَا يحول دون التباسها بغيرها،  في بيان الحدود الضَّ

نْ حقيقة الأفعال الَّتي التَّجهيل بها أو انبهامذلك أنَّ  ها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بي ِّنة مِّ

كذلك فإنَّ غموض مضمون النَّص العِقابي مؤداه أنْ يحال بين محكمة الموضوع وبين  .يتعيَّن عليهم تجنُّبها

                                     
ادر في  91من القانون رقم  92وذلك بموجب المادة  309 من قانون / 812/من المادة / 9/تعدل الفقرة : ، والَّتي نصت على2222-8-23الصَّ

ادر بالمرسوم التَّشريعي رقم  يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة  –9: وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي 9121لعام / 923/العقوبات الصَّ

ولة أو .ل( 122,222)ليرة سورية إلى  س مئة ألف.ل( 922,222)من  س خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدَّ

 .".أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين



 
921 

ر عقوبتها بما لا خفاء فيه ولقد كان غموض القوانين  ...إعمال قواعد مُنضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها وتقرِّ

زائيَّة مرتبطاً مِن النَّاحية التَّاريخية بإساءة استخدام السلطة، وكان أمراً مقضيَّاً أنْ يركُن المُشرِّع إلى مناهج الج

ياغة  نْ معنى والَّ  لا تنزلق إلى تلكجديدة في الصِّ تي التَّعبيرات المَرِّنَة أو الغامضة أو المتمي ِّعة المُحمَّلة بأكثر مِّ

إلى ابتداع جرائم لا ... بما يوقع محكمة الموضوع في محاذير واضحة قد تنتهي بها تنداح معها دائرة التَّجريم

وابط ... يكون المُشرِّع قد قصَدَ حقيقة إلى إنشائها لُّ في الن ِّهاية بالضَّ وهرية الَّتي تقوم عليها الجوهو ما يخِّ

ة  ستورم ٧٦المحاكمة المنصفة وفقا  لنص المادَّ  .310" ... ن الدُّ

... زائيَّةالجوكانت القيود الَّتي تفرضها القوانين : "... وفي حكم آخر أكدَّت هذا المعنى إذ جاء فيه

مُها من ... أنْ تُصاغ أحكامها بما يقطع كلَّ جدل في شأن حقيقة محتواها ليبلغ اليقين بهاتقتضي  ا  يعصِّ حدَّ

لطة ا، دلالج لعامَّة وتطبيقها بصورة انتقائيَّة وفق معايير شخصيَّة تخالِّطها الأهواء وبمَا يحول بين رجال السُّ

نْ الأبرياء لافتقارها إلى الأسس الموضوعيَّة الَّلازمة لضبطها اه أنَّ النَّصوص العِقابيَّة وتنال مِّ م مؤدَّ ، وكان مَا تقدَّ

د تأويلاتها أو انتفاء ال ازم لضوابط تطبيقها أنْ تُعرقل حقوقاً الجتَّحديد لا يجوز مِنْ خلال انفلات عباراتها أو تعدُّ

ستور راكا  يلقيها المُشر ِّع متصي ِّدا  بات ِّساعها أو ... كفلها الدُّ باكا  أو شِّ فقد تعيَّن ألاَّ تكون هذه النَّصوص شِّ

نْ بينهم عبئا  على السُّ  لطة القضائيَّة بخفائها المُتَّهمين المحتمَلين ليكون تصنيفهم وتقرير مَنْ يجوز احتجازه مِّ

لطة التَّشريعية  .311..."نائيَّةالج، وهو مَا لا يجوز أنْ تنزلق إليه القوانين لتحلَّ إرادتها بعدئذ محلَّ إرادة السُّ

ستوريَّة العُليا المصريَّة بحلِّ مشكلةٍ تتعلَّق بمبدأ شرعيَّة  رائم والعقوبات الَّذي الجوبهذا قامت المحكمة الدُّ

دستوريَّة هذه النَّصوص وإلغائها، إلاَّ أنَّ هذا  فقدنَة الواسعة عَن طريق القضاء بل النَّصوص المَرِ يُنَتهَك مِنْ خلا

الحل لا يزال قاصِراً عَنْ التَّكريس الحقيقي لمبدأ قرينة البراءة مِنْ خلال افتراض العلم بالقانون الَّذي لا يمكن نفيَه، 

                                     
ستوريَّة العليا المصريَّة رقم  310 ادر في  92لسنة  8حكم المحكمة الدُّ جامعة المكتبة العربية لحقوق الإنسان ب. 9118\92\92دستورية الصَّ

  https://cutt.us/dnx1v: الرابط. 2229\آذار\91. منيسوتا
ادر في قضائيَّة  91لسنة  22حكم المحكمة الدُّستوريَّة العليا المصريَّة الدَّعوى رقم  311 المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة . 9112\92\9الصَّ

 https://cutt.us/qgZDd: الرابط .2229\آذار\91. منيسوتا

https://cutt.us/dnx1v
https://cutt.us/qgZDd
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م التَّشريعي أيضاً، هذا مَ فقط ه فافتراض العلم بالقانون لا تقتصر مشكلَتَ  ا على النَّصوص المَرِنَة، وإنَّما في التَّضخُّ

 .إصلاحهحاول القانون الفرنسي 

 : في التَّشريع الفرنسي: ثالثا  

للمشرِّع الفرنسي الفرصةَ لإعادة التَّفكير في محتواه،  9112أتاحَ تعديل قانون العقوبات الفرنسي في عام 

ديدة، وبَدَتْ هذه في تي جرت فخلال المناقشات الَّ  أثناء تعديله لوحظت مسألة افتراض العلم بالقانون وصرامتها الشَّ

اً عن واقع المجتمع الفرنسي، فضلًا عمّا لافتراض العلم بالقانون مِنْ  رامة قد عفا عليها الزَّمن وبعيدة جدَّ الصَّ

المُشرِّع الفرنسي لإعادة النَّظر بالفرضيَّة القائلة بأنَّ  مَساسٍ واضحٍ وأكيد بمبدأ قرينة البراءة، الأمر الَّذي قادَ 

لاع عليه  ياغة ومِنِ المُحتمَل  فهماً ويمكن فهمَهُ اطلاعاً كافياً القانون لا يُمكن الاطِّ غير صحيح بسبب خطأ الصِّ

خص الَّذي يرتكب جريمة بسبب خطأ المُشرِّع هذا، فاعترف المُشرِّع بأنَّه لمْ يَقُمْ المُشرِّع بعمله  إذا أنْ يُضلِّل الشَّ

وقد طبَّقت المحاكم الخطأ بالقانون كسببٍ لنفي المسؤوليَّة . فليسَ على المواطن أنْ يتحمَّل العواقب اً صحيح عملاً 

د مِنْ قبل القضاة وتحفُّظ مِن 312زائيَّة الج ، لكنْ تكريس إمكانية نفي العلم بالقانون في قانون العقوبات قوبِل بتردُّ

يطرة السكومة، معلنين أنَّ اعتماد هذا التَّعديل لقانون العقوبات قدْ يُعرِّض لمخاطر لا يستطيعون قياسها أو الح

، وتمَّ 313زائيَّة الجهل بالقانون كمانع للمسؤوليَّة الجعليها، وبعد هذه المناقشات والتَّردد تمَّ أخيراً قبول الاعتذار ب

ة  تمِن قانون العقو  8\922تعديل المادَّ خص الَّذي  لا يُسأل: "بات بتحفُّظ، إذْ نصَّ اعتقادَه  يسوغجزائيَّا  الشَّ

 .314 ."مِّنه نتيجة غلطٍ في القانون لمْ يَكُنْ في وسعه أنْ يتَجَنَّبَه بمشروعيَّة الفعل المُرتكب

ة والاستفادة مِنْ الخطأ بالقانون كمانعٍ للمسؤوليَّة لا بُدَّ مِن توافر   :شروط ثلاثةولتطبيق هذه المادَّ

                                     
  https://cutt.us/wEqKx، (ت. د)براك   312

313 Pouit (2013), p: 25-26. 
314 Article 122\3 CPF: "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur 

le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte". 

https://cutt.us/wEqKx
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عى عليه الخطأ في القانون يجبُ أنْ  (:الغلط)عبءُ إثبات الخطأ  -9 يقع كسببٍ لمنعِ مسؤوليَّتِه و يُثير المُدَّ

، وتطبيقاً لذلك نقَضَتْ 315 بب مِنْ تِلقاء أنفُسِهِمالسويُمنع القضاة مِنْ إثارة هذا عليه عبء إثبات هذا الخطأ، 

عى عليه لمْ يتذَّرع بالخطأ بالقانون لمنعِ مسؤوليَّته وإنَّما محكمة النَّقض الفرنسيَّة حكمَ م حكمة الاستئناف لأنَّ المُدَّ

ة السأثارت محكمةُ الاستئناف هذا   .316مِن قانون العقوبات  8\922بب مِنْ تِلقاء نفسها الأمر الَّذي يُخالف المادَّ

، فالخطأ بالقانون له طبيعة حتميَّة لا تُقهر كالقوَّة يجب ألاَّ يستطيع المُدَّعى عليه تفادي الخطأ: طبيعة الخطأ -2

رط أنَّ  خصيَّةالقاهرة، ويَفتَرِض هذا الشَّ عى عليه لمْ يعتمد على معلوماتِّه الشَّ ليمي المتدنّي ؛ فالمستوى التَّعالمُدَّ

خص لا يُ  ةالاعتداد بخطَئِهِ في القانون، وإنَّما  سوّغللشَّ صاً  كالإدارة استشارَ سلطة مُختصَّ أو شخصاً متخصِّ

حيح للقانون،  لطة تفسيرا  غير صحيحٍ للقانون كالمحامي لمعرفة التَّفسير الصَّ خص أو السُّ م هذا الشَّ  .317وقَدَّ

وتجدُر الإشارة إلى تباين موقف محكمة النَّقض عَن محاكم الموضوع بخصوص قبول الخطأ في القانون النَّاتج 

، 318ينما تعتدُّ محاكم الموضوع غالباً بالخطأ النَّاتج عَنْ مشورة المحاميعنْ الاستشارة مِن شخص قانوني، فب

د محكمة النَّقض وترفُضُ الاعتدادَ بالخطأ بالقانون النَّاتج عَنْ استشارة القانونيين ولا تعْتَدُّ مبدئيَّاً إلاَّ بالخطأ  تتشدَّ

ادر عنْ الإدارة أو القاضي، فبحسب محكمة النَّ  مه المستشار القانوني لا في التَّفسير الصَّ قض أنَّ الرَّأي الَّذي قدَّ

ة  القبول  رفضفضلا  عَن  .319من قانون العقوبات  8-922يُمكن أنْ يشكِّل خطأً بالمعنى المقصود في المادَّ

                                     
315 L’erreur en droit penal. Groupe ISP –Droit penal. Prépa ISP. 4 \ March 2222\ . https://cutt.us/vAmPr 
316 "…Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'alléguait pas avoir commis une erreur sur le 

droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-

dessus rappelé ؛  D'où il suit que la cassation est encourue…" Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 

juin 2005, 05-82.189, Publié au bulletin. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2005, 05-

82.189, Publié au bulletin. . Legifrance. 25\ Avril\2022. https://cutt.us/X9f0O  
317 L’erreur en droit penal (1996), p: 3. 
318 Pouit (2013), p: 32. 
319 "... la cour d'appel a justifié sa décision au regard de ce texte, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts 

d'insuffisance et de contradiction, retenu que Philippe X... ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit 

https://cutt.us/vAmPr
https://cutt.us/X9f0O
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ادر عن الإدارة كسببٍ لنفي المسؤوليَّة ادر ، فلم تعْتَدْ محكمة النَّقض بالخطأ الالمُطلق للخطأ في التَّفسير الصَّ صَّ

 .320مارك بشأن الأشرطة الموجودة في طردٍ ولمْ تقبل مِنَ المُدَّعى عليه الاعتذار بهذا الخطأ الجمِن إدارة 

خص بشرعيَّة فعلهالشرط الثالث هو شخصي؛ يَفتَرِض هذا الشرط  -8 خصي الجوهنا ندرك . اقتناع الشَّ انب الشَّ

خص الَّذي ارتكب فمِ . زائيَّةالجبب مِن موانع المسؤوليَّة السلهذا  روري أنْ يكون الشَّ ريمة قدْ اقتنعَ في الجن الضَّ

ويجب . عليها، لاعتقاده مثلًا أنَّ أفعاله لا تندرج تحت أيّ نصٍّ تجريمي مؤاخذته نفسه أنَّ هذه الأفعال لا يُمكن

نْ أي ِّ شَكأنْ يكون  خص خاليا  مِّ ص مِن قِبَل المحاكم أو ؛ فوجود تفسيرات مُتباينة أو مُتناقضة للنَّ اعتقاد الشَّ

 .321الإدارات غير كافية للاعتراف بوجود خطأ في القانون 

محكمة النَّقض هذا ولمْ تُطبِّق  اً استثنائي اعتداداً  سي اعتدَّ بالغلط في القانون وبالنَّتيجة فإنَّ القانون الفرن

إلّا  اً كبير  توافقاً مْ يتوافق مع قرينة البراءة نْ لوإنَّما على أساس كلِّ حالة على حِدة، وهذا وإ اً كبير  تطبيقاً الاستثناء 

حيح لا مبدأ أنَّنا لا يُمكننا إنكار أنَّ هذا الاتّجاه يُكرِّس مزيداً مِنْ الاحترام ل قرينة البراءة وأنَّه خطوةٌ في الاتّجاه الصَّ

رَها  .نستطيع إلا أنْ نُقدِّ

                                                                                                                
qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement refuser de payer la pension alimentaire dont il était 

débiteur ;Qu'en effet, ne saurait constituer une telle erreur, un simple avis donné par un professionnel 

du droit D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme 

;REJETTE le pourvoi"". Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2004, 03-82.337, Publié au 

bulletin. Legifrance. 25\ Avril\2022. https://cutt.us/GaiHR  
320 "… Que, par ailleurs, si X... a constaté que l'administration des Douanes avait laissé parvenir à destination 

le colis en provenance du Pays-Bas, il ne peut, pour autant, alléguer la cause d'irresponsabilité édictée par 

l'article 122-3 du Code pénal ;D'où il suit que le moyen doit être écarté…" Cour de Cassation, Chambre 

criminelle, du 9 juin 1999, 98-80.052, Publié au bulletin. www.legifrance.gouv.fr  
321 Pouit (2013), p: 29.  

https://cutt.us/GaiHR
http://www.legifrance.gouv.fr/
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ظهور على  اً جريم والحدِّ مِن العِقاب الَّتي جاءت ردالتَّ  إضافة إلى هذه الأساليب فإنَّ سياسة الحدّ مِنْ و 

م التَّشريعي أبرز مَا فاقَمها ساهمتْ في التَّخفيف مِن التَّعدي الكبير على زائيَّة الجأزمة العدالة  الَّتي كان التَّضخُّ

لمتَّبعة للحدِّ مِن مبدأ قرينة البراءة نتيجة فرض مبدأ لا جهل، وسنتطرق لهذه السياسة كإحدى أساليب الحماية ا

 .القرائن الَّتي تعكس عب الإثبات

 الفرع الثَّاني

 أساليب الحماية مِّن الافتراضات وقرائن الإثبات

ريمة الماديَّة الجأمَّا مَا يَخصُّ قرائن الإثبات، سواء مَا تعلَّق منها بافتراض عنصر في الرُّكن المعنوي أو 

وري عنه في التَّشريعين  البحتة، وسواء مَا تعلَّق منها بالرُّكن ي والمسؤوليَّات المُفترضة فقدْ اختلفَ التَّشريع السُّ المادِّ

 .المصري والفرنسي، وسنشير إلى موقف كل مِنْ هذه التَّشريعات

وري : أولا    :في القانون السُّ

وري مِنْ وسائل لحماية قرينة البراءة فيما ي تعلَّق بعكس عبء يجب أنْ نُحلِّل مَا ورَدَ في التَّشريع السُّ

دت وسائله في  وري تعدَّ وري والاجتهادات القضائيَّة نرى أنَّ التَّشريع السُّ الإثبات، ومِنْ خلال تتبُّعنا للقانون السُّ

 .حماية هذا المبدأ

ستوريَّة العُليا -أ ستوريَّة العُليا في سورية لمد: موقف محكمة النَّقض والمحكمة الدُّ ى لمْ تتصدَّ المحكمة الدُّ

وريَّةدستوريَّة قرائن الإثبات، لكنْ من خلال تتبُّعنا للاجتهادات القضائيَّة  نرى أنَّ محكمة  لمحكمة النَّقض السُّ

: النَّقض رفضَتْ مبدئيَّاً وضع قرائن للإثبات لتعارُضها مع مبدأ قرينة البراءة، إذ جاء في اجتهاد الهيئة العامَّة

، وجاء في حكم لمحكمة النَّقض 322 "ولا بُدَّ من قيام أدلَّة قاطعة على ذلك... لا يُفترض افتراضا  التَّهريب "

                                     
ة  322 . المكتبة القانونية. الاجتهادات عن التهريب .22/2/2223تاريخ  2223لعام / 9211/قرار / 119/القضية / 811/القاعدَّ

  https://cutt.us/ECuKB: الرابط. 2222\نيسان\82

https://cutt.us/ECuKB
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وريَّة نْ استثبات علمه بأنَّ البضاعة موضوع النَّقل مِنْ أجل معاقبة ناقل البضاعة ضمن الأراضي  لا بُدَّ : "السُّ مِّ

بة ليلائق بهذه الأمور لأنَّ الأصل البراءة ولا بُ السولا يجوز افتراض علـم . ..مهرَّ ـن قيام الدَّ البالغ حد   دَّ مِّ

لا يفترض  المواطن العادي استقر الاجتهاد القضائي على أنَّ : "وأيضاً . 323" اليقين على هذا العلم وهذا القصد

وريَّة إن كانت مستوردة بشكل صحيح أم أنها  فيه معرفة ما إذا كانت البضاعة الَّتي يشتريها من الأراضي السُّ

ليل عليهولا يجوز استمهربة  العلم بكون البضاعة " :وأيضاً . 324" نتاج قصد الاتجار استنتاجا  بل يجب إقامة الدَّ

بة لا يُفترض افتراضا   نائيَّة الوصف والَّذي يتوجب البحث الجريمة الجالقصد الجرمي ركن من أركان . "325 "مهرَّ

عاء ممثلة منشأ البضاعة لا يفترض افتراضا  ولا يستنتج استنتا" .326" فيه بشكل واضح جا  وعلى جهة الاد ِّ

البضاعة الَّتي  يتوجب لمعاقبة حائزي البضاعة المهربة أن يكونوا يعلمون أنَّ . "327" .بالن ِّيابة العامَّة إثبات المنشأ

ب إثباتها من قبل ممث ل الحق العام بشكلٍ واضح وعنصر العلم مِّن العناصربحوزتهم هي مهرّبة  . 328"الَّتي يتوجَّ

 .329" ولا تصح الإدانة به على الافتراض والاستنتاج جنائي الوصفبالتهريب جرم التدخل "

                                     
: الرابط. 2222\نيسان\82. المجموعة القانونية أحمد أبو الزين. 9119\92\98تاريخ  9211أساس جناية  329قرار رقم  323

https://cutt.us/rbjNy 
: الرابط. 2222\نيسان\82. المكتبة القانونية. الاجتهادات عن التهريب. 1/99/9112تاريخ  9992قرار  9111القضية  324

https://cutt.us/ECuKB  

وري . اجتهادات مختارة-، إضاءات قانونية 21/1/2221تاريخ  9892قرار  9298نقض جناية أساس 325  . 2222\نيسان\82. ملتقى القانون السُّ

   https://cutt.us/YwqFj: الرابط

: الرابط. 2222\نيسان\82. المكتبة القانونية. اجتهادات. نائيَّةالجالغرفة  –نقض– 923/1/2221تاريخ  189قرار  2221/ 811أساس 326 

https://cutt.us/UbI4L  
وري . اجتهادات مختارة. 21/1/2221تاريخ  191قرار  112نقض غرفة جنائية ثانية أساس  327 : الرابط. 2222\نيسان\82. ملتقى القانون السُّ

https://cutt.us/YwqFj  
. الشبكة القانونية. الاجتهادات عن التهريب -لمجموعة القانونية أحمد أبو الزينا.  91/92/913تاريخ  991قرار  922قضية رقم  328

  https://cutt.us/EzghX: الرابط. 2222\نيسان\82
. موقع القانون والمحاماة. اجتهادات مختارة -إضاءات قانونية. 9922. 98/2/2221تاريخ  931قرار  919نقض جناية أساس  329

  https://cutt.us/2QSkL: الرابط. 2222\نيسان\82

https://cutt.us/rbjNy
https://cutt.us/ECuKB
https://cutt.us/YwqFj
https://cutt.us/UbI4L
https://cutt.us/YwqFj
https://cutt.us/EzghX
https://cutt.us/2QSkL
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دت على عدم مِن خلال هذه الاجتهادات القضائيَّة نرى أنَّ م افتراض عنصر  ألا يجوزحكمة النَّقض شدَّ

ا بافتراض العلم لدى المُشتغلين بالتِّ الجرائم الجالعلم، ولكن جميعها كانت في  جارة فإنَّها سكتَتْ نائيَّة الوصف، أمَّ

الَّذي عاد وكرَّس افتراض عنصر  2229ماية المستهلك الجديد لعام عن بيان ذلك، فضلًا عن صدور قانون ح

ناعة والتِّجارة وريَّة حماية 330 العلم بحق مَنْ يشتغل بالصِّ مبدأ قرينة البراءة ، فكأنَّما قصَرَت محكمة النَّقض السُّ

وأجازت التَّعدي أو تغاضَت عن قرائن الإثبات نائيَّة الوصف، الجرائم الجعلى ت فيما يتعلَّق بعكس عبء الإثبا

 .نحويَّة الوصف وكان منصوصا  عليها قانونا  الجرائم الجإذا كانت في 

هم في التَّصدي للقرائن الَّتي تعكس عبء لوسائل الَّتي تُسإنَّ مِن ا: الحد من التَّجريم والحد من العقاب -ب

وري مِن خلالالسياسة الحدِّ مِن التَّجريم والحدِّ مِن العقاب، ونلاحظ هذه الإثبات هو س  :ياسة في التَّشريع السُّ

وري  :إلغاء بعض النَّصوص الَّتي تكر ِّس قرائن الإثبات - بعض النَّصوص الَّتي تتعارض  فقد ألغى المُشرِّع السُّ

وذلك عند إصدار قوانين جديدة، منها إلغاء  -لمسؤوليَّةفضلًا عن انتهاكها لمبدأ شخصيَّة ا–ومبدأ قرينة البراءة 

ريمة  ة و النَّص المتعلِّق بمسؤوليَّة المتبوع عن أعمال تابِعِه بمجرَّد ارتكاب التَّابع للجَّ رة بالمادَّ من قانون  81المقرَّ

ذا ما يصطلح على وه .331 2291لعام  92الَّتي ألغيت بموجب قانون حماية المستهلك رقم تَّسعير، التَّموين وال

م لم يَعُدْ 332 أي نزع الصفة الجرمية عن الفعل décriminalisationتسميته بالحد من التَّجريم  ، فالفعل المُجرَّ

م إلى سلوك مُباح وذلك مِن خلال إصدار المُشرِّع قانوناً يلغي فيه  جريمة، ويعني إعادة السلوك المحظور والمُجرَّ

                                     
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة  -أ: "المتضمن قانون حماية المستهلك 2229لعام  3م من المرسوم التشريعي رق 18نصت المادة  330

غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية  -9: س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من.ل/ 1222222/قدرها 

ح أو عرض للبيع أو باع شيئاً  من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها، أو المنتجات الطبيعية متى كان معداً  للبيع، وكل من طر 

 "..ويعد المخالف عالماً  بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها
م النص عليها بموجب قانون حماية نصاً يقر بمثل هذه المسؤولية، فضلًا عن عد 2291لعام  92لم يتضمن قانون حماية المستهلك رقم  331

 .2229لعام  3المستهلك رقم 
. 18 -9: ص. 12: العدد. مجلة الشريعة والقانون . ترشيد العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة(.  ، تشرين الأول2292. )أوتاني، صفاء 332

 .81: ص. جامعة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة: العين
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وري مِن خلال إصدار قانون حماية المستهلك لعام 333ل النَّص المُتعلِّق بتجريم الفع ، الأمر الَّذي فعله المُشرِّع السُّ

 .334كذلك إلغاء قانون التَّموين والتَّسعير وقانون قمع الغش والتَّدليس وقانون سلامة الغذاء . 2291

وري جعل مِّن مُعظم مخالفات القانون  - مدنيَّة وليست جرائم مركي مخالفات الجفضلا  عن أنَّ القانون السُّ

ي الجوعلى هذا الأساس فقدْ سمح أنْ تُبنى المسؤوليَّة في المخالفات - جزائيَّة د قيام الفعل المادِّ مركيَّة على مُجرَّ

ية للمخالفة تنهضُ مسؤوليَّة الفاعل والغرامة المفروضة على  -دون اعتبارٍ لحُسْن النِّيَّة فبمجرد قيام العناصر المادِّ

، 335لفات هي ذات طابع مدني وليستْ ذاتَ طابع جزائي، فالغرامة تتَّخذ طابع التَّعويض المدني للإدارة هذه المخا

ة مخالفات في قانون البناء   : ، وهذا الأسلوب هو أسلوب الحد من العِقاب336ومِن مِثل ذلك عدَّ

فة  La dépénalisationبالحد  مِّن العِّقاب ويقصَد   لفعل؛ أيْ إزالةُ سلوكٍ رميَّة عن االجنَزْعُ الصِّ

م مِن مجال القانون  لوك لا (. كالقانون المدني والقانون الإداري )زائي لإدخاله في مجال قانوني آخر الجمُجرَّ فالسُّ

د عليه بمؤيِّد مدني أو إداري وليس بمؤيِّد جزائي، والَّذي يتولَّى  يزال محظوراً أي غير مشروعٍ قانوناً، ولكنْ سيتِمُّ الرَّ

 . 337م بهذا المؤيِّد هو القاضي المدني أو الإداري الحك

                                     
333 Darsonville, A. Dépénalisation, décriminalisation, pénalisation, etc. : explications. lessurligneurs.eu. 

30\April\2022. https://cutt.us/0xO3J  

ة 334  ت على إ 2291لعام  92الداخلية وحماية المستهلك رقم  من قانون التجارة 19بموجب المادَّ لغاء العمل بكل من قانون التموين إذ نصَّ

لعام  91وتعديلاته وقانون سلامة الغذاء رقم  9112لعام  913وتعديلاته وقانون قمع الغش والتدليس رقم  9112لعام  928والتسعير رقم 

2223... 
ة  335  تعويضا  مدنيا  ا في هذه القانون المنصوص عليه... تعتبر الغرامات الجمركية: "2221لعام  83من قانون الجمارك رقم  221نصت المادَّ

 ".لإدارة الجمارك
ة  336 تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا : "الخاص بمخالفات البناء 2292لعام  22من المرسوم التَّشريعي رقم  98المادَّ

 ". لح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنيةأو الجهات الإدارية إيرادا  لصا المرسوم التَّشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائيَّة
337 Darsonville (2022), https://cutt.us/0xO3J 

https://cutt.us/0xO3J
https://cutt.us/0xO3J
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والحد من العِقاب decriminalisation) أو إلغاء التَّجريم )فسياسة الحد مِن التَّجريم 

dépénalisation - َجاءت لتحقيق غاية وهي  -طلحينورغم الاختلاف الفقهي الكبير حول تعريف هذين المُص

رورة جالالإسراف في استخدام النِّظام  قلة زائيَّة الج، وذلك نتيجةً لظهور أزمة العدالة 338زائي إلّا بمَا تقتضيه الضَّ

، فضلًا عَن 339ومَا ترتَّب عليها مِن المَسَاس بمصداقيَّة مبدأ لا جهل بالقانون نتيجة كُثرة النَّصوص التَّجريميَّة 

جريم والإثبات في مجال القانون ، ونضيفُ إلى أنَّ خُصوصيَّة التَّ 340المَساس بالأمن القانوني والاجتماعي 

ة مبادئ ومنها قرينة البراءة يجعلُ هذه  ياسة مِن الأمور الَّتي السالاقتصادي ومَا ترتَّب عليه مِن المَساس بعدَّ

وري حينما اتَّبع سياسة الحد مِن العِقاب حينما جعل . تُكرِّس حماية لمبدأ قرينة البراءة فحَسَناً فعَلَ المُشرِّع السُّ

ت مبدأ قرينة البراءة فيما الجعظم مخالفات القانون م مركي هي مُخالفات مدنيَّة وبالتَّالي قلَّل مِن التَّعديات الَّتي مَسَّ

ياسية لإضفاء نوعٍ مِن الحماية لمبدأ قرينة البراءة في قانون العقوبات؛ السونحنُ نؤيِّد هذه . يتعلَّق بعبء الإثبات

ي الكبير على أهم ِّ نتائج مبدأ فتُساهم في عودة مصداقيَّة م بدأ لا جهل بالقانون، فضلا  عن التَّخلُّص مِّن التَّعد ِّ

، وفي نفس الوقت تُحافظ على هَدَف المُشرِّع مِن فرض قرائن تعكس عبء قرينة البراءة وهو عبء الإثبات

 .الإثبات وخصوصاً فيما يتعلَّق بمكافحة الفساد

 

 

 

                                     
جامعة . جزائرال: تيزي وزو. كلية الحقوق والعلوم السياسية. فرع القانون . دكتوراه . إزالة تجريم قانون الأعمال(. 2291. )بن قري، سفيان 338

 .923: ص. مولود معمري 
. 8: مج. مجلة الدراسات والبحوث القانونية. الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة(. ، أيلول2293. )بن جدو، أمال 339

 .933: ص. يةمخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدار . الجزائر: المسيلة. 229-931: ص. 92: العدد
: الرباط. 22-23ص. 2: العدد. المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية. سياسة الحد من التجريم أو من العقاب(. 2293. )العروصي، محمد 340

 .82: ص. المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني. المغرب
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  :في التَّشريع الفرنسي: ثانيا  

ة اتِّجاهات للقانون الفرنسي، فبدايةً  ستوري الفرنسي إلى ذَهَبَ المنرى عدَّ تعارض قرائن ت أنه لاجلس الدُّ

شريطة ألّا تكون هذه القرائن غير قابلة للدَّحض أي  الإثبات مع مبدأ قرينة البراءة خصوصا  في جرائم المخالفات

فاع وأنْ يُدلِّ   .341على ظاهر الإدانة  اً منطقي تدليلاً ل واقع الحال غير قاطعة، وأنْ تُكفل حقوق الدِّ

ستوري الفرنسي فإنَّ القانون الفرنسي  ف مِّن وطأة فرض ولكن على الرَّغم مِن هذا الاتِّجاه للمجلس الدُّ خفَّ

ة  ريمة الماديَّة البحتةالجقرائن للإثبات عن طريق إلغاء بعض النَّصوص الَّتي تكر ِّس  -811ومثالها إلغاء المادَّ

. 342مِن قانون الجمارك فقد كانت تنصُّ على أنَّه لا يُمكن للمحكمة أنْ تُبرَّئ الجُناة على أساس انتفاء النيَّة  2

ة بموجب القانون رقم و  ادر في  2221-9122تَمَّ إلغاء هذه المادَّ  .2221 -92- 21الصَّ

وُصِفَ إلغاء التَّجريم ف قتصاديات ِّباع سياسة إلغاء التَّجريم وخصوصا  في مجال القانون الافضلًا عن 

لبيَّات السزائي، ولا سيَّما الجلبيات الَّتي مِن شأنها أنْ تؤثِّر على النِّظام السبأنَّه الطَّريقة المثاليَّة لمكافحة عدَدٍ مِن 

م التَّشريعي  منها معالجة المتعلِّقة بقانون الأعمال  .343" اليقين القانوني ضعفمصدر "التَّضخُّ

                                     
341 "Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen...  qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en 

matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, 

notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est 

assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de 

l'imputabilité…". Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999. Conseil Constitutionnel. 13\January\2022.   

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99411DC.htm   
342 Article 369 Code des douanes: ''Les tribunaux ne peuvent relaxer les contrevenants pour défaut 

d'intention'. 
343 Benillouch, M & Daury-Fauveau, M. (2009). Dépénalisation de la vie des affaires et responsabilité 

pénale des personnes morales. Paris: France. Presses Universitaires de France. P: 10+11. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99411DC.htm
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 - 92- 9المؤرخ  9228-31منها المرسوم  رقم )لغاء التَّجريم تركَّزت في المجال الاقتصادي فحركة إ

المتعلِّق  2229مايو  91المؤرَّخ  222-2229المتعلِّق بحريَّة الأسعار والمنافسة، والقانون رقم  9131

بشأن تبسيط شروط  2222ر آذا 21المؤرَّخ في  2222-211ديدة، والمرسوم رقم الجبالتَّشريعات الاقتصاديَّة 

بشأن المبادرة  2228آب  9المؤرَّخ في  2228-129، والقانون رقم هاوتكييف ممارسة بعض الأنشطة المهنيَّة

 .344 جريمة 42تمَّ إلغاء ما يَقرُب من   2224و  2221إذ فقط ما بين عامي . الاقتصاديَّة

من التَّقيُّد بمقتضيات مبدأ قرينة البراءة زائي يعفي الجفإخراج أفعال غير مشروعة مِن مجال القانون 

رت  ة ومنها عبء الإثبات؛ هذا مَا أكَّدته الَّلجنة المعنيَّة بحقوق الإنسان حينما قرَّ مِن العهد  2\14أنَّ تطبيق المادَّ

ولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة   بالتَّالي فإنَّ ، و زائيَّةالجيقتصرُ على الإجراءات  -أي قرينة البراءة–الدُّ

الَّتي تفترض مسؤوليَّة مديري الشركات لا يشملها هذا التَّطبيق؛ لأنَّ إجراءات أحكام قانون الإفلاس الفرنسي 

 .345الإفلاس لا تتضمَّن أيَّ تُهمة بارتكاب جريمة جزائيَّة 

يار الإثبات سواء لجهة مع وأسواء لجهة عبء الإثبات  صعوبات الإثباتفمِن أبرز طرق التَّحايل على 

هو إخراج الأفعال غير المشروعة مِن نطاق ( 346وليس قائماً على توازن الاحتمالات )الَّذي يجب أن يكون يقينيَّاً 

  Non-conviction-based confiscationالمصادرة دون إدانةزائي، ومِن أبرز تطبيقات ذلك هو الجالقانون 

التَّفريط في حقوق المجتمع وفي نفس  رفضغبة في مكافحة الفساد و فالرَّ ،  Civil forfeitureأو المصادرة المدنيَّة

الوقت الحفاظ على نتائج مبدأ قرينة البراءة تمَّ اعتماد المصادرة دون إدانة لمكافحة الكسب غير المشروع، 

                                     
344 CHARLES-NEVEU, B.  Faut-il dépénaliser le droit des affaires? Eurojuris. 10\April\2022..  

https://cutt.us/ZAmXi 
345 Legal Digest of International Fair Trial Rights, Op. cit., p: 89.  
346 Michele Simonato, Confiscation and fundamental rights across criminal and non-criminal domains, Journal 

of the Academy of European Law, Vol: 18, Academy of European Law in cooperation with Springer Business 

Media, 2017, p: 368.  https://doi.org/10.1007/s12027-017-0485-0  2222\2\21: تاريخ الاسترجاع  

https://cutt.us/ZAmXi
https://doi.org/10.1007/s12027-017-0485-0
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نيَّة لمصادرة تلك وبموجب هذه المصادرة لا يلزم أنْ تتمَّ إدانة الفرد لمصادرة أمواله، وإنما يُكتفى بالإجراءات المد

ة 347الأموال دون أنْ يصدر حكمٌ بالإدانة   .348، هذا الأسلوب معتمد مِن قبل تشريعات عدَّ

 :في التَّشريع المصري : ثالثا  

ستوريَّة العليا المصريَّة أنَّ   مع مبدأ قرينة  احةالقرائن والافتراضات تتعارض صر رأتْ المحكمة الدُّ

لطة القضائيَّة وإخلالًا لموجبات الفصل "دُّ وليس ذلك فحسب بلْ تُعَ  البراءة، ستور للسُّ انتحالًا لاختصاص منحه الدُّ

لطة التَّشريعية وعليه قضَتْ بإلغاء جميع النَّصوص الَّتي تقرُّ بافتراضات ومسؤوليَّات  .349" بينها وبين السُّ

 :تناقض مبدأ قرينة البراءة لكونها غير دستوريَّة

لطة التَّشريعية مختصة ففيما يخص افتراض عنصر ا - ستوريَّة العليا بأنَّه إذا كانت السُّ لعلم قضَتْ المحكمة الدُّ

رائم وتحديد عقوباتها فإنَّ ذلك لا يخوّلها وضع قرائن لتغلَّ بموجبها يَد المحكمة عن القيام الجدستوريَّاً بإنشاء 

جب هو أنْ تتحقَّق المحكمةُ بنفسها مِن عِلم ريمة، فالأصلُ والواالجبمهمتها مِن التَّحقق مِن قيام جميع أركان 

ميَّة  لطة التَّشريعية أنْ تضع قرينةً تحكُّ ياً، ولا يجوز للسُّ المُتَّهم بحقيقة الأمر ويجب أنْ يكون هذا العلم حقيقيَّاً لا ظنِّ

.  350ها عليه ريمة وتحجب حقَّ المحكمة عن التَّحقيق فيها، وهو تحقيق لا سلطان لسوا الجبشأن واقعة تتَّصل ب

                                     
347 Marc Stéphane José, La presomption d’innocence a l’epreuve de la consecration de l’infraction 

d’enrichissement illicite (cas specifique du Cameroun), Misión juridical, Vol: 8, No: 9, Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca, 2015, p:  38, https://cutt.us/BLOWH  
 : ، انظرومن أبرز التَّشريعات الَّتي اعتمدت على المصادرة دون إدانة هي الولايات المتحدة وكندا وإيرلندا وكولومبيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا  348

Marc Stéphane José, Op. cit., p: 43. 
ستوريَّة العليا المصريَّة قضية رقم  349 ادر في  92لسنة  98المحكمة الدُّ . موقع جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان. 9112\2\2الصَّ

   http://hrlibrary.umn.edu:  الرابط. 2222\نيسان\22
ستو  350 ادر في  92لسنة  98ريَّة العليا المصريَّة قضية رقم المحكمة الدُّ . موقع جامعة منيسوتا مكتبة حقوق الإنسان. 9112\2\2الصَّ

  http://hrlibrary.umn.edu:  الرابط. 2222\نيسان\22

https://cutt.us/BLOWH
http://hrlibrary.umn.edu/
http://hrlibrary.umn.edu/
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ة  فقدوعليه قضت ب ادر بالقانون رقم  929دستوريَّة نص المادَّ وذلك فيما  9118لسنة  11من قانون الجمارك الصَّ

 .تضمَّنته فقرتها الثَّانية مِن افتراض العلم بالتَّهريب

ة تتعلَّق بالمسؤوليَّة عن فعل الغير في  فقدوكذلك قضَتْ ب - : صاديَّة إذ جاء في حكمهارائم الاقتالجدستوريَّة مادَّ

ميَّة غير مرتكزة على أسس موضوعيَّة"...  ما يخرجه عن إطار المشروعيَّة ... فقد أقام المُشرِّع قرينة تحكُّ

ستوريَّة خصيَّة الدُّ اً بالحرّيَّة الشَّ ، ومخلّاً ومهدرا  أصل افتراض البراءة، ويكون مخالفاً لمبدأ شخصيَّة العقوبة ماسَّ

فا لطة القضائيَّة وحقِّها المُنفرِد في تقدير أدلَّة الثُّبوت والنَّفي في بحق الدِّ ريمة المنسوبة الجع وجائراً على ولاية السُّ

ستور 911، 31، 11، 67، 29إلى المُتَّهم، الأمر الَّذي يتعارض وأحكام المواد   .351." من الدُّ

نعَتْ عن تطبيق نص جريمة الكسب غير امت المصريَّة محكمة النَّقضولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ 

ة  ستور  11المشروع على أساس مخالفتها المادَّ  .352، وبرَّأت الطَّاعن نتيجةً لذلك (قرينة البراءة)من الدُّ

وري فيما يتعلَّق بالموقف مِن قرائن الإثبات؛ فصحيح أنَّ المحكمة  ونرى تشابه القانونين الفرنسي والسُّ

ور  ية لم تُبيِّن موقفها من القرائن التي تعكس عبء الإثبات، كما فعل المجلس الدّستوري الدستورية العليا السُّ

دة، إلا أنَّه يُستشَف من تغاضي محكمة النّقض عن  الفرنسي الذي أقرَّ بدستوريتها إنْ كانت ضمن شروط محدَّ

                                     
:  الرابط. 2222\نيسان\22. ة حقوق الإنسانموقع جامعة منيسوتا مكتب. 2221\9\21تاريخ  21لسنة  922قضية رقم  351

http://hrlibrary.umn.edu   
فإن ثبت له هذه المخالفة اقتصر التأكد من شرعيَّة أو قانونية التَّشريع الأدنى بالتثبت من عدم مخالفته للتَّشريع الأعلى،  للقضاء العادي"... 352

قد أقام قرينة ... في شأن الكسب غير المشروع... كان القانون ... المخالف للتَّشريع الأعلى الامتناع عن تطبيق التَّشريع الأدنى دوره على مجرد

إذا طرأت زيادة في ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده متى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ...مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع 

ة ونقل إلى المُ  من الدُّستور على نحو ما جري تبيانه وفقًا  ٧٦تَّهم عبء إثبات براءته، وكلاهما ممتنع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادَّ

ستوريَّة العليا في النَّصوص التَّشريعية المشابهة والَّتي انتهت محكمة النَّقض إلى عدم  لها وإهمالها إعمالقضاء كل من محكمة النَّقض والمحكمة الدُّ

ل مما أسند إليه... لمخالفتها للدستور قضائيَّة  12لسنة  82822الطَّعن رقم .". ..ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الأوَّ

ة  - 11سنة ) مكتب فني  2222\2\23جلسة  –نائيَّة الجالدوائر  . 2222\نيسان\22. موقع محكمة النَّقض المصريَّة(. 212صفحة  – 19قاعدَّ

 https://cutt.us/z2oPP: الرابط

http://hrlibrary.umn.edu/
https://cutt.us/z2oPP
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ددة، وهي أن يُنص عليها قرائن الإثبات أن قرائن الإثبات لا تتعارض وقرينة البراءة إذا كانت ضمن شروط مح

صراحةً في نص التجريم وألا تكون في الجرائم الجنائية، وكذلك فإن القانونين السوري والفرنسي تشابها في الاتجاه 

نحو اتباع سياسة الحد من التجريم والعقاب وخصوصاً في نطاق القانون الاقتصادي، إلا أنَّ المشرع السوري لم 

وإنما يُستشف اتجاهه نحو الأخذ بها، بينما المحكمة الدستورية " كسياسة" م والعقابيأخذ بأسلوب الحد من التجري

مت ال  .دستوريَّة النُّصوص الَّتي تكرس قرائن الإثبات حماية الكاملة من خلال الحكم بفقدالعليا المصرية قدَّ

يه انتهاك صارخ لأهم دستوريتها ف الإثبات أو حتَّى التغاضي عن فقد ورأيي أنَّ الحكم بدستورية قرائن

نتائج مبدأ قرينة البراءة، بالتالي لا ينبغي التهاون بذلك والتحايل عن طريق الإقرار بدستوريتها إذا كانت ضمن 

التي بموجبها نكافح سلوكاً غير مشروع من دون اتباع يجب اتباع سياسة الحد من العقاب شروط محددة، وإنما 

 .س بالمبادئ الدستورية من دون أنْ نُخل بمكافحة الأفعال الضارةالإجراءات الجزائية، فنتلافى المسا
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 المطلب الثَّاني

خصي للقاضي   زائيالجالتَّخفيف مِّن انتهاكات الخروج عن مبادئ الإثبات الحر والاقتناع الشَّ

ة استثناءات مِن مبدأ الإثبات الحر ومبدأ الاقتناع ال وري على عدَّ خصي للقاضي احتوى التَّشريع السُّ شَّ

رائم بأدلَّة معيَّنة، وهذه الجزائي وذلك مِن خلال فرض قيمة إثبات معيَّنة لبعض الأدلَّة وتقييد إثبات بعض الج

ل انتهاكاً  وري لها في جريمة الزِّنى شكَّ الأخيرة لا تتعارض وقرينة البراءة كما بيَّنَّا سابقاً ولكن تطبيق القانون السُّ

 .لمبدأ قرينة البراءة

ر التَّشريع كانا ك  ن بالتَّخفيف يفيلوالتَّشريع المقارن اتَّبع نفس هذا النَّهج، إلاَّ أنَّ موقف القضاء أو تطوُّ

وري مِن نهج للتَّصدي لهذه الانتهاكات  مِن هذا التَّعدي أو حتَّى إلغائه، لهذا سنستعرض ما وَرَد في الاجتهاد السُّ

 .ريع المقارن كالفرنسي والمصري أولًا، ومِن ثمَّ نعرِّج على التَّش

ت الخروج عن نظام الإثبات الحُر وفي هذا المطلب سنقتصر على استعراض أساليب الحماية مِن انتهاكا

ل، ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين  :الَّتي طرحنا أمثلتها في الباب الأوَّ

ل بوط تفنيدتسهيل : الفرع الأوَّ  .الضُّ

 .للتَّمييز في نظام الإثبات في جريمة الزِّنىالتَّصدي  :الفرع الثَّاني

ل  الفرع الأوَّ

بوط تفنيدتسهيل   الضُّ

إنَّ الخروج عن مبادئ نظام الإثبات الحُر لا زال القانون الفرنسي يأخذ به فيما يتعلَّق بالقيمة الإثباتية 

ة  بوط؛ فوفقاً للمادَّ بوط المنظَّمة في جرائم المخالفات تُعدُّ نائيَّة الفرنسي فإنَّ االجمن قانون الإجراءات  181للضُّ لضُّ
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هود  ليل الكتابي أو شهادة الشُّ ، كذلك فإنَّ القانون 353صحيحةً حتَّى يثبت العكس، وإثبات العكس يكون بواسطة الدَّ

بوط المنظَّمة مِنْ قِبَ  بوط الَّتي لا يمكن الطَّعن فيها إلاَّ بالتَّزوير، كالضُّ ل موظفين اثنين الفرنسي يقِرُّ بوجود الضُّ

وري والفرنسي حول هذه المسألة354في القضايا الجمركية   .، وبالتَّالي لا اختلاف بين القانونين السُّ

م حمايةً أقربَ للمنطق مِن غيره مِن القوانين،  كونهأمَّا القانون المصري فإنّنا نراه هو الأجدَرُ بالاتِّباع   قدَّ

منطقيَّة وبحالات  محدداتأنَّه قيَّد هذا الخروج ب، إلّا 355نظام الإثبات الحُرفصحيحٌ أنَّه أقَرَّ الخروج عَن مبادئ 

دة، فضلًا عنْ أنه يخطو خطوات حثيثة للتقليل والتَّخفيف من مساوئ هذا الخروج  .محدَّ

رة مِن  بوط المُحرَّ ففضلًا عن تأكيد المُشرِّع والقضاء المصري وفي أحكامٍ عديدة بأنَّ الأصل أنَّ الضُّ

رطة أو رجا بط القضائي "ل الشُّ هي فقط عنصر من عناصر الإثبات تخضع لمُطلق تقدير محكمة "مأموري الضَّ

الموضوع فلها أنْ تأخذ بمَا جاء بها أو تطرحه حسب اقتناعها وللخصوم إنكار مَا جاء بها بكافَّة طرق 

بوط المنظَّمة 356"الإثبات ابطة العدليَّة م، لمْ يُسبغ القانون المصري على أيٍّ مِن الضُّ قيمة إثبات شِبه ن قبل الضَّ

                                     
353 Article 537 du code de procédure pénale français :"…Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les 

procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police 

judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels 

la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.La preuve contraire 

ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins." 
354 Article 336\1 Code des douanes: "Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes 

ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matériellesqu'ils relatent.  "  
ة  355 لا تتقيد المحكمة بما هو مدوّن في التَّحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع : "نائيَّة المصري الجمن قانون الإجراءات  822نصت المادَّ

 .".الاستدلالات، إلا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك
رطة أو من مأموري الضبط القضائي ليس لِمَا دوّن فيها الحجية المطلقة الَّتي لما كانت محاضر جمع الاستدلالات المحررة من  356 رجال الشُّ

مة أسبغها القانون على البيانات الَّتي أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها، فهي لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات تخضع لتقدير محك

وإثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات المقررة تأخذ به أو تطرحه، وللخصوم إنكار ما تضمنته الموضوع كما هو الشأن في سائر الأدلَّة لها أن 
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ة  نائيَّة المصري وجعلَتْ مِن الجمِن قانون الإجراءات  829مُطلقة أي لا يُطعن فيها إلا بالتَّزوير، فجاءت المادَّ

بوط المُح رة صحيحةً إلى أنْ يثبت العكسالضُّ هادة كالشَّ  -357ولمْ تقيّدها بأدلَّة نفي معيَّنة  كلها طرق الإثباتب رَّ

دهما القانوالبيّنة ا وري والفرنسي ونانلكتابيَّة كما حدَّ فضلًا عنْ أنَّه يجوز للمحكمة أنْ تجري تحقيقاً للتَّثبُّت  -السُّ

ة ما تضمَّنته هذه المحاضر مِن وقائع   . 358مِن صحَّ

بوط الَّتي تُعدُّ صحيحةً إلى أنْ يثبت ما ينفيها هي قليو  لة، وفي جرائم إضافة إلى ذلك نرى أنَّ الضُّ

وري الَّذي جعَلَ مِن هذه  بسيطة وهي المخالفات كأصل، وجنح ومخالفات المرور، وليسَ كما فَعَل القانون السُّ

ة  بوط كالقاعدَّ  .كاد لا يخلو قانون من النص عليهافي، (نح والمخالفاتالج)وفي جرائم عديدة الضُّ

بوط صحيحة إلى أنْ يثبُت العكس، لكن ورأيي أنَّ صعوبات الإثبات قدْ تُسوِّغ جعل القيمة  الإثباتيَّة للضُّ

ره القانون المصري، فلا داعٍ لإثقال كاهل المُدَّعى عليه كلها طرق الإثبات ب ثبات العكس يجبُ أنْ يكون إ كما قرَّ

ه يُقدّر يرجع للقضاء الَّذي هو وحد -كما يجب أنْ يكون –بعبءٍ ثقيل لدَحضها وإثبات براءته، فالأمرُ بالنِّهاية 

بوط م به المُدَّعى عليه لدحض هذه الضُّ ليل العكسي الَّذي يتقدَّ  .قيمة الدَّ

هو معيَّة البصريَّة الحديثة لتسجيل المخالفات الواقعة، كما السوأرى وجوب الاستعانة بالوسائل التِّقنيَّة 

مة  رطة وكذا الزِّي الحال في الأنظمة المتقدِّ د سيَّارات الشُّ رطي بكاميرات تبيِّن كيفيَّة ضبط الَّتي تزوِّ الَّذي يرتديه الشُّ

خص الَّذي يقوم  ك في نزاهة الشَّ رطي وذلك لكي يتمّ تلافي الشَّ المخالفات وتبيِّن أدقَّ التَّفاصيل الَّتي يقوم بها الشُّ

بط أو التَّحيُّز الَّذي يرافق ضبط  ة للقاضي الَّذي هو وحده مَنْ مع التَّأكيد أنَّ الأمر يرجع في النِّهاي. ريمةالجبالضَّ

ليل لا يتنافى مع العقل أو المنطق  ليل ولا رقابة عليه في ذلك ما دام تقديره للدَّ ر قيمة الدَّ  .ليمالسيُقدِّ

                                                                                                                
ادر في  32لسنة  92912محكمة النَّقض المصريَّة الطَّعن رقم ". بغير حاجة إلى سلوك طريق الطَّعن بالتَّزوير قانونا   . 2291\8\1قضائيَّة الصَّ

  https://cutt.us/ST4r1:  الرابط. 2222\ننيسا\22. موقع محكمة النَّقض المصريَّة
ة  357 ت المادَّ تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنِّسبة للوقائع الَّتي يثبتها : "نائيَّة المصري الجمن قانون الإجراءات  829نصَّ

 ".إلى أن تثبت ما ينفيهاالمأمورون المختصون 
 .222: ص. دار النهضة العربية. مصر: القاهرة .نائيَّةالجالوسيط في قانون الإجراءات (. 9131)سرور، أحمد فتحي  358

https://cutt.us/ST4r1
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 الفرع الثَّاني

 التَّصدي للتَّمييز في نظام الإثبات في جريمة الز ِّنى

وري والمصري والفرنسي فيما ي تعلَّق بجريمة الزِّنى مِن إقراراهم للتَّمييز في تشابهت القوانين الثلاثة السُّ

وري والمصري قد أخذا هذا التَّمييز عن القانون الفرنسي، إلا  أدلَّة الإثبات بين المرأة والرَّجل، بل إنَّ القانونين السُّ

ر  ن بالتَّخفيف مِن يليالتَّشريع الفرنسي كانا كفأنَّ الاجتهاد القضائي في كلٍّ مِن سورية ومصر، فضلًا عَن تطوُّ

ارخ على مبدأ قرينة البراءة، وسنتناول موقف الاجتهاد في كلٍّ مِن سورية ومصر ونتناول بعدها  التَّعدي الصَّ

 .موقِف التَّشريع الفرنسي

وري : أولا    :موقف القضاء السُّ

وري قد أكَّد وفي أحكامٍ عديدة على ما جاء به القانون مِن تميي ز واضح وتعَدٍّ صحيحٌ أنَّ القضاء السُّ

على إقراره لهذا التَّمييز بين الرَّجل والمرأة في اختلاف  استمراربدأ المساواة، وأكَّد بصارخ على مبدأ قرينة البراءة وم

ده  ريك في جريمة الزِّنى إلاَّ ما حدَّ نظام الإثبات فيما يتعلَّق بجريمة الزِّنى، إذْ لَمْ يقبَل مِن أدلَّة الإثبات على الشَّ

، إلاَّ أنَّ هذا الأمر يتعلَّق فقط بقبول الأدلَّة؛ أيْ تطبيق مَا جاء به القانون والحفاظ على عَدَم 359انون مِن أدلَّة الق

                                     
ة " 359 ـــــة مـــــن المـــــادَّ ـــــى ( 218)إن الفقـــــرة الثالث ـــــي، أمـــــا بالنِّســـــبة للزوجـــــة فتبق ـــــي جـــــرم التزان ـــــى شـــــريك الزوجـــــة ف ـــــات قاصـــــرة عل مـــــن قـــــانون العقوب

ــــــة، وتقــــــدير ثبوتــــــه بحقهــــــا يتعلــــــق بــــــأمور قواعــــــد الإثبــــــات علــــــى إطلاقهــــــا ويصــــــ نــــــى بكافــــــة طــــــرق الإثبــــــات وفقــــــا للقواعــــــد العامَّ ح إثبــــــات جــــــرم الزِّ

ــــــــــــــــديرها محكمــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــوع ــــــــــــــــنَّقض  - 9311أســــــــــــــــاس  - 9132/  212قــــــــــــــــرار ". موضــــــــــــــــوعية تســــــــــــــــتقل بتق  ســــــــــــــــورية -محــــــــــــــــاكم ال

  https://cutt.us/38BEi.  2229\شباط\91. منتدى محامي سورية. اجتهادات عن جرم التزاني 

محكمة إثبات الزنى على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامَّة فإن تقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها "... 

تي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي أما شريكها في جرم الزنى فيجب أن يكون الإثبات ضده بإحدى الطرق الَّ . الموضوع

ة . 9111/  3/  2تاريخ  2823قرار  2229جنحة أساس ...". والرسائل والوثائق الخطية نحة المشهودةالجو  -9اجتهادات أصول جزائية من المادَّ

وريَّة للدراسات والاستشارات. 12  https://2u.pw/n69Cy. 2229\شباط\91: الرابط. الجمعية السُّ

https://cutt.us/38BEi
https://2u.pw/n69Cy


 
921 

وري قد تحايل  الخروج عَن النَّص القانوني، إلا أنَّنا نرى أنَّ  غير مباشر على هذا التَّمييز في  تحايلاً القضاء السُّ

ريك إلاَّ بما  أنه لا يقبلرَغمَ تأكيده على -القضاء  طبيق العملي فإنَّ اختلاف نظام الإثبات؛ ففي التَّ  الأدلَّة على الشَّ

ده القانون  ريك"جريمة الزِّنى أي المرأة إذ لمْ تَتِمّ إدانة " فاعل" ئ يبرِّ  -حدَّ ، فالأصل أنَّ الإدانة أو البراءة لا "الشَّ

التَّعامل مع جريمة الزِّنى كونها جريمة واحدة لا تَتِمُّ إلاَّ مِن قِبَل  تكون إلاَّ بالنِّسبة لفاعلي جريمة الزِّنى، ويتِمُّ 

ريك( أو مِن المعدوم)شخصين، فمن النَّادر   . صدور أحكام قضائيَّة بالإدانة للمرأة الفاعل دون الرَّجل الشَّ

 :موقف القضاء المصري : ثانيا  

ستوريَّة العليا المصريَّة في ة نَظَرَتْ المحكمة الدُّ مِن  211 مدى دستوريَّة الفقرة الرَّابعة والأخيرة مِن المادَّ

وجة الزَّانية بوجود المُتَّهم في منزل مُسْلِم في قانون العقوبات المصري  د أدلَّة إثبات الزِّنى على شريك الزَّ الَّتي تحدِّ

ص للحريم، وقَضَتْ ب المحل تمييز منزل المُسْلِم عن : "ات لأنَّ ها مِن قانون العقوبئدستوريَّتِها وإلغا نفيالمخصَّ

ر موضوعي لهذه المفارقةمنزل غير المُسْلِم، في هذه الحالة،  ين، دون مبر ِّ . هو تمييز قائم على أساس الد ِّ

ين،  ستور قد حَظَر على نحو جازم كافَّة صور التَّمييز بين المواطنين، وخصَّ مِن بينهــا التَّمييز بسبب الدِّ وكان الدُّ

ورة أو تلك مِن أهميَّة عظمى تمثِّل إحدى القيم أو الع وهريَّة الَّتي تؤمن بها المجتمعات الجقيدة، لما لهذه الصُّ

                                                                                                                
الرجل وحده إن إثبات الزنا على المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامَّة، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الَّذي لا يقصد به إلا "

جنحة أساس ". نحة المشهودة والرسائل والوثائق الخطيةالجو فيكون بإحدى الطرق الَّتي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي 

ة 9111/  3/  2تاريخ  2823قرار  2229 وريَّة للدراسات والاستشارات. 212-229، اجتهادات أصول جزائية من المادَّ . الجمعية السُّ

 https://cutt.us/MzybZ:  الرابط. 2229\شباط\91

". نحة المشهودة أو كانت هناك رسائل ووثائق كتبت بخط المُدَّعى عليهالجيثبت جرم التزاني بحق الشريك إلا إذا حصل الإقرار أو في حالة  لا

ة . 9132/  1/  22تاريخ  122قرار  111جناية أساس  إن الأدلَّة منحصرة في حق : "ومنها. 222 -919اجتهادات أصول جزائية من المادَّ

قرار  2318جنحة أساس ". بالنِّسبة لجرم الزنا فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها بحق الزوجةالشريك 

ة . 9113/  92/  82تاريخ  2122 وريَّة للدراسات والاستشارات. 222 -919اجتهادات أصول جزائية من المادَّ  .2229\شباط\91. الجمعية السُّ

   https://cutt.us/T6RP: الرابط

https://cutt.us/MzybZ
https://cutt.us/T6RP
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رة ين غير دستوري،  المحكمة الدستورية العليا المصريَّة فبالتَّالي أقرَّت. 360" المتحضِّ أنَّ التَّفريق على أساس الدِّ

دستوريَّتها لكنَّ  نفيفإنَّه قدْ أُثيرَتْ مسألة  نى للرَّجل وإطلاقها بالنِّسبة للمرأة ولكنْ بالنِّسبة لتقييد أدلَّة إثبات الزِّ 

ستوريَّة  عوى دونَ مُناقشة صُلب دستوريَّتهاالمحكمة الدُّ تْ الدَّ  نفيمِن الممكن أنْ تُثار مسألة نَّه إ، أيْ 361 ردَّ

وع لا يُمثِّل قَيْداً على إمكانيَّة إعادة النَّظر في مدى دستوريَّتها مرَّة أخرى لأنَّ رفض الدَّعوى دونَ البحث بالموض

 .362دستوريَّتها 

ي بالنَّتيجة إلى  ين غير دستوري يؤدِّ حيح؛ فالإقرار أنَّ التَّمييز على أساس الدِّ وهذه خطوة في الاتِّجاه الصَّ

ستوريَّة العُليا  -برأينا–نس غير دستوريٍّ أيضاً، وبالتَّالي الجإقرارِ أنَّ التَّفريق على أساس  ستتَّجه المحكمة الدُّ

ريك في جريمة الزِّنى وإلغاء  نفيمصريَّة لا محالة إلى القضاء بال دستوريَّة اختلاف نظام الإثبات بين الفاعل والشَّ

 . نس وإعادة احترام مبدأ قرينة البراءةالجهذا التَّمييز القائم على أساس 

 :موقف التَّشريع الفرنسي: ثالثا  

ريك في فعل الزِّنى وهو  كان ق د قبول الأدلَّة بالنِّسبة للشَّ انون العقوبات الفرنسي يجرِّم فعل الزِّنى، بلْ ويحدِّ

ة (الفاعل)الرَّجل ويطلق الأدلَّة بالنِّسبة للمرأة  ت المادَّ ادر  883، إذْ نصَّ مِن قانون العقوبات الفرنسي القديم الصَّ

إضافة إلى ئق والمستندات الَّتي كتَبَها تُقبل ضِد شريك المرأة الزَّانية هي الوثا على أنَّ الأدلَّة الَّتي 9339عام 

                                     
ستوريَّة العليا المصريَّة الدَّعوى رقم  360 ادر في " دستوريَّة"قضائيَّة  82لسنة  223حكم المحكمة الدُّ . موقع منشورات قانونية. 2222\1\1الصَّ

  cutt.us/vTRT4https//:: الرابط .2222\نيسان\22
ادر في  92لسنة  82حكم المحكمة الدُّستوريَّة العليا المصريَّة قضية رقم  361 . موقع منشورات قانونية. 9112\2\8قضائيَّة دستوريَّة الصَّ

  https://manshurat.org/node/70195: الرابط. 2222\نيسان\22
 https://manshurat.org/node/70194، (2229)ليون ناب 362

https://cutt.us/vTRT4
https://manshurat.org/node/70195
https://manshurat.org/node/70194
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أنَّ هذا التمييز وصل لدرجة أنَّ محكمة النَّقض الفرنسيَّة حكمَتْ بإدانة  همبعضبل يذكر . 363رم المشهود الج

ريك في نفس الواقعة   .364المرأة الفاعل وبراءة الرَّجل الشَّ

ادر في الجعَن كلِّ  إلاَّ أنَّه وبعيداً  دَل، فإنَّ المُشرِّع الفرنسي قدْ ألغى تَجريم فعل الزِّنى وفق القانون الصَّ

ما   9111\1\99 فعل الزِّنى؛  dépénalisé ألغى تجريم  9111تموز  99فقانون . 365 فلمْ يَعُدْ فعل الز ِّنى مجرَّ

رنسي، فضلًا عَنْ أنَّ فعل الزِّنى لمْ يَعُدْ يُشكِّل مِن قانون العقوبات الف 366 881إلى  881تَمَّ إلغاء المواد من و 

 .وبالتَّالي لمْ يَعُدْ من تمييز في القانون الفرنسي في هذا الصدد، بلْ لمْ يَعُدْ مِن جريمة. 367سبباً قطعيَّاً للطَّلاق 

ة  وري  218ونحنُ نؤيِّد إلغاء نّصِ الفقرة الثَّالثة مِن المادَّ ونرى جواز إطلاق مِن قانون العقوبات السُّ

 رفضبة لفاعلي جريمة الزِّنى مع وإذا كان لا بُدَّ مِن تقييد الأدلَّة فليَكُن ذلك بالنِّس. الأدلَّة بالنِّسبة للرجل والمرأة 

إجبار القاضي على قبول هذه الأدلَّة في حال لم يقتنع بها ولا مانِع مِن قبول تحاليل الحِمض النَّووي في الإثبات 

 .م دليلًا شبه يقينيكونها تقدِّ 

                                     
363 ARTICLE 338 CODE PÉNAL DE 1810: "Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement 

pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. 

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant 

délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.". 
 https://cutt.us/yvOqn: الرابط. 2229\شباط\93. اليوم السابع  .وجة دون شريك؟هل يُتصور قيام جريمة زنا الز . رضوان، علاء 364

365 Darsonville (2022), https://cutt.us/0xO3J 
366 CODE PÉNAL DE 1810, RTICLE 336. "L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari : 

cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 339". 

ARTICLE 337: "La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au 

moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à 

reprendre sa femme.". 
367 Haddad, S. QUELLES SANCTIONS POUR L'ADULTERE ?. Legavox. 14\January\2022. 

https://cutt.us/sk6Yj 

https://cutt.us/yvOqn
https://cutt.us/0xO3J
https://cutt.us/sk6Yj
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وبالتَّالي فإنَّ القانون المصري كان الأكثر حمايةً واحتراماً لمبدأ قرينة البراءة فيما يتعلق بعبء ونظام 

تها، فضلًا دستوريَّ  نفيمبدأ قرينة البراءة ويقضي ب الإثبات؛ فهو لا يألو أنْ يلغي النَّصوص التَّجريميَّة الَّتي تنتهك

 .كلها طرق الإثباتب ضبوط الَّتي سَمَح بنفيهايما يتعلق بالف مرنةعَن سياسته ال
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 المبحث الثَّاني

 المحاكمات الجنائية والخاصةتعزيز ضمانات 

ة ضمانات على المحاكمات  يَّة ومحاكمات نائيَّة والمحاكمات العسكر الجحاول القانون الفرنسي إضفاء عدَّ

مانات الممنوحة للمُدَّعى عليهم ها أبرز المحاكملأنمكافحة الإرهاب  ات الَّتي يُنتقص فيها مِن الحقوق والضَّ

المفترضَة براءتهم، وفي هذا المبحث سنستعرض أبرز مَا جاء في القانون الفرنسي لتدعيم مبدأ قرينة البراءة مِن 

نة تقليديَّاً ضِدَّ الاستئنافالجخلال استحداث درجة الاستئناف في قضايا  ، وكذلك كيفيَّة تدعيم نايات المحصَّ

ة بالمحاكم العسكرية ومحاكمات مكافحة الإرهاب مِن خلال تقييد عمل المُحاكمات العسكريَّة  مانات الخاصَّ الضَّ

م هذا المبحث إلى مطلبين  :وتعزيز ضمانات محاكمات مكافحة الإرهاب، وعليه سنقسِّ

ل  .ناياتالجاستحداث درجة الاستئناف في جرائم : المطلب الأوَّ

 .ة بالحكم على الإرهابالمختصَّ  اتة والمحاكمتعزيز ضمانات المحاكم العسكريَّ : المطلب الثَّاني
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ل  المطلب الأوَّ

 ناياتالجاستحداث درجة الاستئناف في جرائم 

إلى جانب ( العنصر الشعبي)نايات في القانون الفرنسي على نظام هيئة المُحلَّفين الجتعتمدُ محكمة 

إضافة إلى وجود ستَّة ثلاثة قضاة، رئيس ومستشارين، نايات مِن الجقضائي؛ إذْ تتألَّف محكمة العنصر ال

 .368مُحلَّفين، وهم مواطنون عاديون يتمُّ اختيارهم بالقرعة مِن القوائم الانتخابيَّة 

القاضي  ملعتي هي أخطر القضايا؛ فإذا كان نايات الَّ الجوجود هيئة مُحلَّفين أهميَّة كبيرة في قضايا لو 

؛ لأنَّها مؤلَّفة مِن أفراد هيئة المُحلَّفين هي الَّتي تحق ِّق العدالةهو تطبيق القانون وحماية حقوق المجتمع فإنَّ 

ة مِن أعراف  عاديين مِن المُفترض بهم أنْ ينظروا بنظرة مُختلفة على المحاكمة فلديهم فطرة سليمة ونظرة مستمدَّ

 . 369المجتمع 

ست مِن قِبَل الثُّوار الفرنسيين،  بب التَّاريخيالسف يمقراطيَّة الَّتي تأسَّ لوجود هيئة مُحلَّفين هو طبيعتها الدِّ

عب وعن وذلك مِن أجل أنْ  يُحكم عليهم مِّن قِّبَل أقرانهم مِّن أجل تطبيق العدالة الحقيقيَّة الَّتي ينشدها الشَّ

ة، لا فمِن خلال ابتعاد المُحلَّفين . أنْ يتِّم  الحكم باسمهم فقط طريقه فعلا ، فيتمُّ عن طريقهم تطبيق العدالة الحَقَّ

" قلَّة الثِّقة"عَن العلوم القانونيَّة والعالم القضائي، يتِمُّ تطبيق العدالة وتحقيق الثِّقة، فالقضاة يُنظر إليهم بنوع مِن 

عوصفهم  بالتِّقنيين الباردين  فيتمُّ  ب مسافة تمنعُ مِن تحقيق العدالة الإنسانيَّة الَّذين توجد بينهم وبين باقي أفراد الشَّ

                                     
368 Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle. Service Public. 1\March\2022, 

https://cutt.us/zzeJ0  
369 Pereira, M. R. (2017). Juger le terrorisme avec ou sans jury ? Étude de la place du jury populaire dans 

les procès pour terrorisme en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Revue de science criminelle et 

de droit pénal compare. Vol. 2. no: 2. pp. 215-230. https://doi.org/10.3917/rsc.1702.0215 P: 220.   

https://cutt.us/zzeJ0
https://doi.org/10.3917/rsc.1702.0215
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المنشودة، أمَّا بوجود هيئة المُحلَّفين فيتِمُّ معالجة مشكلة المسافة هذه، كما أنَّ وجود المُحلَّفين يضمن الانفتاح 

ادرة عن محكمة   . 370نايات الجوالتَّعددية في الأحكام الصَّ

لتحقيق العدالة وضمان أنْ تكونَ المحاكمة في  -نسيوفقاً لنظرة القانون الفر  -هذه هي أفضلُ طريقة

 .نايات لا تخضعُ للاستئنافالجوعلى هذا الأساس فإنَّ أحكام محكمة . عادلة -ناياتالجوهي -أخطر الجرائم 

ائد في مكانة أحكام محكمة السلكن جاء قانون تعزيز قرينة البراءة وأحدث ثورة  في المفهوم 

نة تاريخيَّاً ضدَّ الطَّعن الموضوعيالجفي استئناف أحكام محكمة  ؛ إذ أقرّ بالحقِّ ناياتالج ؛ كون نايات المحصَّ

عب  -كما بيِّنَّا-ناياتالجمحكمة  معصومة عَن الخطأ لأنَّها تتألَّف مِّن هيئة مُحلَّفين والَّذين يمث ِّلون إرادة الشَّ

عب وأحكام محكمة "وهتُراجع إرادته أمام جهة قضائيَّة أخرى تعل"ومِّن غير المنطقي أنْ  ، فلا جهة فوق الشَّ

الثَّورة الفرنسيَّة وأحدَ ، الَّذي يُعدُّ أحدَ أهمّ مُكتسبات "أسمى تعبير عن النِّظام القضائي"نايات وفقاً لذلك تعَدُّ الج

دَّ الاستئنافالجونتيجة  لذلك ظلَّت أحكام محكمة ، 371ة التَّنظيم القضائي أعمد نة  ضِّ عَن  ، فضلاً نايات محصَّ

لا يستطيعون  فون د هيئة المُحلَّفين؛ فالمُحلَّ إعفائها مِن تسبيب أحكامها نظراً لكون التَّسبيب غير متوافق مع وجو 

 .372 شرح أسباب قراراتهم إذ هم يعبِّرون عَن أعمق قناعاتهم

                                     
370 Halard, G & Audureau, K.  (2012). Contribution à la connaissance des jurys criminels. Revue de science 

criminelle et de droit pénal compare. Vol. 3. No: 3. pp. 523-546. https://doi.org/10.3917/rsc.1203.0523 

P: 523. 
. فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية. ماجستير. ناف أحكام الجنايات بين مقتضيات العدالة وصعوبات الواقعاستئ(. 2293. )أزرقي، نجاة 371

 .92+1: ص. جامعة أكلي محند أولحاج. الجزائر: البويرة. كلية الحقوق والعلوم السياسية
372 Pierre, F. (2014). Pourquoi la motivation des verdicts de cours d'assises est une garantie de meilleure 

justice. Les Cahiers de la Justice | Dalloz Revues. Vol. 2. No:2. pp: 169- 174. France. Dalloz. P: 169.   

https://doi.org/10.3917/rsc.1203.0523
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روري تالستعزيزا  لمبدأ قرينة البراءة لمْ تَعُدْ المفاهيم لكن  عديل قانون ابقة مقبولة فكان مِّن الضَّ

ة الجالإجراءات  ت بالحق ِّ باستئناف أحكام محكمة  1-382نائيَّة الفرنسي وإضافة المادَّ ، 373 ناياتالجوالَّتي أقرَّ

هة الَّتي تُراجع أحكام الجنايات ظَهرت إشكاليّة تمثلَّت في الجلكن حتَّى مع الرَّغبة في استئناف أحكام محكمة 

هة القضائيَّة الأعلى درجة  الجمَنْ هي تي تنظر بالاستئناف؟ وبتعبيرٍ أدق، هة الَّ الجنايات، فمن هي الجمحكمة 

 مِّن محكمةٍ تضُمُّ هيئة مُحلَّفين وتُمث ِّل إرادة الشعب؟

ائري "اعتمد القانون الفرنسي على نظام لذلك  أي اقتصار نظر L’appel circulaire" الاستئناف الدَّ

لكن مع  ،374نايات الابتدائيَّة الجع نفس القواعد المتَّبعة في محكمة الاستئناف على محكمة جنايات أخرى تتَّب

قٍ رمزيٍ عليها؛ إذ تمَّ زيادة عدد المُحلَّفين إلى تسعة مُحلَّفين في محكمة استئناف  نايات بدلا  من الجتفو 

ئي كما هو نايات الابتدائية، وبقي العنصر القضاالجكما هو الحال في محكمة  الاقتصار على ستة مُحلَّفين

ل لمحكمة الاستئناف بتعيين محكمة جنايات أخرى مِن بين محاكم ف. 375(ثلاثة قضاة) نايات الجيقوم الرَّئيس الأوَّ

الأخرى الواقعة ضمن اختصاصه لكي تفصل في الاستئناف، ويجوزُ أنْ تُعيَّن محكمة جنايات تقع خارج نطاق 

ل لمحكمة الاستئناف حينما ير  ل لمحكمة الاستئناف ضرورة ذلك، ويحقُّ اختصاص الرئيس الأوَّ ى الرئيس الأوَّ

                                     
373 Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000. Article 380-1: "Les arrêts de condamnation rendus par la cour 

d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent 

chapitre…"  
374 Article 380-1 du code de procédure pénale français: "…Cet appel est porté devant une autre cour 

d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire 

selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre." 
375 Bitton, A &  Lesot, P.  Le procès devant la cour d’assises en appel. Village De La Justice. 

1\March\2022. https://cutt.us/WrTMO 

https://cutt.us/WrTMO
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د غرفة  نايات الجنايات في محكمة النَّقض محكمة الجلكلٍّ مِن النَّائب العام والمُتَّهم طلب ذلك، حينئذٍ تحدِّ

 .  376المسؤولة عَن الفصل في الاستئناف 

أغلبية ثمانية أصوات مِن أصل اثني ب نايات الاستئنافيَّةالجويجب أنْ يصدُر حكم الإدانة مِن محكمة    

طة إذ يُمارس خلال عشرة . 377( القضاة الثلاثة والمُحلَّفين التِّسعة)صوتاً  عشر وامتازَ الاستئناف بقواعده المُبسَّ

نايات الابتدائيَّة للمتَّهم عندَ الجيُعلن رئيس محكمة و نايات الابتدائيَّة؛ الجمة أيَّام مِن تاريخ صدور قرار محك

ور حكم بالإدانة بإمكانيَّة استئنافه الحكم خلال عشرة أيَّام، وهذا الحقُّ ممنوحٌ أيضاً للنِّيابة العامَّة، والمدَّعي صد

خصي فيما يتعلَّق بحقوقه   .378الشَّ

نايات مُعفاة  مِّن تسبيب أحكامها نظرا  لطبيعتها الجت أحكام محكمة ظلَّ لكن مع هذه الثَّورة في المفاهيم 

ة ة  ،الخاصَّ نائيَّة الفرنسي أنَّ القضاةَ والمُحلَّفين يحكمون وفق الجمِن قانون الإجراءات  818فالأصل وبحسب المادَّ

د القانون لهم القواعد الَّتي يتعيَّن عليهم أنْ  مون حساباً عَن الوسائل الَّتي اقتنعوا بها ولا يحدِّ قناعتهم ولا يقدِّ

                                     
376 Article 380-14 CPPF Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, Modifié par LOI n°2016-1547 du 

18 novembre 2016 - art. 112 (V): "…le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises 

chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. 

Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire 

la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe 

de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, 

l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procedure. Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la 

chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du 

ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il 

est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation…". 
377 Bitton & Lesot (2022), https://cutt.us/WrTMO  
378 Bitton & Lesot (2022), https://cutt.us/WrTMO  

https://cutt.us/WrTMO
https://cutt.us/WrTMO
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تناسق الأحكام  غيابمِن التَّسبيب ترتَّبَ عليه إلا أنَّ الإعفاء . 379 يتهوكفا دليلٍ مَا يخضعوا لها لتقديرِ تمام

ك، وإضعافٌ لمبدأ قرينة البراءة والحِرمان مِن  فَقَدَ مفهوم القناعة الوجدانيَّة معناه لدرجةٍ أنّه فميزة الاستفادة مِن الشَّ

اً لهذا الانحدار؛ لمْ يَعُدْ يوفِّر ضمانةً مفيدةً ضدَّ مخاطر الأخطاء القضائيَّة، فا لالتزام بتسبيب الأحكام يضعُ حدَّ

الأحكام الَّتي يصدرونها مِن خلال بيان التُّهم الموجّهة ضدَّ المُتَّهم بطريقةٍ  تسويغلزمُ القضاةَ والمُحلَّفين بلأنّه يُ 

، الأمر الَّذي 380معتمد عليها لمْ يَعُدْ مِن المقبول إصدار الأحكام في غياب الأدلَّة الف ماسكةٍ وبعباراتٍ عقلانيَّةٍ مت

ة  2299دفع المُشرِّع الفرنسي في عام  ت على ضرورة تسبيب الأحكام بإضافة  818إلى تعديل المادَّ الَّتي نصَّ

وقد جاء في . ، متجاوزةّ بذلك تقليداً استمرَّ لأكثر مِن مائتي عام381 "مع مراعاة شرط بيان أسباب القرار"عبارة 

ئيسة الَّتي  انون التَّسبيب هي أنْ يكون المُد ذا التَّعديل أنَّ الغاية مِنالمذكرة الإيضاحيَّة له على اطّلاعٍ بالأسباب الرَّ

ادرة بالبراءةأسهويرى بعض الباحثين أنَّ ذلك مِن أجلها تمَّت إدانتهم،   .382 م في زيادة الأحكام الصَّ

التَّحقيق نائيَّة إلا أنَّ الجرائم الجف للنَّظر في ولا بُدَّ مِن الإشارة إلى أنَّه حتَّى مع استحداث محكمة استئنا

، إذ لا بُدَّ مِن مرور القضيَّة على قاضي التَّحقيق للتَّحقيق 383نايات في القانون الفرنسي لا يزال إلزاميَّا  الجفي 

لىالتَّحقيق يكون على درجتيننايات، كما أنَّ الجفيها قَبْلَ إحالتها إلى محكمة  رجة الأوَّ ها قاضي  ؛ الدَّ يتولاَّ

رجة الثَّانية تَتِمُّ مِن خلال استئناف قرارات قاضي التَّحقيق إلى غرفة التَّحقيق ( وهو قاضٍ فرد)التَّحقيق  ، إذْ 384والدَّ

يحقُّ للمُدَّعى عليه استئناف مختلف القرارات والإجراءات الَّتي يتَّخذها قاضي التَّحقيق إلى غرفة التَّحقيق الَّتي 
                                     

379 Article 353 CPPF: "la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises 

des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire 

particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; el 
380 Pierre (2014), p: 173. 
381 Article 353 CPPF Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 12: "…Sous réserve de l'exigence 

de motivation de la decision…"  
382 Pierre (2014), p: 173. 
383 Article 79 CPPF: "L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime…". 
384 Le juge d’instruction et la chambre de l’instruction. Cabinet ACI. 10\April\ 2022. https://cutt.us/J5OVj 

https://cutt.us/J5OVj
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، إلا أنَّ قانون تعزيز قرينة البراءة قد استبدل "la chambre d'accusation غرفة الاتِّهام "ى سابقاً كانت تُسمَّ 

ليكون أكثر انسجاماً مع مهمَّتها، وهي "  la chambre de l'instructionغرفة تحقيق "هذا المُسمَّى وجعلها 

 .385عَن النِّيابة العامَّة وكاتب إضافة إلى ممثل ( رئيس ومستشارين)قضاة  ةغرفة تتألف مِن ثلاث

عوى إلى محكمة  نايات مِّن الجإلا أنَّه يحقُّ لقاضي التَّحقيق بعد انتهائه مِّن التَّحقيقات أنْ يُحيل الدَّ

نايات وذلك إذا طُعِن الج، كما يجوز لغرفة التَّحقيق أنْ تتولَّى الإحالة إلى محكمة 386المرور بغرفة التَّحقيق  دون 

ادر مِن قبل قاضي التَّحقيق إلى غرفة التَّحقيق  بقرار الإحالة نايات لمْ تَعُدْ فيها الج، فالفارق الوحيد أنَّ 387الصَّ

 .الإحالة إلزاميَّة إلى غرفة التَّحقيق

نايات محصّنةً ضِدّ الاستئناف في القانون الجوهكذا نجد أنَّ السّببَ الرئيس الَّذي جعل أحكام محكمة 

ممَّا ف مِن هيئة المُحلَّفين، ومع ذلك حطّمَ قانون تعزيز قرينة البراءة هذا المُقدَّس، ؤلَّ الفرنسي هو تشكيلها الم

وري لتيجعل أيَّ أسبابٍ يعتمد ع ، ولو قيل نايات واهيةالجاستئناف أحكام محكمة ترك  سويغليها القانون السُّ

ا سلَّمنا فرضاً أنَّ ذلك مطبقٌ في جميع نايات إلزاميٌ ويتمُّ على درجتين فوق ذلك، وإذالجبأنَّ التَّحقيق في 

وري الج نا عمَّا هو مطبَّق في المحاكم العسكريَّة ومحكمة أي إذا أغمضنا أعينَ –نايات الَّتي ينظرها القضاء السُّ

ن السفإنَّ هذا  -ةخاصمكافحة الإرهاب  بب ليسَ كافياً مع وجاهته؛ لأنَّ قضاء التَّحقيق وقضاء الإحالة لا يَحَلاُّ

                                     
385 Chambre de l'instruction : définition et competence. Justice Ooreka. 10\April\ 2022. 

https://cutt.us/A3xKb  
386 Article 181 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 V: "Si le juge d'instruction estime 

que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime 

par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. 

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes. 

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, 

objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé…". 
387 Procès devant la cour d'assises (2022), https://cutt.us/S6FQr  

https://cutt.us/A3xKb
https://cutt.us/S6FQr
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قة والتحرِّي إلا أنَّهما ليسَا بقضاءِ حكم وهما يعتمدان على الرَّاجح مِن مَ  حلَّ الاستئناف كونهما مهما بلغا مِن الدِّ

ك في قضائهم ، فضلًا عنَّ أنَّ قاضي التَّحقيق هو قاضي فرد 388 الأدلَّة دون أنْ تكون يقينيَّة ولا يأخذان بالشَّ

في غرفة التَّحقيق في القانون الفرنسي ولا محاكم الاستئناف سواء في وكذلك قاضي الإحالة وليسَ الحالُ كذلك 

وري أو الفرنسي  .القانونين السُّ

وري، ولتكن مؤلَّفة مِن خمسة  نايات في القانون السُّ الأمر الَّذي يوجبُ استحداث محكمة استئناف للجِّ

نايات والإبقاء على قضاء الجتَّحقيق في ، مع الإبقاء على إلزاميَّة ال389قضاة كما هو الحال في بعض القوانين 

ة قضاة وليس مِن قاضٍ فرد  .الإحالة وجعله يتألَّف مِن غرفة مؤلَّفة مِن عدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .28: ، ص(2293)أزرقي : في هذا المعنى 388
وجعلها تتألف من رئيس وأربعة  2228نايات منذ عام الجحكمة لاستئناف أحكام محاكم نائيَّة المغربي الَّذي استحدث مالجكقانون المسطرة  389

 .211مستشارين بموجب المادة 
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 المطلب الثَّاني

 ة بالحكم على الإرهابالمختصَّ  اتة والمحاكمتعزيز ضمانات المحاكم العسكريَّ 

ة ومحاكمات مكافحة الإرهاب لحقوق حاكمات العسكريَّ اتَّجه القانون الفرنسي للتَّخفيف مِن انتهاكات الم

ة ضمانات مِن خلال تنظيم تشكيلها وطريقة عملها بمَا يضمن الحفاظ على  المحاكمة العادلة، فحاول إضفاء عدَّ

حقوق المحاكمة العادلة، وحاول تكريس مبدأ قرينة البراءة مِن خلال الحفاظ  ألا تتجاهلخصوصيَّتها مع مراعاة 

مانات على أبرز على حق فاع ومحاولة تكريس الاستقلال والحياد في تشكيلها وطريقة عملها وإضفاء الضَّ وق الدِّ

ة بالحرّيَّة المتخذة خلالها، وسنستعرض ذلك مِ   :ن خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعينالإجراءات الماسَّ

ل  .المحاكمات العسكريَّة: الفرع الأوَّ

 .حة الإرهابمحاكمات مكاف: الفرع الثَّاني

ل  الفرع الأوَّ

 المحاكم العسكريَّة 

، فضلًا عَن 390الاستقلال والحياد  فقدلقضاء العسكري لمَا يثيره مِن اتَّجه التَّشريع الفرنسي لإلغاء ولاية ا

على  ما يترتَّبإضافة إلى ، 391التّحيُّز، فقد وصِف القضاء العسكري سابقاً بأنَّه عدالة جنود يحاكمون بعضهم 

لم وزمن الحرب، ويمكن السبين زَمن  وضوحيَّز القانون الفرنسي بملذلك . المساواة بين المتقاضين فقدن ذلك مِ 

                                     
390 Saas, C. (2007). La justice militaire en France. Archives de politique criminelle.  Vol. 29. No: 1. pp. 

183-213. https://doi.org/10.3917/apc.029.0183 . P: 186. 
391 Krempf, A. La justice militaire n’existe plus en France ?.  Franceinfo. 22\April\2022. 

https://cutt.us/USXLS 

https://doi.org/10.3917/apc.029.0183
https://cutt.us/USXLS
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قيق في زمن القضاء نَّه تمَّ إلغاء إالقول  لم وأنَّه اقتصرت ولاية القضاء العسكري على السالعسكري بمعناه الدَّ

 .زمن الحرب

لم السالمحاكم العسكريَّة المُنشأة في أوقات  9132تموز  29المؤرَّخ في  129-32إذ ألغى القانون رقم 

لطة ( TPFA)وقبل ذلك التاريخ كانت المحاكم الدائمة للقوَّات المُسلَّحة . مهوريَّةالجعلى أراضي  تتمتَّع بالسُّ

ن المحكمة فيها مِن قاضيين مدنيين وثلاثة قضاة عسكريِّين، علاوةً علالسالقضائيَّة في وقت  ى ذلك لم، وتتكوَّ

ائرة  تقبل الطَّعن بالنَّقض فقطكانت أحكامها   .392نائيَّة الجأمام الدَّ

رائم الَّتي كانت سابقاً ضِمن القانون العسكري الجلم وداخل الأراضي الفرنسيَّة فإنَّ السأمَّا الآن في وقت 

 .امَّةتخضع للقانون العام لكن مع بعض الخصائص الَّتي تميُّزها عن القانون والإجراءات الع

لم وداخل الأراضي الوطنية فالمبدأ أنَّ الاختصاص هو للمحاكم العاديَّة ويتمُّ السفإذا اجتمع وقت   

 .نائيَّةالجتطبيق قانون الإجراءات 

حصر اختصاص القضاء : نَّ تنظيم القضاء العسكري جاء بثلاث ميزات أساسيَّةإالقول  ونستطيع

ص بالمسائل العسكريَّة في نطا فاع، ضمان الاستقلال والحيادالمتخصِّ  .ق ضيّق، ضمانات حقوق الدِّ

 :حصر اختصاص القضاء العسكري بنطاق ضي ق: أولا  

ص في  رفة كالعِصيان والفَرَار تخضع لاختصاص القانون العام المتخصِّ فحتَّى الجرائم العسكريَّة الصَّ

صة بالمس .المسائل العسكريَّة المواد )المنصوص عليها في ائل العسكريَّة فتختص محاكم القانون العام المتخص ِّ

رائم في الأمور العسكريَّة الجنائيَّة بالملاحقة والتَّحقيق والحكم على الجمن قانون الإجراءات ( 111-113-1

 :، ويشمل اختصاصهالمالسفي زمن 

                                     
392 Michel, J.  LE PROJET DE LOI (N° 677), portant réforme du code de justice militaire.  Assemble 

National. 22\April\2022. https://cutt.us/z48xq  

https://cutt.us/z48xq
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دة في قانون القضاء العسكري الج - رفة كالعصيان والفرار المحدَّ  .رائم العسكريَّة الصَّ

، أي في إطار المهمَّة الخَدَميَّة أثناء تأدية خدمتهفي المُرتكبَة مِّن قِّبَل عسكري  هوجنحجنايات القانون العام  -

إنَّما المعيار هو جريمة مِن جرائم  -كما كان سابقاً -الموكلة إليه، وليس المعيار هو داخل المؤسسة العسكريَّة 

فإذا لمْ تكُن كذلك فلا يُحكم عليها مِن قبل المحاكم . ف الخدمةالقانون العام المُرتبطة بواجب متعلِّق بوظائ

صة؛ كجريمة عنف أسري ارتكبها عسكري   .393المتخصِّ

صة في المسائل العسكريَّة لمحاكمة جميع  - (  وليس الأحداث) البالغينتمتد ولاية محاكم القانون العام المتخصِّ

 .394 ريمةالجالَّذين اشتركوا في 

 .بة ضد المصالح الأساسيَّة للأمَّةالجرائم المرتك -

فاع: ثانيا    :ضمان حقوق الد ِّ

ؤون العسكريَّة، وهذا الحق ليس  فاع مكفول أمام المحاكم العاديِّة المُتخصصة في الشُّ إنَّ حق الدِّ

 . اً فعلييه فقط، إنَّما هو مكرَّسٌ منصوصاً عل

زمة مِن أيِّ جهةٍ كانت ولأيِّ جريمةٍ كانتمِن دون التَّقيد بالموافق محامٍ  يجوز اختيار أي  فبدايةً  ، 395ة اللاَّ

وري الَّذي يحرم المُدَّعى عليه في جرائم الخيانة والتَّ  جسس مِن تعيين على عكس ما هو معمولٌ به في القانون السُّ

ي الَّذي نايات العسكريَّة على اختيار المحامالجمحامٍ أمام قاضي التَّحقيق العسكري، ووجوب أخذَ موافقة محكمة 
                                     

393 Michel (1998),  https://cutt.us/z48xq  
394 Article 697-1 CPPF: "Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits 

commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. Ces juridictions sont 

compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction…". 
395 Giudicelli-Delage, G. (2007). Juridictions militaires et d'exception : perspectives comparées et 

internationales rapport général garanties procédurales et droit au recours. Archives de politique criminelle. 

Vol.  29. No: 1. pp: 241-270. https://doi.org/10.3917/apc.029.0241. P: 243. 

https://cutt.us/z48xq
https://doi.org/10.3917/apc.029.0241
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لاع عليها مِن قِبَل المحامي  أنه لا توجد، فضلًا عن 396يعيِّنه المُدَّعى عليه ، على 397ملفَّات سِريَّة لا يمكن الاطِّ

وري   .398عكس مَا هو معمولٌ به في القانون العسكري السُّ

لعاديَّة رائم المنظورة أمام المحاكم االج، إذْ تخضع كذلك فإنَّ حق الطَّعن مكفولٌ بموجب القانون 

صة بالشؤون العسكريَّة  ويجب الإشارة إلى . لجميع طرق الطَّعن المنصوص عليها في القانون العامالمتخصِّ

وري وهي غياب درجة الاستئناف في جميع المحاكم العسكريَّة العادية منها  النقطة الأبرز الَّتي تتعلَّق بالقانون السُّ

، 399نح العسكريَّة للاستئنافالجالقانون الفرنسي فتخضع أمَّا في . واءالسنايات على الجنح و الجوالاستثنائية في 

نايات العسكريَّة لا تُطبَّق الج، ولكن محكمة استئناف نايات أيضا  تخضع للاستئنافالجوليس ذلك فحسب، إنَّما 

مطبقة مِن دون وجود هيئة فيها الأحكام المتعلِّقة بهيئة المُحلَّفين، إذْ يخضع الاستئناف لجميع الأحكام العاديَّة ال

هذا عدا عن وجود مرحلة التَّحقيق الَّتي تتم على . 400مُحلَّفين، ويقتصر تشكيل المحكمة على القضاة فقط 

 .نائيَّةالجكما هو معمول به في قانون الإجراءات درجتين، 

صة بالأمور العسكريَّ  ولمْ  ة وطريقة عملها يقف الأمر عند هذا الحد، إنَّما في تشكيل المحاكم المتخصِّ

 .والإجراءات المطبَّقة أمامها مَا يضمن الاستقلال والحياد والنَّزاهة

 

                                     
. 9112\1\21تاريخ  1فضلًا عن أن قرار المحكمة بعدم الموافقة على اختيار المحامي لا يقبل الطَّعن وذلك وفقاً للمرسوم التَّشريعي رقم  396

 .منشورات فرع نقابة المحامين بحلب. سورية: حلب. 9: ، ط2ج. التَّحقيق الابتدائي -دعوى الحق العام(. 9133. )بدرة، عبد الوهاب: انظر

 .11: ص
397 Giudicelli-Delage (2007), p: 243. 

ل، يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأق(: "س. ع. ع. ق) 11م  398

 .".وللمحامي أن يأخذ صورا  عن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها
399 Michel (1998),  https://cutt.us/z48xq 
400 Article 698-6 CPPF: "1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés…". 

https://cutt.us/z48xq
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 :ضمان الاستقلال والحياد: ثالثا  

 .نجد ذلك من خلال تشكيل هذه المحاكم وطريقة عملها 

صة في الشؤون العسكريَّة تشكيلإنَّ  :التشكيل-1 ف بالاستقلا  محاكم القانون العام المتخصِّ ل والحياد، فلا يتَّصِّ

 .401وجود لعنصر عسكري في هذه المحاكم، وهذا يشمل جميع مراحل الملاحقة والتَّحقيق والمحاكمة

نح، وتختص محكمة الجة تختصُّ محكمة البداية بالتَّحقيق والحكم في قضايا فضمن كل دائرة استئنافيَّ 

صين في المسائل العسكريَّة ال القُضاة المدنييننائيَّة، ويتمُّ تعيين الجرائم الجنايات بالج في المحاكم متخص ِّ

ويتمُّ اختيار هؤلاء القضاة ، 402الابتدائية مِن قبل رئيس المحكمة الكبرى بناءً على رأي الجمعية العامَّة  للمحكمة 

صة في الج، كما أنَّ محكمة 403 المدنيين مِّن بين القضاة الَّذين لديهم معرفة بالبيئة العسكريَّة نايات المتخصِّ

الأمور العسكريَّة تتألَّف مِن رئيس وأربعة قضاة يتمُّ اختيارهم إمَّا مِن بين مستشاري محكمة الاستئناف أو مِن بين 

لى رجة الأوَّ ا في الاستئناف فإنَّ تشكيل 404  الرؤساء أو نواب الرئيس أو قضاة المحكمة القضائيَّة وذلك في الدَّ ، أمَّ

نايات تتألَّف مِن قضاة فقط الج، فمحكمة 405اة يتمُّ اختيارهم بالطَّريقة نفسها المحكمة يتألَّف مِن رئيس وستَّة قض

 .406مُحلَّفين مِن دونِ وجود هيئة 

صــــــين فــــــي الشــــــؤون العســــــكريَّة الجويجــــــبُ أخــــــذَ رأي  ــــــة لتعيــــــين القضــــــاة المــــــدنيين المتخصِّ معيــــــة العامَّ

ـــــادرة عِـــــن المحـــــاكم الَّتـــــي يـــــتم تع ـــــة الجيـــــين قضـــــاتها مِـــــن دونِ أخـــــذ رأي تحـــــت طائلـــــة بطـــــلان الأحكـــــام الصَّ معيَّ

                                     
401 Saas (2007), p: 188. 
402 Pierre, J. Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire. Conseil Constitutionnel.  

21\April\2022. https://cutt.us/gd8yx 
403 Saas (2007), p: 188. 
404 Articles 689-6 et 249 CPPF. 
405  Article 698-6 CPPF. 
406 La Justice Militaire. Service Des Affaires Europeennes. Senta. 21\April\2022. https://cutt.us/Vz8nR 

https://cutt.us/gd8yx
https://cutt.us/Vz8nR
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ـــــادر عـــــن محكمـــــة الاســـــتئناف كـــــون أحـــــد  ـــــة؛ فقـــــد حصـــــل وحكمَـــــتْ محكمـــــة الـــــنَّقض بـــــبطلان الحكـــــم الصَّ العامَّ

 .407قضاتها استُبدِل وكان البديل لمْ تُوافق عليه الجمعيَّة العامَّة 

عاء مِن قبل النَّائب العام المختص  :طريقة العمل -2 ويتِّمُّ التَّحقيق وفقا  لقواعد قانون مكانيَّاً، يتِمُّ الادِّ

 .408نائيَّةالجالإجراءات 

لطة العسكريَّة؛والأهم  عاء أخذ موافقة مِّن  أنَّه تمَّ تقليص التَّدخل مِّن قبل السُّ فلا يلزم لممارسة الاد ِّ

لطة العسكريَّة فاع، إلا أنَّه  السُّ عاء، مِن قبل السُّ  يلزمُ فقط إبداء الرَّأيكوزير الدِّ لطة العسكريَّة قبل مباشرة الادِّ

عوى وهذا الرَّأي  لطة العسكريَّة مكتوبا  ويُدرج في ملف الدَّ زائيَّة، ويترتَّب بطلان الجيجب أنْ يصدر عَن السُّ

لطة العسكريَّة رأيَها، لكنَّه في الواقع فإنَّ هذا الال عوى مِّن دونِّ إبداء السُّ عاء في حال تمَّ رفع الدَّ تزام يتعلَّق الاد ِّ

، فضلًا عَن أنَّ هذا القيد لا يُطبَّق 409 ا  نَّه رأيٌ استشاريٌ فقط وليسَ إلزاميَّ إأي  بطلب الرَّأي وليس بمضمونه،

عاء الجفي حال  لاحيةرم المشهود، إذْ يعودُ لسُلطة الادِّ هة الجالكاملة في رفع الدَّعوى مِن دون إعلام  الصَّ

 .410هود رم المشالجالعسكريَّة في حالة 

لطة العسكريَّةكما أنَّ  ادرة مِّن المحاكم العسكريَّة لا يخضع للتَّصديق مِّن قبل السُّ  تطبيق الأحكام الصَّ

فاع أو رئيس ) وريَّة 411( مهوريَّةالجكوزير الدِّ ، على عكس  مَا هو معمولٌ به في محاكم الميدان العسكريَّة السُّ

عسكريَّة -، فضلًا عنْ أنَّه لا تملك أيّ جهة 412يق لكي تصبح نافذة الَّتي يلزم لتطبيق أحكامها خضوعها للتَّصد
                                     

407 Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1987, 85-96.334, Publié au bulletin .Legifrance. 

26\April\2022. https://cutt.us/hFamo  
408 La Justice Militaire (2000), https://cutt.us/Vz8nR 
409 Maumont, E & Mahe, D.  L’article 698-1 du Code de procédure pénale : une spécificité du droit des 

militaries. Village Du La Justice. 26\April\2022. https://cutt.us/n10og  
410 Article 698-1 CPPF. 
411 Giudicelli-Delage (2007), p: 248. 

 ...".المختصة سكرية إلا بعد التصديق عليها من السلطةلا تنفذ أحكام محكمة الميدان الع(: "ع. م. م. ق) 1م  412

https://cutt.us/hFamo
https://cutt.us/Vz8nR
https://cutt.us/n10og
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سلطة الإعفاء مِن العقوبة أو تخفيفها أو تبديلها على عكس مَا هو معمولٌ به في محاكم الميدان  -كانت أم مدنيَّة

وريَّة   .413العسكريَّة السُّ

 الفرع الثَّاني

 محاكمات مكافحة الإرهاب

ل مِن " العاديَّة"نايات الجل محكمة لقانون الفرنسي تُنظر مِن قِبَ كانت جرائم الإرهاب في ا الَّتي تتشكَّ

انعقدَتْ محكمة جنايات باريس للنَّظر في جرائم الإرهاب وخلال  9131القضاة وهيئة المُحلَّفين، إلا أنَّه في عام 

الي لهذه التَّهديدات رفَضَ بعضُ المُحلَّفين وفي اليوم التَّ . تَمَّ تهديد المُحلَّفين مِّن قِّبَل المُتَّهمينلسة الجهذه 

ى إلى تأجيل المحاكمة بب الَّذي دَفَعَ المُشر ِّع الفرنسي إلى السهذا هو . حضور جلسة المحاكمة الأمر الَّذي أدَّ

وتسمى محكمة الإرهاب بمحكمة . 414 محاكمة جرائم الإرهاب مِّن قبل قضاة فقط مِّن دون هيئة المُحلَّفين

يصاً للفصل في نايات الالج ة لأنَّها شُكِّلت خصِّ  .رائم المرتكبَة في مجال الإرهاب ومقرُّها باريسالجخاصَّ

وضمانات أهمّ إجراءٍ ماسٍ  عملها وطريقة محاكم الإرهاب هذا الفرع سنستعرض ضمانات تشكيل وفي

رطة  . بالحرّيَّة وهو الحجز لدى الشُّ

 :رهابتشكيل وطريقة عمل محاكمات مكافحة الإ : أولا  

خصوصيَّات كثيرة، إلا أنَّه رغم وجود هذه ها وطريقة عمل إنَّ في تشكيل محاكم قضايا الإرهاب

ة ضمانات  .الخصوصيَّات حاول القانون الفرنسي إضفاء عدَّ

                                     
 (. ع. م. م. ق)ب  -3م  413

414 Weiss, U. Cour d’assises special. Ministere Du la justice. 27\April\2022.  https://cutt.us/gseEF 

https://cutt.us/gseEF
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ت على أنَّ الملاحقة الجمِن قانون الإجراءات  91-121فجاءت المادة  نائيَّة الفرنسي معلنةً ذلك إذ نصَّ

نائيَّة مع مراعاة بعض الجأعمال الإرهاب والحكم عليها تسري وفقاً لأحكام قانون الإجراءات  والتَّحقيق في

 .415ة المنصوص عليها الخصوصيَّ 

نائيَّة الفرنسي نصَّ على تركيز قضايا الإرهاب في الجومِن هذه الخصوصيَّة أنَّ قانون الإجراءات 

مع  ولاية قضائيَّة متزامنة تَّحقيق والمحاكم الابتدائيَّة الباريسيَّةوتطبيقاً لذلك مُنح النَّائب العام وقضاة ال باريس،

ريمة، ومكان إقامة أحد الأشخاص المشتبه بهم أو الجمكان ارتكاب )الاختصاص النَّاجم عَن قواعد القانون العام 

ة مكانيَّا  ولمْ يكنْ الهدف نزع اختصاص المحاكم المختصَّ ، 416( مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص

 .417لذلك لم تُمنح المحاكم الباريسية أيَّ أولويَّة في الاختصاص  ،ولكن إنشاء اختصاص إضافي

                                     
415 Article 706-16 CPPF, Version en vigueur depuis le 01 mai 2021, Modifié par Ordonnance n°2020-1733 

du 16 décembre 2020 - art. 11: "Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code 

pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code 

sous réserve des dispositions du présent titre…". 
416 Article 706-18  CPPF Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, Modifié par Ordonnance n°2019-964 

du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD):  " Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que 

celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le 

juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont 

préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance 

est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis…". 
417 LE DÉVELOPPEMENT DE FORMES DE SPÉCIALISATION PLUS SOUPLES AUTOUR DE LA NOTION 

DE PÔLES DE COMPÉTENCES. Le pôle antiterroriste - Paris – Sénat. 22\April\2022. https://cutt.us/Gsj0S 

https://cutt.us/Gsj0S
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ولأسباب أمنيَّة، فيجوز  اً استثنائي  لَّتي تجري فيها عادةً وكذلك يجوز إجراء المحاكمات في غير الأمكنة ا

ل لمحكمة الاستئناف أنْ يُقرر ذلك بناء على  طلب النَّائب العام وبعد استشارة رؤساء المحاكم للرَّئيس الأوَّ

ة ورئيس محكمة جنايات باريس  .418... المختصَّ

فاع مكفول في قضايا الإرهابلكن رَغمَ هذه الخصوصيَّة إلا أنَّ  ، فالتَّحقيق فيها يتِمُّ مِن قِبَل حقَّ الد ِّ

صين  اءات الَّتي يتَّخذها قاضي التَّحقيق إلى ، ويتِمُّ الطَّعن في مختلف القرارات والإجر 419قضاة تحقيق متخصِّ

 .420غرفة التَّحقيق كما هو الحال في القانون العام 

نايات مِن دونِ الجوصحيحٌ أنَّ قاضي التَّحقيق يملكُ بحسب الأصل إحالة القضية مباشرة إلى محكمة 

قاضي التَّحقيق بالإحالة إلى محكمة ، إلا أنَّه يُمكن الطَّعن بقرار 421إلزاميَّة مرور القضيَّة إلى غرفة التَّحقيق 

                                     
418 Article 706-17-2 CPPF Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, Modifié par Ordonnance n°2019-

964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD): "Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ 

d'application de l'article 706-16, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du 

procureur général, après avis des chefs des tribunaux judiciaires intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas 

échéant, du président de la cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la 

chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et 

pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions 

tiennent habituellement leurs audiences.". 
419 LE DÉVELOPPEMENT DE FORMES DE SPÉCIALISATION (n.d), https://cutt.us/Gsj0S 
420 La justice court-circuitée Les lois et procédures antiterroristes en France. Human Rights Watch. 

15\April\2022. https://cutt.us/MyiLo  

421 Article 181 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 V: "Si le juge d'instruction estime 

que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime 

par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. 

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes. 

https://cutt.us/Gsj0S
https://cutt.us/MyiLo
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نَّ التَّحقيق في قضايا الإرهاب إأي . ناياتالجنايات، وعندئذٍ تتولَّى غرفة التَّحقيق إحالة القضيَّة إلى محكمة الج

بقرار محكمة الإرهاب مكفول، وكما هو الحال في المحاكم  حقَّ الاستئنافكذلك فإنَّ . يتمُّ على درجتين

جنح الإرهاب تخضع للاستئناف، وكذلك أحكام محكمة جنايات الإرهاب تخضع أحكام محكمة  العسكريَّة، فإنَّ 

يصاً أي تتميَّز أمام محكمة مشك للاستئناف أيضا    .422هيئة مُحلَّفين توجد  بأنه لالة خصِّ

يصا  في المرحلة الابتدائيَّة مِّن سبعة قضاة، وتتشكَّ الجتتألَّف محكمة إذ  لة خص ِّ ل مِّن تسعة قضاة نايات المشكَّ

 .وبالطبع لا يوجد أي  عنصرٍ عسكري في تشكيل هذه المحاكم، في مرحلة الاستئناف

؛ جلسات الاستماع وتتَّبع محاكمة جرائم الإرهاب نفس الإجراءات المُتَّبعة في أي ِّ محاكمة جنائيَّة

فوية للمرافعاتوالمحاكمة العلنيَّة، مع المحافظة على  بدأ أساسي ومطلق لعمل أي ِّ محكمة فهي م الطَّبيعة الشَّ

خصيَّة والخبراء جنائيَّة حايا والخبراء كالأطبَّاء الشرعيين والأطباء النَّفسيين ومحقِّقي الشَّ هود والضَّ ، وتتمُّ دعوة الشُّ

 .423لمُتَّهموبعد المرافعات والمناقشات تكون الكلمة الأخيرة دائماً ل...( كخبراء الأسلحة والمركبات والأثاث)التِّقنيين 

نَّ مبدأ الاقتناع اليقيني مرتبط بالمبدأ إ، إذ ويجبُ أنْ تصدر الإدانة بناء  على الاقتناع اليقيني للقضاة

ر لمصلحة المُتَّهم"الأساسي المطبَّق في أيِّ محاكمة جنائيَّة وهو  ك يُفسَّ ، فسيادة القانون ومبادئ العدالة تطبَّق "الشَّ

 .424مبدأ قرينة البراءة و جاهل المبدأ الأساسي لأيِّ محاكمة يت ألا وتنطوي على اً صارم تطبيقاً 

                                                                                                                
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, 

objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé…". 
422 Comprendre le déroulement d’un procès pour terrorisme devant la cour d’assises spécialement 

compose. Association française des Victimes du Terrorisme. AFVT.ORG. 30\April\2022.  

https://cutt.us/Iy3oE 

423 Comprendre le déroulement d’un procès pour terrorisme (2020), https://cutt.us/Iy3oE 
424 Comprendre le déroulement d’un procès pour terrorisme (2020), https://cutt.us/Iy3oE 

https://cutt.us/Iy3oE
https://cutt.us/Iy3oE
https://cutt.us/Iy3oE
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رطة: ثانيا    : ضمانات الحجز لدى الشُّ

رطة، إلا أنَّه في كان القانون الفرنسي يُضيِّق على المشتبه به في جرائم الإرهاب  أثناء احتجازه لدى الشُّ

زت ضمانات المشتبه به خلال اتِّخاذ هذا ا  .لإجراءشيئاً فشيئاً عُزِّ

رطة  ة ( أو ما يسمى التَّوقيف للنَّظر)فالأصل أنَّ الاحتجاز لدى الشُّ مِن قِبَل ساعة  22لا يجوز إلاَّ لمُدَّ

ابطة العدليَّة، إلاَّ أنَّه يجوز تمديد الاحتجاز لأكثر مِن  ، إلا أنَّ هذا في جرائم الإرهاب ا  استثنائيساعة  22الضَّ

قاضي التَّحقيق أو  وبناء  على طلب قرار تمديد الاحتجاز مكتوبا  ومسبَّبا  أنْ يكون ؛ فيجب مُحاط بضماناتالتَّمديد 

ساعة على حِدة  22النَّائب العام أو قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف، فضلًا عن أنَّ التَّمديد يجب أنْ يكون لكل 

ة ) م المُحتجَز قَبلَ ، ويجب أنْ (ساعة كحدٍ أقصى 23واستثناءً لمُدَّ ر الَّ  تمديد الحجز إلى القاضي يُقدَّ ذي يُقرِّ

ل . إلاَّ في حالات استثنائيَّة رفضهالتَّمديد مِن   يخضع المُحتَجَز للفحص مِّن قِّبَل طبيبوعند البتِّ بالتَّمديد الأوَّ

ر  خص للخضوع للاحتجاز صلاحية -خاصة-لكي يُقرِّ المحتجَز بحق ِّه في طلب فحص ، فضلًا عَن إعلام الشَّ

ة بشرط موافقة قاضي ( ستَّة أيَّام)ساعة  922وهذا الاحتجاز مِن الممكن تمديده لـ . يدطب ِّي جد وهي أقصى مدَّ

ة للاحتجاز وهي  . 425الحُرّيَّات والتَّوقيف  ة منتقدة ( ستَّة أيَّام)ساعة  922تجدر الإشارة إلى أنَّ أقصى مدَّ هي مدَّ

ة للاحتجاز في أوروبا كلِّها   .426إذ تُعَدُّ أكبر مدَّ

                                     
425 Art 706-88 CPPF Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 19 août 2015, Modifié par LOI n°2014-790 du 

10 juillet 2014 - art. 13: "…Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la 

requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. 

La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à 

cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation 

préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. Lorsque la 

première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le 

procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un 

certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est 
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 2222، هذا كأصل، إلاَّ أنَّ قانوناً صدر في عام فضلا  عن إمكانية الاستعانة بمحامٍ منذ بدء الاحتجاز

بعين بالن ِّسبة للمُشتبَه بهم في ارتكاب أعمال الساعة الثَّانية و الستأخير الاستعانة بمحامٍ حتَّى  وأجاز

، 428 ن قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوقد عُدَّ ذلك انتهاكا  للحق في محاكمة عادلة مِّ ، 427إرهابية

ل المحاميالقانون الفرنسي  قيَّدَ لذلك  ة بالتَّحقيق  وجود أسباب قاهرة في حال تأخير تدخُّ تتعلَّق بالظُّروف الخاصَّ

أو حريّته أو  وذلك لكي يُتاح جمع الأدلَّة أو الحفاظ عليها، أو لمنع هجومٍ خطيرٍ على حياة أيِّ شخص

ل المحامي يجبُ أنْ يكون قرارا  مكتوبا  ومسبَّبا  ، 429سلامته  22، وفي حال التَّأجيل لأكثر من وقرار تأخير تدخُّ

يَّات والتَّوقيف دون غيرهساعة فيجبُ أنْ يكون ذلك   . بقرارٍ مِّن قاضي الحُر 

                                                                                                                
versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel 

examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et 

émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Par dérogation 

aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des 

premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge 

d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet 

d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures…". 

426 Weill, S. (2018). TERROR IN COURTS French counter-terrorism: Administrative and Penal Avenues. 

The Capstone Course on Counter-Terrorism and International Crimes. Paris: France. PSIA , Sciences-Po. 

 P: 27. 
427 LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. 
428 Weill (2018), p: 27.  
429 Art 706-88 CPPF: "…Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est 

gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de 

l'avocat peut être différée, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de 

l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir 

une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant une durée maximale 
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ة  خص المُحتجَز لمُدَّ يحقُّ للمحامي ، كما ريَّةالسدقيقة وفي ظروف تضمن  32وللمحامي الات ِّصال بالشَّ

بي الخاص به، فضلًا عن محضَر  ل فيه تلاوة الحقوق على المُحتجَز والفحص الطِّ لاع على المحضَر المُسجَّ الاطِّ

الاستماع، ويحقُّ للمحامي تدوين ملاحظات وتوجيه أسئلة، كما يحقُّ لمحامي المُحتجَز أنْ يُرسل ملاحظاته إلى 

 .430النَّائب العام 

ء؛ إذ غالباً مَا يُحتَج بانتزاع الأقوال بالتَّعذيب ولا شك أنَّ الاحتج رطة تقليديَّاً هو ذو صيت سيِّ از لدى الشُّ

ولة كجرائم الإرهاب، فضلًا عن أنَّ الأقوال المأخوذة قدْ تكون غير الجأو الإكراه، وخصوصاُ في  رائم الَّتي تَمَسُّ الدَّ

أنْ يكون استجواب  نائيَّة الفرنسيالجن الإجراءات أثناء تدوينها في المحضَر لذلك أوجبَ قانو في دقيقة 

لا  بالفيديو  رطة مسجَّ ، وذلك حرصاً على دِقَّة 431" سمعيَّا  بصريَّا  "الأشخاص الخاضعين للاحتجاز لدى الشُّ

بط  نة في الضَّ ة الساستثنت الفقرة وقد . 432المعلومات المدوَّ ة نائيَّ الجمن قانون الإجراءات  1-64ابعة مِّن المادَّ

رطة أولئك المشتبه في قيامهم بارتكاب  الفرنسي من الالتزام بتسجيل جلسات استجواب المحتجزين لدى الشُّ

ستوري هذه الفقرة على أساس أنَّ الاختلاف في ، إلا أنَّ هذا المسلك مُنتقد، جرائم إرهابية وقد ألغى المجلس الدُّ

رائم الجومنها )121-18ائم المذكورة في المادة ر الجالمشُتبه في ارتكابهم إحدى المعاملة بين الأشخاص 

                                                                                                                
de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, 

pendant une durée maximale de soixante-douze heures…". 
ة  9-2-18و 2-18الحقوق المنصوص عليها في المواد  430 لى من المادَّ ة  2-2-18. ، وفي الفقرة الأوَّ من قانون الإجراءات  2-18وفي المادَّ

 .نائيَّة الفرنسيالج

431 Art 64-1 CPPF: "Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les 

locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font 

l'objet d'un enregistrement audiovisual". 
432 Bitton, A. L’enregistrement audiovisuel des gardes à vue en matière criminelle. Village De La Justice. 

25\April\2022.  https://cutt.us/1eO6e   

https://cutt.us/1eO6e
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، وتنتهك هذه الفقرة مبدأ المساواة لذلك سوغينطوي على تمييز غير م رائم الأخرى الجوغيرها مِن ( الإرهابية

ها غير دستوريَّة  .433يجب عدَّ

وصيَّة الَّتي ورغم محاولة القانون الفرنسي إضفاء ضمانات عديدة إلا أنَّه لمْ يخرجْ بعد مِن عباءة الخص

التَّقيُّد بالقواعد الإجرائيَّة يُضع المُدَّعى  غيابلجرائم الإرهابية والعسكرية؛ فتنتقصُ مِن حقوق المُدَّعى عليه في ا

مانات الممنوحة للمُدَّعى عليهم في غيرها من الجرائم  .عليه في وضع ينتقص من الضَّ

ي إلى إضعاف بعض ضمان ات حياد المحكمة مثل الحقّ في الطَّعن في هيئة فغياب هيئة المُحلَّفين يؤدِّ

ح  المُحلَّفين، فضلًا عَن أنَّ غياب هيئة المُحلَّفين يحرمُ محامي المُدَّعى عليه مِن جمهور غير متجانس مِن المُرجَّ

ول صعوبةً في إ عاء في بعض الدُّ دانة المُتَّهمين أنْ يكون أكثرَ تَقبُّلًا للحُجَج غير القانونيَّة؛ فلطالما واجه الادِّ

بالقيام بأعمال إرهابيَّة وذلك لتعاطف المُحلَّفين مع مرتكبي هذه الأفعال لكون المُحلَّفين على قناعةٍ بأنَّ هذه 

 .434الأفعال لا تُشكِّل أعمالًا إرهابيَّة وإنَّما توصف بأنَّها نضال ضِدَّ الأنظمة القمعيَّة 

ى إلى إضعاف مبدأ قرينة البراءة مِن وفوق هذا وذاك فإنَّ غياب هيئة المُحلَّفي ن في جرائم الإرهاب أدَّ

ة الَّتي يجب أنْ تُطَبَّق عند تقرير الإدانة؛ فتَتِمُّ إدانة المُتَّهم بناءً على الأغلبيَّة البسيطة  أربعة )خلال تغيير القاعدَّ

ة الأغلبيَّة الم( أصوات مِن أصل سبعة أصوات ؤهلة ستحمي البراءة المُفتَرَضة وليس الأغلبية المؤهّلة، فقاعدَّ

للمُتَّهم، لأنَّ التغيير في الوضع مِن المُتَّهم الَّذي يُفتَرَض أنَّه بريء إلى مذنب يتطلَّب عدداً مِن الأصوات أكبر ممَّا 

ة الأغلبيَّة البسيطة  . هو عليه في ظلِّ قاعدَّ

 

 

                                     
433 Décision n° 2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, Conseil Constitutionne. 14\April\2022. 

https://cutt.us/GnZW0 
434 Pereira (2017), p: 221. 

https://cutt.us/GnZW0
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ل  :خلاصة الفصل الأوَّ

ن إصلاح الاستثناءات الكثيرة الَّتي تتعلَّق بالإثبات وتدعيم ضمانات لتدعيم مبدأ قرينة البراءة لا بُدَّ مِ 

ة الجالمحاكمات  وري والتَّشريع المقارن عَن (العسكريِّة والإرهاب)نائيَّة والخاصَّ ، ومِن خلال بحثنا في القانون السُّ

وري عن التَّشريعين ااختلا سائل لهذا الإصلاح فإنَّنا وجدناو  لمصري والفرنسي بكيفيَّة تدعيم مبدأ فَ التَّشريع السُّ

وري للتَّصدي للانتهاكات الَّتي تَمَسُّ مبدأ قرينة  دت وسائل التَّشريع السُّ قرينة البراءة فيما يتعلَّق بالإثبات؛ فبينما تعدَّ

مِن العقاب  البراءة كوضع استثناءات على مبدأ لا جهل بالقانون ومحاولة اتِّباع سياسة الحدِّ مِن التَّجريم والحدِّ 

وري للقرائن الَّتي تعكس عبء الإثبات وللتَّمييز في نظام الإثبات في جريمة الزِّنى إلا  ي القضاء السُّ ومحاولة تصدِّ

رة عَن ال عم المنشود لمبدأ قرينة البراءة وتُعَدُّ متأخِّ م الدَّ يَّتها لمْ تَكُنْ كافية، ولا تُقدِّ ت تَّشريعاأنَّ هذه الوسائل رَغمَ أهمِّ

 .المقارنة

راً  أمَّا التَّشريعان الفرنسي والمصري فقد   ستوريَّة أدتفقد ؛ مهماً لمَسَنا فيهما تطوُّ العُليا  المحكمة الدُّ

دستوريَّة نصوص التَّجريم الَّتي تحتوي  فقدة البراءة مِن خلال القضاء بفي تدعيم مبدأ قرين تأثيراً مهماً المصريَّة 

ت . دستوريَّة القرائن الَّتي تعكس عبء الإثبات قضت بفقدوكذلك لى عِبارات فضفاضة ع للتَّمييز في  أيضاً وتصدَّ

ين فيما يخصُّ جريمة الزِّنى م الحلَّ الأمثلَ لإشكاليَّة القيمة . الإثبات على أساس الدِّ وجاءَ القانون المصري ليُقَدِّ

بوط تُعَدُّ صحيحةً حتَّى يثبت العكس للالإثباتية  بوط؛ فالضُّ ما أنَّ في جرائم المخالفات وجنح المرور فقط، كضُّ

 .كلها طُرق الإثباتب إثبات العكس يجوز

والتَّشريع الفرنسي كسَرَ جموداً تعلَّق بمبدأ العلم بالقانون الَّذي لمْ يَعُدْ مطلقاً وإنَّما بالإمكان أنْ يَتِمَّ نَفيَه 

تعارض القرائن الَّتي  بغيابلوقت أقرَّ لكنَّه في نفس ا، ى هذا الأساسيَتمُّ تبرئَته عل مِن قِبَل المُدَّعى عليه وبالتَّالي

دة، وألغى التَّمييز في نظام الإثبات في  تعكسُ عبءَ الإثبات مع مبدأ قرينة البراءة إذا كانت ضِمن شروطٍ محدَّ

الوقت بقي على موقفه مِن إلا أنَّه في نفس . زائيالججريمة الزِّنى مِن خلال إلغاء فعل الزِّنى مِن نطاق القانون 

بوط و تحميل المُدَّعى عليه عبئاً ثقيلًا لنفيِها  .إضفاء قيمة إثبات شِبه مطلقة للضُّ
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ة فقد خَطَا التَّشريع الفرنسي خطواتٍ جريئة الجأمَّا فيما يخصُّ تدعيم ضمانات المحاكم  - نائيَّة والخاصَّ

 :وحميدة

نة ضِدَّ الطَّعن الموضوعي؛ فاستحدث الاستئناف نايالجفأحدثَ ثورةً في مكانة أحكام محكمة  ات المُحصَّ

 .يَّة التَّحقيق وجعله على درجتيننايات مع الإبقاء على إلزامالجفي أحكام 

تدعيم المحاكمات العسكرية ومحاكمات مكافحة الإرهاب من خلال الإبقاء على بعض وحاوَلَ 

 ع القضاة هم قضاة مدنيون قلال أو الحياد، فجميالخصوصيات ولكن دون الإضرار بحقوق الدفاع أو الاست

، فضلًا عن تدعيم إجراء الحجز هذه المحاكمالمتاحة في القانون العام تنطبق على  وجميع طرق الطعن ،ن مستقلو 

أما الخصوصية فهي تتعلق بخلو محكمة الجنايات في . لدى الشرطة في جرائم الإرهاب وإحاطته بضمانات عدة

استشارة الجهة العسكريَّة قبْلَ رفع ومحاكم الإرهاب من وجود هيئة محلفين، فضلًا عن وجوب المحاكم العسكرية 

لطة العسكريَّة مِن دونِ أنْ يكون رأيها إلزاميَّاً   . الدَّعوى العامَّة إلا أنَّ هذه الاستشارة تبقى في نطاق أخذ رأي السُّ
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 الفصل الثَّاني

مانات في الق   زائيَّةالجضايا تدعيم مختلف الضَّ

ة نائيَّة والخاصَّ الجالمحاكمات وتعزيز ضمانات بيِّنا أبرز جوانب إصلاح أسس الإثبات  بعد أنْ 

مانات المكرسة  ز تكريس مبدأ قرينة البراءة مِن خلال استعراض مختلف الضَّ سنستعرض الوسائل الأخرى الَّتي تعزِّ

ماالجفي المحاكمات  مانات في زائيَّة، وهذه الوسائل والضَّ دة يمكن أنْ نجملها بناحيتين ناحية تعزيز الضَّ نات المتعدِّ

لي والابتدائي ومختلف الإجراءات المتخذة خلالهما وناحية تعزيز جوانب مختلفة من مبدأ  مرحلتي التَّحقيق الأوَّ

 :قرينة البراءة، وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين

ل  .ابقة للمحاكمة والإجراءات المتخذة خلالهاالستعزيز ضمانات المرحلة  :المبحث الأوَّ

 .تعزيز جوانب أخرى من مبدأ قرينة البراءة: المبحث الثَّاني
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ل  المبحث الأوَّ

 ابقة للمحاكمة والإجراءات المتخذة خلالهاالستعزيز ضمانات المرحلة 

بها الاتِّصال بالمُدَّعى عليه تتضمَّن  ل مرحلة يتِمُّ ها أوَّ لأنابقة للمحاكمة أهميَّة كبيرة الستكتسب المرحلة 

ة بحقوق المُدَّعى عليهاتِّ  التَّحقيق الابتدائي  يؤثرو . ةفترضَ براءته المُ  سُّ الَّتي تمَ  وحرّيته خاذ الإجراءات الماسَّ

اً وأساسيَّاً في تقرير مصير الدَّعوى  تأثيراً خصوصاً   -مليفي الواقع الع- زائيَّة لأنَّ قضاة الموضوعالجمهمَّ

 .يعتمدون عليه كثيراً وإنْ كانوا غيرَ مُلزَمين به

ة ضمانات على هذه المرحلة والإجراءات المُ  وري والفرنسي عدَّ ة خلالها، ذَ خَ تَّ لذلك أضفى التَّشريعان السُّ

مانات تدعيماً لمبدأ قرينة البراءةاختلف التَّشريع الفرنسي عَ و  وري في مدى إضفاء الضَّ وسنستعرض ، ن التَّشريع السُّ

 :نقسم هذا المبحث إلى مطلبينو  ذلك

ل   .ابقة للمحاكمة بضماناتالسإحاطة الإجراءات المتخذة في المرحلة : المطلب الأوَّ

ة بالحرّيَّة: المطلب الثَّاني  .تعزيز شروط الإجراءات الماسَّ
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ل  المطلب الأوَّ

 اناتابقة للمحاكمة بضمالستخذة في المرحلة إحاطة الإجراءات المُ 

ة ضمانات تااحتوى التَّشريع وري والفرنسي على عدَّ في المرحلة  عزز بموجبها مبدأ قرينة البراءةن السُّ

كان  سي، إلا أن القانون الفرنسيوبعض هذه الضمانات متشابهة بين القانونين السوري والفرن ،السابقة للمحاكمة

السوري ومن نون اوسنستعرض كل ذلك، ونبدأ بالق في كيفية تدعيم المرحلة السابقة للمحاكمة، له أسلوب خاص

 :ثم القانون الفرنسي، وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

ل وري : الفرع الأوَّ  .في القانون السُّ

 .في القانون الفرنسي: الفرع الثَّاني

ل  الفرع الأوَّ

وري    في القانون السُّ

وري مِ أبرز مَ  إنَّ  ابقة للمحاكمة السية قرينة البراءة في التَّحقيقات ن وسائل حماا جاء في القانون السُّ

لي والابتدائي، وإحاطة  تجريم التَّعذيب لانتزاع اعتراف من المُدَّعى عليه وهذا ينطبق على مرحلة التَّحقيق الأوَّ

ة  .التَّحقيق الابتدائي بضمانات عدَّ

ة نصوص : تجريم التَّعذيب: أولا   وري على عدَّ م بموجبها التَّعذيب الحاصل على المُدَّعى احتوى التَّشريع السُّ جرَّ

ستوريَّة  عليه لانتزاع اعتراف منه، بل إنَّ  ستور اميةالسمنع التَّعذيب ارتقى إلى مرتبة المبادئ الدُّ ؛ فجاء الدُّ

ادر في عام  وري الصَّ تعذيب أحد أو معاملته  أنه لا يجوزونصَّ في مادته الثالثة والخمسين على  2292السُّ

م قانون العقوبات في مادته . ملة مهينةمعا مَنْ يسومُ شخصاً ضروباً مِن الشدة رغبةً منه في الحصول  812وجرَّ

وري مؤخَّ  أصدرَ  ثمَّ . على إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها وعاقب على ذلك بعقوبة الحبس را  المُشر ِّع السُّ

ستوريَّة للدَّ بمَا يتوافق مع الالتزامات ا قانونا  لتجريم التَّعذيب ولة الَّتي تحرّم التَّعذيب وبمَا يتوافق مع أحكام اتِّفاقيَّة لدُّ
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وريَّة، فجعلَ مهوريَّة العربيَّ الجصادَق عليها مِن قِبَل مُناهضَة التَّعذيب المُ  جريمة التَّعذيب جناية بموجب  ة السُّ

ت مَنْ جن المؤقَّ السالقانون المذكور بأ من \2، إذ عاقب في المادة 2222-8-21المؤرخ في / 91/القانون رقم 

د عقوبة يرتكبُ  نائيَّة إذا ارتكب التَّعذيب مِّن قِّبَل موظَّف أو تحت إشرافه الج جنالس التَّعذيب قصداً، ومِن ثمَّ شدَّ

 .435 عَن جريمة أو معلومات أو إقرارٍ  الحصول على اعترافٍ  وبرضاه بقصدِّ 

ا يحدث أنَّ الاستجواب ن خلال تجريم التَّعذيب، فكثيراً مَ براءة مِ ونرى تدعيماً وحماية كبرى لمبدأ قرينة ال

غط أو التَّهديد أو التَّعذيب، فضلًا عَن أنَّ الاعترافات كثيراً ما يُحتج بأنَّها جَرَت  أو أخذ الأقوال يتِمُّ تحتَ الضَّ

مَ حمايةً كبرى لمبدأ ق رينة البراءة مِن خلال تشديد عقوبة تحتَ ضغط التَّعذيب، فجاء قانون تجريم التَّعذيب وقدَّ

ة ست السبجعلها جناية تستحق عقوبة  التَّعذيب الَّتي تَتِّم مِّن قِّبَل موظَّف أو بإشرافه ورضاهجريمة  جن لمُدَّ

سنوات، وتكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التَّعذيب على طفل أو نَجَمَ عَن التَّعذيب عاهة دائمة، 

أثناء في نجَمَ عن التَّعذيب موت إنسان أو تَمَّ الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء م إذا ويُقضى بالإعدا

 .التَّعذيب أو لغايته

الأمر الَّذي يضمنُ ويكفلُ أنَّ أخذ أقوال المُدَّعى عليه أو استجوابه يتِمُّ بصورةٍ حرَّة وبعيدةً عَن أيِّ ضغطٍ 

الأقوال والاعترافات وخصوصاً في جرائم الإرهاب كثيراً مَا يُحتج  أو تهديد، وليس ذلك فحسب، بل ولسبب أنَّ 

ته الثَّالثة على  بأنَّها انتزعت نتيجة للتعذيب الحاصل على المُدَّعى عليه جاء قانون تجريم التَّعذيب وأكَّد في مادَّ

على مَنْ  دليلا  ة التَّعذيب إلا عليها نتيج الاعتداد بأي ِّ اعتراف أو معلومات يثبُت أنَّه تمَّ الحصول أنه لا يجوز

  .مارس التَّعذيب

                                     
 .، الخاص بتجريم التعذيب2222-8-21المؤرخ في / 91/القانون رقم   91ب من القانون رقم \2المادة  435



 
911 

فضلا  عن تأكيد على أي ِّ جهة أو سلطة إصدار الأمر بالتَّعذيب  صراحةالقانون  رَ حظَ  وفوق هذا وذاك

ادر بالتَّعذيب كسبب تبرير لمَنْ قام بالتَّعذيب  تركالقانون على  كذلك أوجب القانون أنْ . 436الاعتداد بالأمر الصَّ

كاوى عَن التَّعذيب  خذ التَّدابير الَّتي تكفل ضمان الحقّ تُتَّ  كوى والحفاظ وفَّ تُ  وأنْ في تقديم الشَّ م الشَّ ر الحماية لمقد ِّ

هود والخبراء وأفراد أسرهم  ريَّة وحماية الشُّ  .437على الس 

أثناء في مُدَّعى عليه ورغم الأهميَّة الكبيرة لهذا القانون بتدعيم مبدأ قرينة البراءة مِن خلال حماية إرادة ال

هود والخبراء وأفراد أسرهم إلا أنَّ هذا الالاستجواب أو أخذ الأقوال وكذلك ضمان  كوى وحماية الشُّ حق في تقديم الشَّ

 :القانون يصبح عبثاً لا طائل منه إذا ما نظرنا للأسباب الآتية

أو عذاب شديد  ناع عن عمل ينتُج عنه ألمالتَّعذيب بأنَّه كلّ عمل أو امت 2222لعام  91عرَّف القانون رقم  -

معلومات أو اعتراف،  جسديَّاً كان أم عقليَّاً يلحق بشخص مَا قصداً للحصول منه أو مِن شخص آخر على

تم وتوجيه الإهانات وكذلك "يعني أنَّ " عذاب شديد"أنَّ ورود عبارة  همبعضوبحسب رأي  التَّعذيب المعنوي كالشَّ

بدون وصف الألم " ألم"ونحن لسنا مع هذا الرأي لأنَّه وردَتْ كلمة . 438" يشمله القانون التَّعذيب الخفيف لا 

ديد أو الخفيف، فضلًا عن وجوب ورود عبارة  لكي تكون الجملة صحيحة لغوياً ولكي " شديدينألم وعذاب "بالشَّ

ه ولمخافة تكييف النَّصوص حسب الأهواء، يُعتد بها بالقول أنَّ الألم يجبُ أنْ يكون شديداً ليتِمَّ التَّجريم، إلا أنَّ 

مِن نص " شديد"أثناء الاستجواب نقترح ضرورة حذف عبارة في ولكي تُضفى الحماية الجدّيَّة للمُدَّعى عليه 

 .تعريف التَّعذيب

وري النصوص الكثيرة بغضِّ النَّظر عمَّا سبق، إلا أنَّ وجود  - ئية قبل الجزاالملاحقة  التي تمنعفي التَّشريع السُّ

يت السيء  -بحسب رأيي-الحصول على موافقة جهة مَا قَدْ أفرغت هذا القانون مِن مضمونه الَّذي جاء نتيجة للصِّ

                                     
ادر في  91من القانون رقم  2نصت المادة  436 أي جهة أو سلطة إصدار أوامر  يحظر على: "الخاص بتجريم التَّعذيب 2222\8\21الصَّ

 .".بالتَّعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب
ادر في  91من القانون الخاص بتجريم التَّعذيب رقم  1المادة  437  .2222\8\21الصَّ
وريَّةالعيادة القا. حول قانون تجريم التَّعذيب. الشعال، عارف 438   https://cutt.us/mbPNC: الرابط. 2222\نيسان\1. نونية السُّ

https://cutt.us/mbPNC
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وري أنَّه كيف يُطبَّق. للاستجوابات الحاصلة ن و هذا القانون وكيف يلاحق المسؤول إذ يتساءل جانبٌ مِن الفقه السُّ

رطة بموجب المرسوم العن التَّعذيب في ظِلِّ وجود الحصانة الَّ  لعام  9تَّشريعي رقم تي منحها القانون لأفراد الشُّ

، بالتَّالي فقانون تجريم رم المشهود وهو أمر نادر الوقوعالجإلاَّ في حالة  تُمنع الملاحقة بموجبه ذيوال 2292

 .439 ؤولين عن التَّعذيبتمنع ملاحقة المسكهذه نصوص  دفرغ مِن مضمونه في ظِل وجو التَّعذيب رَغمَ أهميِّتِه سيُ 

أ مِن قانون خدمة عسكريي قوى الأمن  -9\28ة نص المادَّ )الأمر الَّذي يوجبُ إلغاء هذا النَّص 

مِن  18زائيَّة مِن دون الحصول على موافقة جهة ما، كنصِّ المادة الج، وكلِّ نصٍّ يمنعُ الملاحقة 440( الداخلي

وري الَّتي بمو   ت والقواجبها يجب استصدار أمر الملاحقة مِن القائد العام للجيش قانون العقوبات العسكري السُّ

دعوى العامَّة على الالَّتي لا تجيز رفع  9119من قانون السلطة القضائيَّة لعام  992، ونص المادة 441 المسلحة

 .442القضاة إلاَّ بعد موافقة اللجنة الثلاثيَّة أو مجلس القضاء الأعلى 

                                     
وريَّة. جلال، محمود439   https://cutt.us/e4OWn: الرابط. 2222\نيسان\1. العيادة القانونية السُّ
تحدث محكمة مسلكية شرطية تختص بالأمور المسلكية لعسكريي : "ة عسكريي قوى الأمن الداخليمن قانون خدم 9\28نصت المادة  440

رطة رطة أمام القضاء العسكري باستثناء حالة الجرم المشهود -أ: وفق الآتي... الشُّ  ...".البت بإحالة عسكريي الشُّ

 (:س. ع. ع. ق) 18م 441 

 :ة العامَّة العسكرية على الوجه الآتيبناء على مطالعة النِّياب تصدر أوامر الملاحقة"

 : زمن السلم -9

 .بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة -آ

للجيش والقوات المسلحة بناء بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام  -ب

 .على اقتراح رئيس الأركان العامَّة

فاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة -ج  .بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدِّ

 .بحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامَّة -د

ن من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام المحاكم وإذا كان هناك عسكريو 

لاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى  .العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصَّ

 "..عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر -2

https://cutt.us/e4OWn
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لمبدأ قرينة البراءة من خلال قانون تجريم التَّعذيب الَّذي كرَّس في نصوصه وهكذا نجد تدعيماً كبيراً 

أثناء أخذ أقواله أو استجوابه، إلا أنَّ هذا القانون يصبحُ عَبَثَاً لا طائلَ منه في في الحماية الكبرى للمُدَّعى عليه 

ياغة والاستثناءات الكثيرة الَّتي تمنع الملا الحصول على موافقة جهة معيَّنة،  لَ بْ حقة قَ ظِل وجود الثَّغرات في الصِّ

وري كمسلك  فيجبُ  نْ بَعْدِّ قُوَّةٍ التَّنبُّه لذلك وتلافي الثَّغرات لكي لا يكون مسلك المُشرِّع السُّ الَّتي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِّ

 . 443أنْكاثا  

ة - وسماع الأقوال بيجبُ أنْ يكون الاستجواوإضافةً إلى ذلك وزيادةً في تدعيم مبدأ قرينة البراءة  وخاصَّ

لا  عَنْ طريق الفيديو -رائم الخطيرةالجمَا تعلَّق منهما ب  .مُسجَّ

ة ضمانات: ثانيا   وري للمُدَّعى الجس قانون أصول المحاكمات كرَّ : إحاطة مرحلة التَّحقيق الابتدائي بعدَّ زائيَّة السُّ

ة من خلال تعزيز ضمانات التَّحقيق الابتد  :ائيعليه ضمانات عدَّ
                                                                                                                

ادر بالمرسوم رقم  992نصت المادة  442 في الجرائم الَّتي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم  -9: ""9119لعام  13من قانون السلطة القضائيَّة الصَّ

نة تؤلف من رئيس محكمة النَّقض واثنين من أقدم مستشاريها بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النَّائب العام إما بإذن من لج

 .أو بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم

خصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة إنما يترتب على النَّائب العام حين رفع الشكوى إل -2 يه أن يحيلها ليس للمدعي الشَّ

 ...".إلى اللجنة المشار إليها
فقالَ ، عْدِ إبرامِه وناكِثَتِهِ مِنْ بَعْدِ إحكامِهنهى اُلله تَعالى عَنْ نَقْضِ العُهود بَعْدَ توكيدها، وأَمَرَ بالوفاء بها، وشبَّهَ ناقِضَ عَهْدِهِ بناقِضَةِ غَزْلِهَا مِنْ بَ  443

هَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ﴿: ومشبِّهاً ناكِث العهد بالمَرأة الحَمقاء الَّتي تَغْزِلُ الغَزْلَ وتُحكِمَهُ ومِنْ ثمَّ تَنْقُضُهُ  تَعَالى ناهياً عَنْ نَقْضِ العَهْدِ  ِّ إِّذَا عََٰ َّ وَأَوۡفُواْ بِّعَهۡدِّ اِ۬للَِّ

ۚ إِّنَّ 
َ عَلَيۡكُمۡ كَفِّيلا  َّ

َ
عَلۡتُمُ اُِ۬لل هَا وَقَد جَّ نَ بَعۡدَ تَوۡكِّيدِّ لۡأَيۡمََٰ

َ
َ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ  اُ َّ

َ
ثٗا( 21)اَِ۬لل ةٍ أَنكََٰ نۢ بَعۡدِّ قُوَّ سورة النحل  ﴾وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِّي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِّ

 .12و  19الآيتين 

ــوف، وتــأمُرْ جواريهــا بــذل ــة تَغْــزِلُ الغَــزْلَ مِــنْ الصُّ ك، فكُــنَّ يَغْــزِلْنَ مِــنَ الغَــداةِ إلــى وقــدْ قِيــل بــأنَّ هــذه المــرأة المــذكورة فــي الآيــة كانــت فــي مكَّ

 . نِصْـــــــــــــــــف النَّهـــــــــــــــــار، فـــــــــــــــــإذا انتصَـــــــــــــــــفَ النَّهـــــــــــــــــار أمـــــــــــــــــرتْهُن بِـــــــــــــــــنَقْضِ جميـــــــــــــــــعِ مِـــــــــــــــــا غَـــــــــــــــــزَلْنَ فهـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــان دَأْبَهـــــــــــــــــا

ـتْ عَـنْ الـنَّقض،            كَـفَّ عَـن العَهـد، ولا حـينَ عاهَـدَ  فكـذلك حـالُ مَـنْ يـنقضُ العهـد، فـلاوالمعنى أنَّها لمْ تَكُفَّ عَنْ العَمَل، ولا حين عَمَلَتْ كَفَّ

هِّ  محمد عبـد الله النمـر وعثمـان جمعـة ضـميرية وسـليمان مسـلم : تحريـر(. 9112. )البغوي، الحسين بن مسعود: انظر. وفَّى بِّما عاهَدَ وامتنعَ عَن نَقْضِّ

(. 9112. )الطبـري، محمد بـن جريـر. 22+81: ص. عدار طيبـة للنشـر والتوزيـ. السـعودية: الريـاض. 1: مـج". معـالم التنزيـل"تفسير البغـوي . الحرش

 .112: ص. مؤسسة الرسالة. لبنان: بيروت. 2: مج. جامع البيان عن تأويل القرآن .بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني: تحقيق
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عاء ومهام التَّحقيق،أولها  - ن مِ  بل النِّيابة العامَّة والتَّحقيق يتمُّ ن قِ مِ  فالدَّعوى العامَّة تقامُ  الفصل بين مهام الاد ِّ

عاء والتَّحقيق بل قضاة التَّحقيق والإحالة، وهذا الفصل بين مهمَّ قِ  ق الحياد والنَّزاهة ويكفل تحقيق يحق ِّ تي الادِّ

عاء والتَّحقيق بيد جهة واحدة فتكون خلئلاَّ ت العدالة  .444ماً  كَ ماً وحَ صْ جتمع سلطة الادِّ

حتَّى تكون هذه الإجراءات أساساً صالحاً للاستدلال والإثبات  إثبات جميع إجراءات التَّحقيق الابتدائي خطيَّا   -

 .445 ن وضوح للإجراءات المتَّخذَةولما توفِّره مِ 

رعة في إجراءات التَّ  - حفاظاً على سمعة المُدَّعى  حقيق الابتدائي وأنْ تكون هذه الإجراءات سريَّةوجوب السُّ

 . 446 عليه

ل لتجريم  كذلك أحيط الاستجواب بضمانات عديدة؛ - فإضافةً إلى دستورية منع التَّعذيب وصدور قانون مفصَّ

والَّذي  ياد ويكون محل ثقةإجراء الاستجواب لعنصر قضائي هو قاضي التَّحقيق الَّذي يتصف بالحالتَّعذيب أُسند 

لطة التَّنفيذيَّة ا  موضوعي حثا  يبحث عن الحقيقة ب عليه فهو يعمل على إثبات براءة المدعى  بعيدا  عن تأثيرات السُّ

 .447ا دامت هي الحقيقة وليست غايته إثبات إدانة المُدَّعى عليه مَ 

قصر قانون أصول المحاكمات  448ة ولكونه مسألة غاية في الاهميَّ ولأهميَّة الحياد في الاستجواب 

وري إجراء الاستجواب على قاضي التَّحقيق أو عنصر قضائيالج وحظر الإنابة في الاستجواب لعنصر  زائيَّة السُّ

 .449عناصر الضابطة العدلية مِن 

                                     
 .132: ، ص(9131)حومد  444
 .12+18: ص. ة بيرزيتمعهد الحقوق جامع. فلسطين: بيرزيت. المحقق الجزائي(. 2228. )السعيد، كامل 445
ل في المبحث الثَّاني من هذا الفصل 446  .سنتحدث عن ذلك بشكل مفصَّ
 .911: ، ص(ب -2299)القدسي  447
 .932: ، ص(9112)الإيعالي  448
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عى عليه على الأفعال زائيَّة على قاضي التَّحقيق الجوأوجب قانون أصول المحاكمات  أنْ يُطلع المُدَّ

ه بكل حيادٍ وموضوعية نسوبة إليه الم ه ألاَّ يجيب على الأسئلة المطروحة وعلى الأدلَّة القائمة ضدَّ وأنْ ينبه 

فتعزيزا  لمبدأ قرينة البراءة أعطى ، 450، وهذا التنبيه يجب أن يدون في محضر التَّحقيق عليه إلا بحضور محامٍ 

عى عليه الحق في تعيين محامٍ  أثناء الاستجواب في وأهميَّة وجود المحامي  الاستجوابأثناء في القانون للمُدَّ

فاع عن نفسه وجعل إجاباته عن الأسئلة  تكمن  فيما يمثله حضور المحامي من تطمين المُدَّعى عليه في الدِّ

راحة وتعبِّر عن إرادته بدقة  هة إليه تتَّسم بالصَّ ومِن حق المحامي الاعتراض على بعض الأسئلة الَّتي . 451الموجَّ

أعطى قانون أصول المحاكمات فضلًا عَن ذلك . توجه إلى المُدَّعى عليه ومِن حقِّه طلب توجيه أسئلة أخرى 

عى عليه الَّذي لم يستطع تعيين محامٍ الحق في الطلب من قاضي التَّحقيق تعيين محامٍ لهالج وذلك  زائيَّة للمُدَّ

 .  452نائيَّة الجفي القضايا 

 

 

 

 

 

                                                                                                                
يمكن لقاضي التَّحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لإجراء معاملة من  -9(: "س. ج. م. أ. ق) 929م  449

عى  .املات التَّحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستنابمع وله أن ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المُدَّ

 ".عليه
 (.س. ج. م . أ. ق)  9\11م  450
 .921: ، ص(2293)القدسي  451

 (.س. ج. م. أ. ق)  2\11م 452  
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 الفرع الثَّاني

 انون الفرنسيفي الق

ة وسائل لحماية قرينة البراءة في المراحل  ابقة للمحاكمة كما عليه الحال الستضمَّن القانون الفرنسي عدَّ

وري مِن حظر التَّعذيب وإهمال الأدلَّة وفقاً  يفرنسالقانون الالتزم به و المُستحصَلَة نتيجةً له  في القانون السُّ

ة 453"فوق دستورية"تي تتمتع بقيمة الَّ الدولية المصادق عليها للاتفاقيات  ، وكذلك أحيط الاستجواب بضمانات عدَّ

وري، إلا أننا في هذا الفرع سنقتصر على ما جاء به القانون الفرنسي مِن تميُّز  تفوق ما احتوى عليه القانون السُّ

وري في فلسفة تعزيز مبدأ قرينة البراءة، و  تجلَّت مناصب ومراكز جديدة  أبرز مَا جاء فيه هو إنشاءعن القانون السُّ

ص باتِّخاذ إجراءات معيَّنة  اهد المُساعَد، وإفراد قاضٍ متخصِّ بتأخير اتِّهام المُدَّعى عليه وذلك بإحداث مركز الشَّ

 .وهو منصب قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف

اهد المساعَد: أولا     :إنشاء مركز الشَّ

اهد المُساعَد يوجد في القانون الفرنسي ثلاثة أوضاع للشَّ  اهد والشَّ خص في مرحلة التَّحقيق الابتدائي؛ الشَّ

خص الموضوع تحت الاختبار  عى ، (المُدَّعى عليه)والشَّ اهد والمُدَّ اهد المُساعَد هو وضعٌ وسطٌ بين الشَّ والشَّ

اهد وق الشَّ ومِن ثمّ عُززت حق 9131، وقد استحدثَ هذا الوضع قانون الإجراءات الفرنسي في عام 454 عليه

 .مِن خلال قانون تعزيز قرينة البراءة صةالمُساعَد خا

اهد المُساعَد  ؛ إذْ كثيراً ما يتمُّ تقديم شكوى ضِدَّ شخص فتعزيزا  لمبدأ قرينة البراءة استحدث مركز الشَّ

خص وتوجيه اتِّهام إ ه دلائل واهية وليسَتْ مستندةً على أساسٍ متين، ويتِمُّ استجواب الشَّ ليه ومِن ثمَّ توجد ضِدَّ

ة بالحرّيَّة الَّتي يُ  خص للإجراءات الماسَّ كالمراقبة القضائيَّة والتَّوقيف )سمح بها في مرحلة التَّحقيق يتعرَّض هذا الشَّ

                                     
 :انظر. ة والسياسة واتفاقية مناهضة التَّعذيب والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانكالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني 453

 La justice court-circuitée (2008) https://cutt.us/MyiLo  
454 Qu'est-ce qu'un témoin assisté ? Service Public. 4\March\2022. https://cutt.us/BDvPF 

https://cutt.us/MyiLo
https://cutt.us/BDvPF
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، ولا شكَّ أنَّ مُجّرد وضع شخص تحت الاختبار أو في لائحة اتِّهام خلال مرحلة التَّحقيق أصبح (الاحتياطي

ي إلى نظر إليه مِن قِبَل اليُ  نَّاس على أنَّه مذنب، فضلًا عمّا يُصاحب ذلك غالباً مِن تغطية إعلاميَّة كبيرة تؤدِّ

، كما أنَّه كثيراً ما ينتهي التَّحقيق بعد هذه 455ضرر لا يُمكن إصلاحه لسمعة المُتَّهم ولقرينة البراءة المفترضة فيه 

خص بقرار منع المحاكمة  جانبٍ آخر قد يتِمُّ الاستماع لشخصٍ مَا كشاهدٍ ، ومِن 456الأضرار الَّتي لحقت بالشَّ

لاع على مجريات التَّحقيق ومِن ثمّ تظهر  فاع بتعيين محامٍ أو الاطِّ ويتمُّ تحليفَهُ اليمين ولا يستفيد مِن حقوق الدِّ

فاع  ريمة ويتمُّ توجيه اتِّهام متأخر إليه، الأمر الَّذي يُشكّل تعديَّاً صارخاً الجأدلَّة تُبت تورُّطه ب على حقوق الدِّ

 .457بتحليف المُتَّهم اليمين 

خص بتقديم اتِّهام متسرع أو تقديم اتِّهام مُتأخّر، ألزم قانون تعزيز  ولتلافي هذه الأضرار الَّتي تلحق الشَّ

ه وتحتَ طائلة البطلان  قرينة البراءة قاضي التَّحقيق ومتطابقة  أدلَّة جديَّةألّا يُوجّه اتِّهاماً إلا لشخصٍ توجد ضِدَّ

ح ارتكابه تجعل مِن ال ، ولا يمكن لقاضي التَّحقيق أنْ يُباشر توجيه الاتِّهام إلى اً شريكأو  فاعلاً ريمة الجمُرجَّ

خص إلّا إذا رأى أنَّه  اهد المُساعَدالشَّ  .458 لا يمكنه الُّلجوء إلى إجراءات الشَّ

اهد المُساعَد يكون في الحالات الآتية   :فالشَّ

                                     
455 Haeri, K. Réformer  la mise en examen Un impératif pour renforcer  l’État de droit. Institut Montaigne.  

15\April\2022. https://cutt.us/1UDJC P: 5.  
456 Qu'est-ce qu'un témoin assisté? Vie Publique. 4\March\2022. https://cutt.us/3Ld21 

 https://cutt.us/afgat:  الرابط. 2222\آذار\9. محاماة نت. الشاهد المساعَد. زودة، حلا 457
458 Art 80-1 CPPF: "A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à 

l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu 

participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi…Le juge 

d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la 

procédure de témoin assisté.". 

https://cutt.us/1UDJC
https://cutt.us/3Ld21
https://cutt.us/afgat
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خص للجريمة قيد التَّحقيق، ففي هذه الحالة فإن  ة جديةد أدللا توج -  قاضي التَّحقيق مُلزَمتثبت ارتكاب الشَّ

خص كشاهد مُساعَد  .بوضع الشَّ

خص الَّذي ورد اسمه في لائحة اتِّهام تمهيدي ولم يوضع تحت الاختبار -  كشاهد سمع إلاَّ يُ  لا يمكن أنْ  الشَّ

 .459ساعَد مُ 

خص في ش  - خص ل الضَّ بَ ن قِ كوى أو إدخاله في الدَّعوى مِ ورود اسم الشَّ حية فيمكن لقاضي التَّحقيق وضع الشَّ

خص ذلك كشاهد مُساعَ   .460د إذا طلب الشَّ

ة اهد المُساعَد حقوق عدَّ وللشَّ  حقِّه بالاستعانة بمحامٍ : مِن قانون الإجراءات الفرنسي وهي 998دتها المادَّ

لاع على ميختاره والَّذي يم وكذلك لا ، 462مت ، وحقّه بالإدلاء بأقواله وحقّه في الصَّ 461 لف الإجراءاتكنه الاطِّ

ولا أنْ يتعرَّض للمراقبة القضائيَّة أو الإقامة الجبريَّة مع المراقبة الإلكترونيَّة أو التَّوقيف  ،463 يجوز تحليفه اليمين

عىً 464الاحتياطي ه مُدَّ عليه ويستفيد بالتَّالي مِن جميع  ، وكذلك حقَّه في أنْ يطلب وضعه تحت الاختبار أي عدَّ

 .465الحقوق المقررَّة للمُدَّعى عليه 

                                     
 https://cutt.us/afgat، (2291)زودة  459

460 Art 113-2 CPPF:"…Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime 

peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est 

obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par 

une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge 

d'instruction…". 
461 Art 113-3 CPPF 
462 Art  113-4 CPPF. 
463 Art 113-7 CPPF. 
464 Art 113-5 CPPF. 

 https://cutt.us/afgat، (2291)زودة  465 

https://cutt.us/afgat
https://cutt.us/afgat
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توجيه الات ِّهام إلى  سوغدلائل جديَّة أو متَّسقة توفي أثناء سير الإجراءات  فإنَّ قاضي التَّحقيق إذا رأى 

اهد المُساعَد م طلبات كتابيَّ فإنَّ عليه أنْ يبلغه بذلك وأنْ مِن ح الشَّ  . 466 ةقِّه أنْ يُقدِّ

خص ناء وهي إقامة وضع وقائي نسبيَّ كانت غاية المُشرِّع الفرنسي جديرة بالثَّ وقد  اً تلافياً لأضرار عَدّ الشَّ

ضة فيه رَ فتَ قرينة البراءة المُ  ته وتمسُّ يَّ مدعىً عليه الأمر الَّذي يعرضه لمخاطر إجراءات تسيء إلى سمعته وحرّ 

خص الَّذي مِ الطمأني أخرى يبثُّ  ن جهةٍ ه مِ كما أنَّ  ه  يكون شاهداً في الدَّعوى لكنَّ  حتمل أنْ ن المُ نة في نفس الشَّ

ه مدعى عليه  يخشى أنْ   .467يتم عدَّ

خص كشاهد إذا وجدت بعض  وري انتقدَ الاستماع إلى الشَّ ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ جانباً من الفقه السُّ

ح جرميَّته، ويرى ضرورة التَّوقف عن سماعه كشاهد حالما وجدت هذه الأدلة، ويرى أنَّ  الأدلّة الجّدية التي ترجِّ

خص كشاهد رغم وجود أدلّة جدّية ترجّح الجّرمية يرتّب البطلان لأنه يفقد العمل  الاستمرار في الاستماع إلى الشَّ

ولم  ، إلا إنه من المؤسف أنَّ هذا الأمر بقي في نطاق مطالبات الفقه468ضمانة جوهرية من ضمانات القانون 

 .يكرّس في القانون السّوري، رغم قِدَم المطالبة بتلافي خضوع الشخص للاتّهام المتأخر

 

 

 

                                     
466 Art 113-6 CPPF Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 33 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er 

janvier 2001: "A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen 

; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la 

défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception." 
 https://cutt.us/afgat، (2291)زودة  467
 .192: ، ص(9131)حومد  468

https://cutt.us/afgat
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يَّات والتَّوقيف: ثانيا    :إنشاء منصب قاضي الحُر 

 Juge des libertés et de"أنشأ قانون تعزيز حماية قرينة البراءة منصب قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف

la détention-JLD  "ل رئيس بَ ن قِ ضٍ بدرجة رئيس أو نائب أول للرئيس أو نائب رئيس يتم تعيينه مِ وهو قا

 .470وهو أحد قضاة الحكم يتم اختياره عن طريق الترقية  .469( T.G.I)المحكمة الكبرى 

فالأصل هو  ،471وقيف الاحتياطي وقد كان إنشاء هذا المنصب أساساً لمعالجة الاستخدام المفرط للتَّ 

عت اختصاصاته لتشمل نفيهوقيف الاحتياطي من قرير التَّ اختصاصه بت من الصلاحيات الأخرى  ا  عديد، ثم توسَّ

يَّات الأفراد   .472المتعلقة بحُر 

عى عليهن أبرز صلاحيَّاته ومِ  ؛ فلا يجوز وضع المُدَّعى عليه رهن التَّوقيف تقرير توقيف المُدَّ

ل قاضي بَ ن قِ يصدر أمر التَّوقيف الاحتياطي مِ  أنْ  دَّ بُ  ل قاضي التَّحقيق كما كان سابقاً، فلابَ ن قِ الاحتياطي مِ 

ه يلجأ إلى قاضي توقيف المُدَّعى عليه أمر ضروري فإنَّ  الحُرّيَّات والتَّوقيف، فعندما يرى قاضي التَّحقيق أنَّ 

لدَّعوى مصحوباً ب وينقل إليه ملف االحُرّيَّات والتَّوقيف، الَّذي له وحده الاختصاص لاتخاذ هذا القرار بأمر مسبَّ 

 .473العام  نَّائببطلبات ال

، وقيفوطلبات إخلاء السبيل يعود أمره إلى قاضي الحُرّيَّات والتَّ التَّوقيف الاحتياطي  تمديد قرار كما أنَّ 

 .بة القضائيَّةقراملالالتزامات الامتثال  رفضاصه بفرض العقوبة لفضلًا عن اختص

                                     
469 Présentation du Juge des Libertés et de la Détention (JLD). ISM. 16\April\2022.  https://cutt.us/7d4Vq 

. دراسة تأصيلية تحليلية -قاضي الحريات والحبس في القانون الجنائي الفرنسي(. 2222. )السرحان، يعرب فجر، والحمداني، محمد سرحان 470

 .18: ص. المصرية للنشر والتوزيع. مصر: القاهرة
471 Le Monnier de Gouville, P. (2011). Le juge des libertés et de la détention entre présent et avenir. Les 

Cahiers de la Justice.  No: 4. pp: 145-157. https://doi.org/10.3917/cdlj.1104.0145 P:  145. 
472  Juge des libertés et de la detention. Ministère de la Justice. 28  \ février\2022. https://cutt.us/mdbNf 
473 Présentation du Juge des Libertés (n.d), https://cutt.us/7d4Vq  

https://cutt.us/7d4Vq
https://doi.org/10.3917/cdlj.1104.0145
https://cutt.us/mdbNf
https://cutt.us/mdbNf
https://cutt.us/7d4Vq
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ت على الهاتف، والتَّمديد  ض الإجراءات الأخرى؛كما أصبح له الاختصاص بالموافقة على بع كالتَّنصُّ

رطة خص قيد التَّحقيق في حالة  ،474 الاستثنائي  للاحتجاز لدى الشُّ ريمة الجتنفيذ تدابير الحجز لممتلكات الشَّ

عات القانونيَّة االسمثل تلك الَّتي يتمُّ إجراؤها خارج ) فضلا  عن الإذن بإجراء عمليَّات تفتيش معيَّنة ،475المُنظَّمة 

 .476( ريمة المُنظَّمةالجفي مسائل الإرهاب و 

يَّات والتَّوقيف هو تعزيز مبدأ قرينة البراءة مِن خلال إفراد قاضٍ  فالغاية مِّن إنشاء منصب قاضي الحُر 

ص بتقرير الإجراءات الَّتي تمسُّ  لدى حرية المُدَّعى عليه كالتَّوقيف الاحتياطي وتمديده وتمديد الحجز  متخصِّ

رطة، ومتخصِّ  حقوق المُدَّعى  سُّ مَ الَّتي تَ اسة قيقة والحسَّ ماح بإجراء بعض الإجراءات الدَّ السص دون غيره بالشُّ

في تكريس الحياد في  زيادةً  دُّ عَ نصت على الهاتف وحجز الممتلكات، فوجود قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف يُ عليه كالتَّ 

وزيادة  477خوفاً من تحيُّز قاضي التحقيق ضد المتهم عن سلطة قاضي التَّحقيق  ة بعيداً خذّ تَّ تقرير الإجراءات المً 

فاع وتعزيز حرية المُدَّعى عليه، فقد وصف قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف بأنَّ  الفارس الفخري " ه في تكريس حقوق الدِّ

 .478" للحُرّيَّات

 

 

 

 
                                     

474 Qu'est-ce qu’un juge des libertés et de la détention (JLD) ? Vie publique. 28\february\2022. 

https://cutt.us/s8OoW 
475 Art 706-103 CPPF.  
476 Présentation du Juge des Libertés (n.d), https://cutt.us/7d4Vq  

 .11: ، ص(2222)السرحان والحمداني  477
478 Le Monnier de Gouville (2011), p: 150. 

https://cutt.us/s8OoW
https://cutt.us/7d4Vq
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 المطلب الثَّاني

يَّ  ة بالحر   ةتعزيز شروط الإجراءات الماسَّ

ة بالحرّيَّة المتخذة في مرحلتي ال لي والابتدائي عزز التَّشريع الفرنسي شروط الإجراءات الماسَّ تَّحقيق الأوَّ

تدعيماً منه لمبدأ قرينة البراءة، وفي هذا المطلب سنتناول بالتفصيل أبرز إجراءين ماسين بالحرّيَّة  اً كبير  تعزيزاً 

رطة وكذلك التَّوقي ف الاحتياطي، لذلك سنستعرض كيف دعَّم القانون الفرنسي مبدأ قرينة وهما الحجز لدى الشُّ

وري مِ  ن وسائل تدعيم البراءة عند اتخاذ كل إجراء من هذين الإجراءين ومن ثم نستعرض ما ورد في التَّشريع السُّ

 :مبدأ قرينة البراءة مقارنةً بالقانون الفرنسي، لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين

رطة: لالفرع الأوَّ   .الحجز لدى الشُّ

 .التَّوقيف الاحتياطي: الفرع الثَّاني

ل  الفرع الأوَّ

رطة  الحجز لدى الشُّ

رطة، وهو إجراءٌ قسري  لي هو الحجز لدى الشُّ أبرز إجراء سالب للحريَّة مُتَّخذ في مرحلة التَّحقيق الأوَّ

ابطة العدليَّة تحت إشراف السُّ ( ةيَّ سالب للحرّ ) ره عضو الضَّ ه سبب أو يقرِّ لطة القضائيَّة ضدَّ شخص يوجد ضدَّ

أكثر مِن الأسباب المعقولة للاشتباه بأنَّه ارتكبَ أو حاول ارتكاب جِناية أو جنحة يعاقب عليها القانون 

ه قرائن كافية أنَّه ارتكب جريمة يعاقب عليها   قِبَل شخصذ إلاَّ خَ تَّ وهذا الإجراء لا يُ . 479بالحبس توجد ضدَّ

ه قرائن كافية بارتكاب  رَع في ارتكابها،بالحبس أو شَ  فلا يجوز في غير هذه الحالة احتجاز شخص لا توجد ضدَّ

                                     
479 Saudreau, M. Quels sont les droits d’une personne en garde à vue ? Justifit. 1\March\2022. 

https://cutt.us/bQ12O  

https://cutt.us/bQ12O
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اهد الَّذي بحسب الأصل لا يجوز أن يخضع لأيِّ إجراءٍ قسري، لكن مقتضيات   سوغالتَّحقيق قد تُ جريمة، كالشَّ

ة يجب ألاَّ مداحتجازَه ل  .480تتجاوز أربع ساعات ة قصيرة تكون ضروريَّة لسماعه وهذه المُدَّ

نائيَّة بشروط الجهذا الإجراء قد أحاطه قانون تعزيز قرينة البراءة والتَّعديلات المتلاحقة لقانون الإجراءات 

دة، فضلًا عَن إحاطته بعديدٍ مِن  دة، ولمدد محدَّ ة، فيجب أنْ يكون الاحتجاز لغايات محدَّ صارمة وضمانات عدَّ

مانات الَّتي يترتَّب عل  .ى إغفالها البُطلانالضَّ

رطةاتِّ  سوغاتد القانون محدَّ : الحجز سوغاتتحديد م: أولا   إذ يجب أنْ يكون الوسيلة  خاذ القرار بالحجز لدى الشُّ

 : مِن الأهداف الآتية الوحيدة لتحقيق هدفٍ أو أكثر

خص أو مشاركته الس -9  .ماح بإجراء التَّحقيقات الَّتي تستلزم حضور الشَّ

ن القاضي مِن تقييم متابعة التَّحقيق ضمان عرض -2 عي العام حتَّى يتمكَّ خص على المدَّ  .الشَّ

يَّة -8   .منع العبث بالأدلَّة أو القرائن المادِّ

حايا وعائلاتهم أو أقاربهم -2 هود أو الضَّ غط على الشُّ  .المنع مِن الضَّ

 .يكونوا فاعلين معه أو شركاء له ز مِن التَّواطؤ مع أشخاص آخرين مِن المُحتمل أنْ جَ منعُ المحتَ  -1

ناية أو  -1  .481نحة الجضمان تنفيذ الإجراءات الَّتي تهدف إلى وضع حدٍّ للجِّ

                                     
480 Art 62 CPPF:" Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner 

qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l'objet 

d'une mesure de contrainte. Toutefois, si les nécessités de l'enquête le justifient, ces personnes peuvent être 

retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder 

quatre heures…". 
481 Art 62-2 CPPF: " …Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs 

suivants  :  

9 - Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ؛   
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رطة: ثانيا   ة الحجز لدى الشُّ ة الحجز  :تحديد مدَّ ساعة، ويجوز للأهداف المذكورة أعلاه  22يجبُ ألاَّ تتجاوز مدَّ

ة  ة سنة وذلك في حالة الجة إذا كانت ساع 23في حالات استثنائيَّة تمديدها لمُدَّ ريمة معاقباً عليها بالحبس لمُدَّ

 .رم المشهود بناءً على موافقة النَّائب العام أو في حالة التَّحقيق القضائي بموافقة قاضي التَّحقيقالج

ة تصل إلالجويجوز في حالة  رات أو جرائم الإرهاب تمديدها لمُدَّ  11ى رائم الخطيرة كالاتجار في المخدَّ

 .ساعة لكن بشرط موافقة قاضي التَّحقيق أو قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف 922وحتَّى 

ة الحجز تبدأ مِ الجمِن  ز، على سبيل المثال عندما جَ حتَ بها تقييد المُ  لحظة الَّتي يتمُّ ن الَّ دير ذكره أنَّ مدَّ

خص في  رطة في اقتياده  اعة الثالثة ظهراً ويتمُّ السيتِمُّ القبض على الشَّ ة  اعة الخامسة فإنَّ السإلى مركز الشُّ مدَّ

ة الأربعة وعشرين ساعة في السالقبض عليه فيها أي  لحظة الَّتي تمَّ ن الَّ الاحتجاز تحسب مِ  اعة الثالثة، وتنتهي مدَّ

 .482ن اليوم التَّالي اعة الثالثة وليس الخامسة مِ الس

رطة: ثالثاُ  ة حقوق يجبُ إخطاره بها بدقَّة وبلغةٍ يفهمها للمُحتجَز ل: حقوق المُحتجَز لدى الشُّ رطة عدَّ دى الشُّ

رطة بطلان ويترتَّب على إغفال إخطاره بها  ة 483الحجز لدى الشُّ دتها المادَّ مِن قانون  9-18، وهذه الحقوق عدَّ

 :نائيَّة الفرنسي، وهيالجالإجراءات 

                                                                                                                
2 Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse 

apprécier la suite à donner à l'enquête ؛   

8- Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ؛   

4- Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou 

leurs proches ؛   

5-  Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou 

complices ؛   

6- Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.".  
482 Garde à vue. Service Public. 4\March\2022. https://cutt.us/P7VOp 
483 Saudreau (2022), https://cutt.us/bQ12O  

https://cutt.us/P7VOp
https://cutt.us/bQ12O
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لية - ة الأوَّ رطة والمُدَّ  . لهذا الحجز وإمكانيَّة تمديدها إعلام المحتجز ببدء حجزه لدى الشُّ

 .هومكان ز مِن أجلها وتاريخ وقوعهاجَ ريمة المحتَ الجالمعلومات الَّتي تتعلَّق بطبيعة  -

رطة -  .أغراض الحجز لدى الشُّ

مت -  .الحقُّ في التزام الصَّ

د على الأسئلة الَّتي يطرحها - ابطة العدليَّة والحقُّ في إبد الحقُّ في الرَّ  .اء الأقوالعضو الضَّ

ر هذا الطَّبيب : ز في استشارة طبيبجَ حتَ حقُّ المُ  - رطة استشارة طبيب ليفحصه ويقرِّ فيحقُّ للمحتجز لدى الشُّ

حي للمُ  بي إلزاميَّاً إذا طلبَ ذلك أحد أفراد جَ حتَ مدى ملاءمة الوضع الصِّ ز لوضعه في الحجز، ويكون الفحص الطِّ

بية ز، وعند تمديد الحجز جَ حتَ أسرة المُ  هادة الطِّ يحقُّ للمحتجز أنْ يعود ويطلب استشارة طبيب، ويتمُّ إضافة الشَّ

 .484  للطَّبيب إلى ملف المُحتجز

خص المُ : الحقُّ في الاستعانة بمحامٍ  - رطة يحقُّ للشَّ ز الاستعانة بمحامٍ يختاره هو، جَ حتَ فمنذ بدء الحجز لدى الشُّ

وقد كان القانون الفرنسي قَبل . 485للمحتجز أنْ يطلب تعيين محامٍ له وفي حال تعذُّر الاتِّصال بمحاميه الخاص ف

رطة بعدَ انقضاء  اعة العشرين، لكن قانون السقانون تعزيز حماية قرينة البراءة يقصُر هذا الحق للمُحتجَز لدَى الشُّ

خص  شرين من بداية اعة العالسوليس مِن بدء -تعزيز حماية قرينة البراءة جعلَ هذا الحق فور احتجاز الشَّ

لي، فالآن يحقُّ  -الاحتجاز فاع في مرحلة التَّحقيق الأوَّ ل قانون تعزيز قرينة البراءة ذلك لتعزيز حقِّ الدِّ فعدِّ

رطة الاستعانة بمحامٍ فور احتجازه، وكذلك في بداية تمديد الاحتجازجَ حتَ للمُ   .486ز لدى الشُّ

                                     
484 Art 63-3 CPPF. 
485 Art 63-3-1 CPPF. 
486 Art 63-4 CPPF. 
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اً فله أنْ يستعين الحقُّ في الاستعانة بمترجم إذا كان المُحتجَز  - يتحدَّث لغة أجنبيَّة، وإذا كان المحتجَز أصمَّ

 . بمترجم إشارة

لطات القنصلية إذا كان المُ  ،الحقُّ في إخطار صاحب العمل أو الأقارب -  .ةة أجنبيَّ ن جنسيَّ ز مِ جَ حتَ أو السُّ

رطةمدم ملاحظات للقاضي بخصوص تمديد الحقُّ في تقدي -  .ة الحجز لدى الشُّ

لاع على محضر الخروج مِن الحجز وأيّ شهادة طبيَّة ومحاضر  حقُّ  -  .أخذ الأقوالالمحتجَز في الاطِّ

رطة: رابعا   خص المُ  :تقييد تفتيش المُحتجَز لدى الشُّ أنَّه لا جَز فإنَّ الأصل والمبدأ حتَ وبشأن تفتيش جسم الشَّ

خص المُ  رورات الأمنيَّة ز إجَ حتَ يجوز تفتيش الشَّ خص المحتَجز، يشا  تفتلاَّ للضَّ رورات  يحفظ كرامة الشَّ فالضَّ

رورات الأمنيَّة  خص تشكِّل خطراً على نفسه أو على الآخرين، فإذا كانت الضَّ الَّتي تعني وجودَ أشياء بحوزة الشَّ

ابطة العدليَّة الَّذي يجب أنْ يكو  خص فإنَّ ذلك يتمُّ مِن قِبَل عضو الضَّ ن مِن نفس الأمنيَّة تحتِّم تفتيش جسم الشَّ

خص، وهذا التَّفتيش لا يمكن إجراؤه  خص الَّذي يتمُّ تفتيشه، وذلك في مكانٍ مغلق حفاظاً على كرامة الشَّ جِنس الشَّ

سِّ أو استخدام وسائل الكشف الإلكترونيِّة في التَّفتيش غير كافية، فضلًا عن أنَّ الجإلاَّ بعد التَّأكُّد أنَّ مُجرَّد 

رجي وغيرهالجوالَّذي يعني إجراء فحوصات داخليَّة بداخل )اخلي التَّفتيش الجسدي الدَّ  لا ...( سم كالفحص الشَّ

 .487 يمكن إجراؤه إلاَّ مِن قبل طبيبٍ مُختص

                                     
487 Art 63-7 CPPF Version en vigueur depuis le 01 juin 2011: "Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités 

de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un 

officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la 

personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou 

l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.  

Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles 

internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet 

effet.". 
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وري فإنَّ  شتبه به مقتصرة بالأصل ة بالقبض على المُ ابطة العدليَّ صلاحيات الضَّ  وبالعودة للقانون السُّ

ل دَ ستَ شخص يُ  ة القبض على كلِّ ابطة العدليَّ اط الضَّ لضبَّ  المشهودة يحقُّ  نايةالجرم المشهود، ففي حالة الجعلى 

رم، أو إصدار أمر بإحضاره، وكذلك يجوز تفتيش المقبوض عليه لضبط ما الجه فاعل ة على أنَّ بالقرائن القويَّ 

على المشتبه به  نحة المشهودة الَّتي تجيز القبضالج، ونفس الأمر في حالة 488 حيازته جريمة يحمله مما تعدُّ 

سُم ِّي إلاَّ أنَّ الأمر يتعلَّق بالإجراء الَّذي . ساعة 22، وهذا الإجراء يجب ألاَّ يتجاوز 489وتفتيش شخصه 

مانات المحيطة به؛ فلمْ يُقيَّدْ هذا الإجراء  فقدتدة على سبيل الحصر، إذ الَّذي أُجيزَ بجرائم محدَّ  490بالتَّحفظ الضَّ

انيَّة لتعيين محامٍ ولا النَّص على إمكانيَّة إبلاغ المُتحفَّظ عليه بحقوقه ولا إمكانيَّة له بوجود دلائل كافية ولا إمك

ته الَّتي حدّها الأ مانات المحيطة به  تفقديوماً، وبالتَّالي  12قصى بإبلاغ أسرته وذويه، فضلًا عَن طول مدَّ الضَّ

رطة والتَّحفُّظ هو  رطة يجوزُ في جميع الجرائم المُعاقب  أنَّ والفارق الوحيد بين الحجز لدى الشُّ الحجز لدى الشُّ

دة على سبيل الحصر د بجرائم محدَّ  .عليها بالحبس في حين أنَّ التَّحفُّظ محدَّ

ة التَّحفُّظ تتجاوز  يوماً ونرى المؤيِّد الوحيد لمواجهة ذلك هو ما نصَّ عليه  12والواقع يشير إلى أنَّ مدَّ

كلّ مَنْ اضطلع بصلاحيَّاتهم مِن الموظَّفين إذا حراسه جون و السُّ  مِن أنَّ مديري  813ته قانون العقوبات في مادَّ 

رة قضائيَّة أو قرارٍ قضائي أو  دقبلوا شخصاً دون مذكَّ يعاقبون بالحبس مِن سنة  استبقوه إلى أبعد مِّن الأجل المحدَّ

 .إلى ثلاث سنوات

 

                                     
 .11: ، ص(ب -2299)القدسي  488
 (.س. ج. م. أ. ق) 289م  489
ة  2299لعام  11بموجب المرسوم التَّشريعي رقم  490  -8" :زائيَّة، والَّتي نصتالجمن قانون أصول المحاكمات  91والقاضي بإضافة فقرة إلى المادَّ

ابطة ا  812و  833و 229والمواد  881حتَّى  212رائم المنصوص عليها في المواد من الجلعدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء تختص الضَّ

ة التَّحفُّظ عليهم سبعة أيَّام قابلة للتجديد  818و من النَّائب العام من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدَّ

ة عن ستين يوماً   ".وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المُدَّ
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 الفرع الثَّاني

 التَّوقيف الاحتياطي

ز القانو  ، إذ خاصةن الفرنسي شروط الأمر بالتَّوقيف الاحتياطي مِن خلال قانون تعزيز قرينة البراءة عزَّ

اً فيه، فضلًا عَن التَّعديلات المتلاحقة لقانون الإجراءات  ئيَّة الفرنسي والَّتي تتالَتْ لتعزيز ناالجأفردَ له فصلًا خاصَّ

مانات المحيطة بإصدار مذكرة التَّوقيف في القانون  حماية حريَّة المُدَّعى عليه، وفي هذا الفرع سنستعرض الضَّ

وري   . الفرنسي ومن ثم نستعرض نصيب القانون السُّ

ز قانون الإجراءات  :في القانون الفرنسي: أولا   بدأ قرينة البراءة عند إصدار مذكرة التَّوقيف نائيَّة الفرنسي مالجعزَّ

 :ن خلالالاحتياطي مِ 

نائيَّة الجقانون الإجراءات  فقد نصَّ : جعل التَّوقيف الاحتياطي إجراء  استثنائيا  وليس الأصلالنَّص على  -أ

لأمر ثنائي لا يجوز االتَّوقيف الاحتياطي إجراء است الأصل هو براءة المُدَّعى عليه وأنَّ  على أنَّ صراحة الفرنسي 

 .491كفاية بدائله  قلة به إلا بعد التأكُّد مِن

يَّة -ب كالمراقبة القضائيَّة والإقامة الجبريَّة مع : وحقيقيَّة له تغني عنه أو تخفِّف مِن الُّلجوء إليه إيجاد بدائل جد ِّ

 .المراقبة الإلكترونيَّة

                                     
491 Art 137 CPPF: " Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en 

raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou 

plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence 

avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation 

à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en 

détention provisoire." 
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ة قصوى له -ج ة القصوى للتَّوقيف يجبُ ألّا تتجاوز أربع سنوات ويجوز فالمُدَّ  :نحالجنايات و الجفي  تحديد مدَّ

تين وذلك في أخطر   .492رائم كجرائم الإرهاب الجتمديدها أربعة أشهر لمرَّ

فلا يجوز الأمر بالتَّوقيف الاحتياطي : ريمة الَّتي تجيز إصدار مذكرة التَّوقيفالجرفع الحد الأدنى لجسامة  -د

ة ثلاث سنوات أو أكثر ريمة هي جناية الجإلا إذا كانت   .493أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمُدَّ

وهو قاضي الحُرّيَّات والتَّوقيف الَّذي يعود له وحدَه تقرير توقيف  :إفراد قاضي متخصص لتقرير التَّوقيف -ه

عى عليه   .494المُدَّعى عليه وبعد إجراء جلسة علنيَّة يحضرُ فيها محامٍ للمُدَّ

فلا يجوز التَّوقيف إلا في ست حالات فقط منها الحفاظ  :تحديدا  حصريا  وواضحا  قيف التَّو  سوغاتتحديد م -و

ركاء وضمان هود وحماية المُدَّعى عليه نفسه ومنع التواطؤ بين الشُّ غط على الشُّ  وجود على الأدلَّة ومنع الضَّ

 . ات المُراقبة القضائيَّةفضلًا عَن الأمر به في حال الإخلال بالتزام...  الموقوف تحتَ تصرُّف العدالة

المراقبة مع ة أو الإقامة الجبريَّ  القضائيَّة كفاية التزامات المراقبة كقلة :تسبيب قرار التَّوقيف بالواقع والقانون  -ز

 .495 ...ة وسَبَب التَّوقيف كمنع التَّواطؤ أو الحفاظ على الأدلَّةالإلكترونيَّ 

                                     
492 Art 145-2 CPPF. 
493 Art 143-1 CPPF Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93: "Sous réserve des 

dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas 

ci-après énumérés :  

1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;  

2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois 

ans d'emprisonnement.".  
494 Art 137-1  CPPF: "La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la 

détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. Lorsque le juge des libertés et de la 

détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier…". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575602&dateTexte=&categorieLien=cid
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   détention préventive"التَّوقيف الاحتياطي "لى التَّوقيف اسم فسابقاً كان يطلق ع: تغيير صفة التوقيف -ح

 .تأكيداً لمدته المؤقَّتة" détention provisoireتوقيف مؤقَّت "أمَّا الآن فالتوقيف هو 

بر الجالحصول على  سوغذي اتَّضح أنَّ توقيفه غير مالَّ يحقُّ للموقوف  :سوغم التَّعويض عنه إذا كان غير -ط

رر الكامل لل في حال صدور قرار نهائي بمنع المحاكمة  سوغكون التَّوقيف الاحتياطي غير مالَّذي لحق به، ويضَّ

ة تقلُّ 496(نحالجنايات و الجفي )أو البراءة  ، وأضافت الاجتهادات القضائيَّة حالة صدور حكم الإدانة بالحبس لمُدَّ

ة التَّوقيف  خص بأنَّ له  فعند تبليغ الحكم المبرم بالبراءة أو. 497عن مدَّ القرار النِّهائي بمنعِ المحاكمة يتمُّ تبليغ الشَّ

ولة بالتَّعويض الَّتي مِن الممكن التَّعويض أمام محكمة الاستئناف وتتمُّ عمليَّة المُطالبة ب. 498 الحقُّ بمطالبة الدَّ

ولةوهذا . 499الطَّعن بقرارها أمام الَّلجنة الوطنيَّة للتَّعويض عَن التَّوقيف الاحتياطي كتكاليف  التَّعويض تتحمَّله الدَّ

                                                                                                                
495 Art 137-CPPF: "Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne 

ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit 

comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle 

judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par 

référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144…". 

496 Art 149 CPPF: "… la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure 

terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit à 

sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette detention…". 
497  Cour de Cassation, Commission nationale de réparation des détentions, du 13 mai 2005, 04-CRD-046, 

Publié au bulletin. Legifrance. 4\March\2022. https://cutt.us/2b4zM  
498 Art 149 CPPF: "Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne 

est avisée de son droit de demander reparation…". 
499 Art 149-1 CPPF: "La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président 

de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou 

d'acquittement.". Article 149-3 du code de procédure pénale français: "Les décisions prises par le premier 

https://cutt.us/2b4zM
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وميزةُ هذه الآليَّة أنَّه يكفي صدور إحدى القرارات وذلك على أساس المسؤولية دون خطأ ، 500زائيَّة الجللعدالة 

ولة دون إثباتِ أيِّ خطأ مِن جانب الس رر أيَّاً كانت جسامته للحصول على تعويض مِن الدَّ ابقة وإثبات الضَّ

ولة  .الدَّ

وري : ثانيا   ل فإن قانون أصول المحاكمات  :في القانون السُّ وري الجكما بيَّنا في الباب الأوَّ لمْ ينص  زائيَّة السُّ

ة للتَّوقيف ةإلا في حالة  على تحديد مدَّ ة التَّوقيف خمسة و نح؛ الجالتَّوقيف في  واحدة وهي مدَّ يجبُ ألاَّ تتجاوز مدَّ

نحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس سنة، وألاَّ يكون الجروط هي أنْ تكون أيَّام بعد استجواب المُدَّعى عليه وبش

ة ... الموقوف قد حُكِم قبلًا بجناية أو جنحة لأكثر مِن ثلاثة أشهر دونَ وقف التَّنفيذ ، فضلًا عَن تحديد مدَّ

تي تجيزُ التَّوقيف، ريمة الَّ الجوكذلك فلا يوجد حد أدنى لجسامة . 501التَّوقيف بشهر واحد وذلك بالنِّسبة للأحداث 

 .نحة عقوبتها الحبس ثلاثة أشهرالجفيجوز التَّوقيف ولو كانت 

وري مِّن تحديد مز الجوخلا قانون أصول المحاكمات   دة ب سوغاتائيَّة السُّ للتَّوقيف  وضوحمحدَّ

وقيف للتَّ  عَن انتفاء وجود بدائل، فضلًا التَّحقيقسوغات بذكر عبارة فضفاضة وهي م الاحتياطي واكتفى

بيل بكفالة، ومِن المعلوم أنَّ الكفالة تطبَّق بعدَ تقرير التَّوقيف وليسَ السالاحتياطي، واقتصرت البدائل على إخلاء 

ي لقرار التَّوقيف؛ غياب فضلا  عن. ابتداءً  فالاكتفاء بذكر الجرم الَّذي استوجب إصدارها لكونه  التسبيب الجَد ِّ

 . عَن التَّسبيب جناية أو جنحة تجيز الحبس لا يغني

                                                                                                                
président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant 

une commission nationale de réparation des detentions…". 
500 Art 150 CPPF, Modifié par Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 5 JORF 31 décembre 2000 "La 

réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat… Elle est payée 

comme frais de justice criminelle.". 
. 1: مج. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. التوقيف الاحتياطي وإعادة تأهيل الحدث الجانح(. 2228. )حنيص، عبد الجبار 501

 .18: ص. جامعة دمشق. يةسور : دمشق. 11-11 -ص. 9: العدد
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رة التَّوقيف من خلال  :إلا أنَّه نجدُ بعض وسائل تعزيز مبدأ قرينة البراءة عندَ إصدار مذكَّ

 :وهي مؤيدات جزائية ومؤيد إجرائي: وضع مؤي ِّدات في حال مخالفة شروط التَّوقيف الاحتياطي -

روط الأساسيَّة للتَّ : مؤيِّدات جزائيَّة -أ تهوذلك في حال مخالفة الشُّ  .وقيف الاحتياطي أو إطالة مدَّ

 502جن المؤقَّت السيعاقبُ ب في غير الحالات الَّتي ينصُّ عليها القانون فكل موظَّف أوقفَ شخصاً 

؛ فهذه المادة تعد المؤيد الجزائي لمخالفة شروط التَّوقيف السوري  من قانون العقوبات 811حسب المادة 

عليها القانون كإصدارها  ة التَّوقيف الاحتياطي في غير الحالات الَّتي ينصُّ الاحتياطي، وبالتَّالي إنْ أُصدرت مذكر 

 .جن المؤقتالسن أصدرها بفي مخالفة أو جنحة غير معاقب عليها بالحبس يعاقب مَ 

مكذلك فإنَّ  د هو فعل مُجرَّ جون  وفمدير  ؛استبقاء الموقوف لأبعدِّ مِّن الأجَل المحدَّ وكلّ مَنْ  هوحرَّاسالسُّ

دبصلاحيَّاتهم مِن الموظَّفين  اضطلع يعاقبون بالحبس مِن سنة إلى  إذا استبقوا شخصا  إلى أبعد مِّن الأجل المحدَّ

 .503ثلاث سنوات 

روط الشَّ لم تراع في حال : (البطلان) مؤي ِّد إجرائي -ب  :ة لإصدار مذكرة التَّوقيف الاحتياطيكليَّ الشُّ

رة التَّوقيف الاحتياطي  كلية المنصوص عليها في يترتَّب بطلان مذكَّ روط الشَّ في حال عَدَم مراعاة الشُّ

 ل لم تراع رة التَّوقيف في حافيترتَّب بطلان مذكَّ . زائيَّة وبعض القوانين الأخرى الجقانون أصول المحاكمات 

كليَّة لإصدارها  روط الشَّ مراعاة  غيابترتيب البطلان على ، فضلًا عَن 504كاستطلاع رأي النِّيابة العامَّة الشُّ

ة كليَّة المنصوص عليها في قوانين خاصَّ روط الشَّ  :الشُّ

                                     
ادر في  91من القانون رقم  9وفقاً للمادة  502  .جن المؤقتالسوالَّتي قضت باستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ب 2222\8\23الصَّ
 (.س. ع. ق) 813م  503
 .221: ، ص(ب -2299)القدسي  504



 
229 

إلاَّ بعد إعلام مجلس فرع نقابة المحامين  في غير حالة الجرم المشهودفلا يجوز التَّوقيف الاحتياطي  

رع المجلس الوطني للإعلام أو فإلاَّ بعد إبلاغ  توقيف الإعلامي، وكذلك لا يجوز 505 لتوقيف المحاميبالنِّسبة 

حفيين عب إلاَّ بعد أخذ 506اتِّحاد الصَّ وري اتِّخاذ إجراءات جزائية ضِدَّ أعضاء مجلس الشَّ ستور السُّ ، وقد حظرَ الدُّ

عب  لطة القضائيَّة رفع الدَّعوى العامَّة ضِدَّ القاضي إلاَّ بعد أخذ 507إذن مِن مجلس الشَّ ، وكذلك حظَرَ قانون السُّ

عب هي حصانة متعلِّقة 508ضاء الأعلى إذن اللجنة الثلاثية أو مجلس الق ، وحصانة القضاة وأعضاء مجلس الشَّ

ي إلى البطلان   .، وبالتَّالي بطلان التَّوقيف الاحتياطي509بالنِّظام العام ومخالفتها تؤدِّ

كلية المتعلِّقة بالحالات  روط الشَّ ي ابقة يترتَّب عليها بطلان التَّوقيف الاحتياطالسوعليه فإنَّ مخالفة الشُّ

 .ووجوب إخلاء سبيل الموقوف

ا بالن ِّسبة للتَّعويض ٍ يوجب التَّعويض عَن الجخلا قانون أصول المحاكمات فكذلك  أمَّ زائيَّة مِّن نص 

ولة نفيالمبدأ العام المطبَّق هو  ، فضلا  عَن أنَّ سوغلتَّوقيف الاحتياطي غير المُ ا عَن أعمال  مسؤوليَّة الدَّ

ولةالقضاء زائيَّة الج، لكن كرَّس قانون أصول المحاكمات مسوغن تعويض الموقوف توقيفاً غير عَ  ، فلا تُسأل الدَّ

                                     
قبل إبلاغ ... غير حالة الجرم المشهود لا يجوز توقيف المحامي في"  2292لعام  82ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم \31المادة  505

 ". مجلس الفرع التابع له ليكون على علم واطلاع بكافة الإجراءات المتخذة ضده

الة في جميع الأفعال الَّتي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء ح: "2299من قانون الإعلام لعام  929المادة 506 

لتكليف من  إلا بعد إبلاغ المجلس الوطني للإعلام أو فرع اتحاد الصحفيينأو استجوابه  توقيفه الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو

 ."يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي
ة ولاية المجلس : "2292من دستور  19المادة  507 ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدَّ

 ...".إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس
إما بإذن لجنة أو بناءً على طلب مجلس القضاء ... لا تقام دعوى الحق العام... في الجرائم الَّتي يرتكبها القضاة(: "ق.س. ق) 9\992م  508

 ...". الأعلى
كلية  -منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق. 9:ج. الدعوى المدنية -أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العامة(. 2299) .القدسي، بارعة 509

 .993+ 998: ص. الحقوق 
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ة نصوص تمكِّن الموقوف مِن المطالبة بالتَّعويض ع ن التَّوقيف الاحتياطي غير وكذلك قانون العقوبات عدَّ

 :سوغالم

خصيلقاضي الإحالة الحكم بالتَّعويض زائيَّة الجفأجاز قانون أصول المحاكمات  - عي الشَّ غير المحق  على المُدَّ

في استئنافه إذا ترتَّب على ذلك الإضرار بالمُدَّعى عليه، فإذا كان القرار المستأنَف صادراً بتخلية سبيل المُدَّعى 

خصي إرجاء تنفيذ هذا القرار فيجوزُ لقاضي الإحالة الحكم بالتَّعويض  عليه وترتَّب على استئناف المدعي الشَّ

 .510عليه للمُدَّعى 

عي دَّ زائيَّة للمُدَّعى عليه الَّذي تقرر منع محاكمته المطالبة بالتَّعويض مِن المُ الجأجاز قانون أصول المحاكمات -

خصي  ته نتيجةً للملاحقة 511الشَّ  سوغيسَ على أساس التَّوقيف غير المزائيَّة ولالج، وذلك عَن الأضرار الَّتي مَسَّ

 .بحدِّ ذاتِه

ت المادَّ وفي مرحلة المحا - ف لِّؤلفعل لاين أنَّ اتبيَّإذا : "زائيَّةالجن قانون أصول المحاكمات مِ  913ة كمة نصَّ

رت امنه قريءٌ ليه بعى عدَّ لمُأو أنَّ اماً رجُ في تْ قضَراءته وبت علنأو أعى عليه دلمالية ؤومس نفيلمحكمة رَّ

 ".ضيولتعاعى عليه دلمب الطته بت ذاقولا

خصي إذا تبّين أنَّه ما يلاحظ أنَّ هذه المو  اد ربطَتْ حق المُدَّعى عليه بطلب التَّعويض مِن المدعي الشَّ

تجاوزَ في دعواه، أي قاصداً عرقلةَ سير العدالة والإضرار بالمُدَّعى عليه، فيجبُ إثبات الخطأ مِن جانب المدعي 

خصي وسوء نيَّتِه، والتَّعويض في هذه الحالة هو تعويض عَن أضرار الملا ن زائيَّة وليسَ تعويضاً عالجحقة الشَّ

 .بحدِّ ذاته سوغالتَّوقيف الاحتياطي غير الم

د يحدِّ  اً بطلب التَّعويض كونه لا يوجد نص سوغذي اتَّضح أنَّ توقيفه غير موبالتَّالي يتخبَّط الموقوف الَّ 

ولة مسؤ  سوغحالات التَّوقيف غير الم ولية التَّعويض كونها لا تُسأل ولا المسؤول عَن التَّعويض، ولا تتحمَّل الدَّ

                                     
 .912: ، ص(2293)القدسي  510
 (.س. ج. م. أ. ق) 9\13م  511
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ليس ن إنْ تحقَّقتا فان الحالتاهاتتين هما مخاصمة القضاة وإعادة المحاكمة، و  عَن أعمال القضاء إلا في حالأصلاً 

وفي الحالات الَّتي يجوزُ فيها للمُدَّعى . ذاته بحدِّ  سوغعن التَّوقيف الاحتياطي غير المالتَّعويض  المقصود منها

ه مِن جرَّاء الملاحقة دَّ المُ  عليه مطالبة رر الَّذي مَسَّ خصي بالتَّعويض عن الضَّ زائيَّة فإنَّ عليه أنْ يُثبت الجعي الشَّ

خصي الَّذي يجب أنْ يكون قد تجاوزَ في دعواه  لكي يحكم عليه بالتَّعويض، بالتَّالي  الخطأ بحقِّ المدعي الشَّ

خصي للحصول على التَّعويض، دَّ لإثبات الخطأ بجانب المُ  عبئاً ثقيلاً  سوغحمَّل الموقوف توقيفاً غير ميت عي الشَّ

 .فإنْ لمْ يستَطِعْ إثبات الخطأ بجانبه فلا تعويض

وري بالتَّوقيف الاحتياطي، خصوصاُ عندَ م مانات الَّتي أحاطها القانون السُّ قارنَتِهِ يتَّضح مدى ضآلة الضَّ

رة التَّوقيف تكريسه الحقيقي لمبدأ تركبالقانون الفرنسي، و   .قرينة البراءة عندَ إصدار مذكَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
222 

 المبحث الثَّاني

 تعزيز جوانب أخرى من مبدأ قرينة البراءة

تكريساً دة ت متعدِّ ابضمان اً حاطخاذ الإجراءات المختلفة خلال مراحل التَّحقيق والمحاكمة مُ إذا كان اتِّ 

ر أنْ  بصفتين مَ سِ تَّ ي أنْ  الإجراءات يجبُ خاذ هذه اتِّ  ، فإنَّ وحمايةً لمبدأ قرينة البراءة أساسيَّتين ودونهما لا يُتَصوَّ

لا فظ على سمعة المُدَّعى عليه فأنْ يكون اتِّخاذ هذه الإجراءات يُحا: وهما اً حقيقي تكريساً يكون هذا المبدأ مكرَّساً 

داً خلال ة معقولة يجبُ ألاَّ تطول خوفاً مِن وقوف  تُمَس براءته المُفترَضَة، وأنْ يكون اتِّخاذ هذه الإجراءات مُحدَّ مدَّ

ة طويلة موقف الاتِّهام  .المُدَّعى عليه مدَّ

وري والفرنسي مِن وسائل تكفل تحقيق هاتين الصفتين من  وعليه سنستعرض مَا ورد في التَّشريعين السُّ

 :خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين

لالمطلب الأ  .اً حماية سمعة المُلاحق جزائي: وَّ

ة معقولة: المطلب الثَّاني  .المحاكمة خلال مدَّ
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ل  المطلب الأوَّ

 حماية سمعة المُلاحق جزائيا  

ة وسائل تكفل الحفاظ على سمعة المُدَّعى عليه المفترضَة  وري والفرنسي على عدَّ احتوى التَّشريعان السُّ

وري عن الجدَّعوى زائيَّة في مختلَف مراحل الالجبراءَته خلال اتِّخاذ الإجراءات  زائيَّة، وقد اختلفَ التَّشريع السُّ

وري ومن ثم ننقل إلى القانون  التَّشريع الفرنسي في مدى جدّيَّة هذه الوسائل، لذا سنستعرض مَا جاء به القانون السُّ

 :الفرنسي من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين

ل وري : الفرع الأوَّ  .في القانون السُّ

 .في القانون الفرنسي: الفرع الثَّاني

ل  الفرع الأوَّ

وري    في القانون السُّ

خص المُلاحق جزائيَّاً وحماية مبدأ  ة وسائل تمكِّن مِن حماية سمعة الشَّ وري على عدَّ احتوى التَّشريع السُّ

الأكبر في  ثرإلا أنَّ لها الألحماية مبدأ قرينة البراءة صراحةً قرينة البراءة، وهذه الوسائل وإنْ لمْ يُنص عليها 

 .تهحماي

 : ابقة للمحاكمةالسسريَّة التَّحقيقات : أولا  

ريَّة في التَّحقيقات السابقة للمحاكمة سِرَّاً، فالسحماية مبدأ قرينة البراءة تتناسب مع إجراء التَّحقيقات 

ريَّة ترجع إلى ، فالعِلَّة في جعل التَّحقيقات س512عَن معلومات تنتهك حقوق المُدَّعى عليه ألا يكشف تضمنُ 

                                     
512 Projet De Loi Concernant La Présomption D'innocence Chapitre IV Dispositions Relatives À La 

Communication. Sénat. 26\February\2022. https://www.senat.fr/rap/a98-412/a98-4122.html  

https://www.senat.fr/rap/a98-412/a98-4122.html
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وري مبدأ . 513 أساسيَّين هما رعاية مصلحة التَّحقيق وحماية سُمعة المُدَّعى عليه محددين وقد اتَّبع المُشرِّع السُّ

ابقة للمحاكمة، فالتَّحقيق الابتدائي سرِّيٌّ بالنِّسبة لعامَّة النَّاس وعلنيٌّ فقط بالنِّسبة للخصوم السسريَّة التَّحقيقات 
ة، فيحلُّ مبدأ ، ويبقى ال514 ولمْ . 515المحاكمة  علانيةتَّحقيق سريّاً إلى أنْ تُحال الدَّعوى إلى المحكمة المُختصَّ

وري صراحة  على هذا المبدأالجينص  قانون أصول المحاكمات  وإنَّما رتَّب جزاء  على نشر الوثائق  زائيَّة السُّ

وري ذلك مِن الجرائم الَّتي تَخِلُّ بالإدارة القضائيَّة، إذ عدَّ التَّ  نحي؛الجنائي أو الجالمتعلَّقة بالتَّحقيق  شريع السُّ

ة  ها مِن الأعمال الَّتي تعرقلُ سيرَ العدالة، إذْ عاقب في المادَّ مِن قانون العقوبات بالغرامة مَنْ ينشر  أ\292وعدَّ

ا إفشاء أسرار التَّحقيق فلمْ ينص أمَّ . ي قبل تلاوتها في جلسَة علنيَّةنحالجنائي أو الجوثيقة مِن وثائق التَّحقيق 

وري صراحةً على تجريم مَن ينتهكها، وإنَّما يُمكن المعاقبة عليها بجريمة إفشاء الأسرار المنصوص  المُشرِّع السُّ

رف، الجمِن قانون العقوبات في باب  111عليها في  الَّتي تعاقب بالحبس حتَّى سنة والغرامة رائم الواقعة على الشَّ

 .إذا كان ذلك يُسب ِّب ضررا  كان بحُكْم وضعه أو وظيفته أو مهنَتِهِ على علمٍ بسرٍّ وأفشاه أو استعمله  كلَّ مَنْ 

وري عاقب على نشر  علانيةأمَّا في مرحلة المحاكمة فإنَّ المبدأ المُطبَّق هو  المحاكمة، لكنَّ المُشرِّع السُّ

م حمايةً لسمعة المُدَّعى عليه، ريَّة وكلِّ محاكمةٍ منَعَتْ المحالسمحاكمات الجلسات  اكم نشرها، الأمر الَّذي يقدِّ

 .516لكنْ لا يطبَّق هذا النَّص على مَنْ ينشر الأحكام بحُسْن نيَّة ودونِ واسطة الإعلانات والألواح 

ة وسائل تمكِّ السإضافة إلى مبدأ سريَّة التَّحقيقات و  وري على عدَّ ن ابقة للمحاكمة فقد احتوى التَّشريع السُّ

د والتَّصحيح ومِن خلال تجريم الذَم والقدح ، المُدَّعى عليه مِن حماية قرينة البراءة المفترضة فيه مِن خلال حق الرَّ

ة  .وحماية حرمة الحياة الخاصَّ

 

                                     
 . 111+113: ، ص(2228)عبد المنعم  513
خصي حضور جميع أعمال التَّحقيقللمُدَّعى عليه والمسؤول بالمال (: "س. ج. م. أ. ق) 12م  514  ...".والمدعي الشَّ
 .293: ، ص(2223)مهدي  515
 (.س. ع.ق) 2\292م  516
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د والتَّصحيح: ثانيا    : حق الرَّ

د والتَّصحيح هو حقُّ  خص، وورثته بعد وفاته حقُّ الرَّ ل للشَّ ر عنه وقائع مغلوطة ، يلزم مَنْ ينش517مخوَّ

عاءات صادرة بسوء نيَّة على إدراج ردٍّ أو تصحيحٍ لمَا سبَقَ نشره مِن محتوى يتعلَّق به  . أو ادِّ

ة الَّتي يمارس فيها هذا الحق، وهي تختلف باختلاف  وري في قانون الإعلام المُدَّ د المُشرِّع السُّ وقد حدَّ

د أو التَّصحيح يجبُ أنْ يُمارس الوسيلة الَّتي تمَّ النَّشر مِن خلالها، فح مِن نشر المحتوى إذا  خلال شهرقُّ الرَّ

خص الطَّبيعي أو الاعتباري لوسيلة الإعلاميَّة الَّتي سبقَ كانت ا هي وسيلة أنْ نشرت محتوى يخص الشَّ

لإعلاميَّة وقد ألزمَ قانون الإعلام الوسيلة ا. 518 وخلال شهرين إذا كانت الوسيلة هي المطبوعات، إلكترونيَّة

د أو التَّصحيح دونَ نقصٍ أو تحريف، وخلال مدَدٍ لا يجوز تجاوزها؛ ففي وسائل التَّواصل السّمعي  بنشر الرَّ

د فوراً، وذلك إذا كان البثُّ المباشر لا يزالُ قائماً، وفي المطبوعات اليوميَّة يجب أنْ  البصري يجب أنْ يُنشر الرَّ

وري حمايةً لهذا الحق519... مِن تاريخ ورودهيُنشر الرَّد خلال ثلاثة أيَّام   :، وقد رتَّب المُشرِّع السُّ

د أو التَّصحيح فإنَّ قانون الإعلام  أتاح إمكانيَّة لجوء ففي حال امتناع الوسيلة الإعلاميَّة عَن نشر الرَّ

د والتَّ  خص إلى قاضي الأمور المُستَعْجَلة لكي يلزم الوسيلة الإعلاميَّة بنشر الرَّ ، ويصدر القاضي صحيحالشَّ

خص بالمطالبة بالتَّعويض  ل، وذلك مع الاحتفاظ بحقِّ الشَّ  .520قراره بصيغة النَّفاذ المعجَّ

د أو التَّصحيح يُعَدُّ جريمة  كذلك فإنَّ  يُعاقب عليها بغرامة يتراوح مقدارها بين  الامتناع عن نشر الرَّ

ر مِن المطالبَة بالتَّعويض  ليرة سوريَّة، وذلك كلَّه لا يُلغي 122222و  922222  .521حقَّ المتُضرِّ

                                     
 (. س. إ. ق) 82م  517
 (.س. إ. ق) 2\82م  518
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 (.س. إ. ق) 82م  520
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وري بتجريم مخالفة أحكام الرَّد والتَّصحيح، وسمح الُّلجوء إلى قاضي الأمور  فحسَنَاً فعلَ المُشرِّع السُّ

خص وا  د  مدةعتباره وسمعتِهِ، دون انتظار المستعجلة لكي يتمَّ تدارك ما يَمَس بشرف الشَّ طويلةٍ لا يُجدي حقّ الرَّ

د تعدُّ كبيرة مقارنةً بقيمة . والتَّصحيح بعدها كما أنَّ قيمة الغرامة المفروضة في حال الامتناع عَن نشر الرَّ

ر بالمطالبة بالتَّعويض خص المتضرِّ  . الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهذا كلَّه لا يلغي حقَّ الشَّ

  :تجريم الذَّم والقدح: ثالثا  

ك والاستفهام ينالُ مِن جرّم القانون  وري فعل الذَّم، والذَّم هو نسبة أمرٍ إلى شخص لو في معرض الشَّ السُّ

 .522شرفه وكرامته 

دة إلى شخص مِن شأنها أنْ تنالَ مِن شرفه أو كرامته، كإسناد واقعة القتل أو  فالذَّم هو إسناد واقعة محدَّ

ريمة، الجريمة حسبما تكون قدْ وقعت الجوري على هذه رقة أو الاغتصاب إلى شخص، وقد عاقبَ القانون السُّ الس

نحي والغرامة أو إحداهما إذا كان الذَّم الجفالعقوبة هي الغرامة فقط إذا كان الذَّم غير علني، والعقوبة هي الحبس 

ة  د المُشرِّع523مِن قانون العقوبات  223علنيَّاً بإحدى وسائل العلنية المنصوص عليها في المادَّ العقوبة إذا  ، وشدَّ

 .524فإنَّ الغرامة تُصبح مِن مئتي ألف إلى مليون ليرة سوريَّة  بواسطة وسيلة إعلاميَّةكان الذَّم أو القدح مُرتَكَباً 

ريمة فرضاً إذا نشرت وسيلة إعلاميَّة خبراً مفاده ارتكاب المُتَّهم أو الظَّنين لجريمة القتل أو الجفتتحقق 

د نشر التُّهمة رقة المُلاحق مِن أجلها، الس خص المُلاحَق جزائيَّا  بلْ إنَّ مُجرَّ اً المُسندة إلى الشَّ ولو ثبت أنَّ يُعَدُّ ذمَّ

                                     
 (.س. ع. ق) 811م  522
ة   523 ن مكام أو في محل عالت حصت إذا كارلحل والأعماا: سائل للعلنيةتعد و: "فنصت من قانون العقوبات وسائل العلنية  223عددت المادَّ

الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلًا بالوسائل  -2. هدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعلشانظار أو للأض رمعر أو وللجمهح مبا

الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على  -8. الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل

 .". اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر
فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من  يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب" (:س. إ. ق) 11م  524

 .".مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية
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خص كاذبة، فالذَّم يقع 525 التُّهمة كانت موضوعا  للتَّحقيق ، فلا يُشترط في الذَّم أنْ تكون الواقعة المُسندة إلى الشَّ

ة  إثبات حقيقة الفِعل بألا يجوز مِن قانون العقوبات الَّتي قضَتَ  111ولو كانت الواقعة صحيحة؛ بدلالة المادَّ

رف والكرامة ومنع التَّشهير وهذا . 526 موضوع الذَّم أو إثبات اشتهاره، لأنَّ علّة تجريم الذَّم هي الحفاظ على الشَّ

م الحماية الكافية له؛ نهاية القضيَّة لا يُسقط  فصدورُ حكمٍ مبرمٍ بالإدانة في ينسجمُ مع مبدأ قرينة البراءة ويقدُّ

دعوى الذَّم، ومِن باب أولى تمتد الحِماية قبلَ صدور حكمٍ مبرم، فحمايةُ سمعة المُلاحق جزائيَّاً مِن الذَّم لا تعتمدُ 

 . على نتيجة الدَّعوى المُلاحق مِن أجلها

ى القدح وفقاً كما أنَّ وصف شخص بأنَّه قاتِلٌ أو سارق أو مغتصب أو متحرِّش هو قدح، ويعاقب عل

ة  نحيَّة وعقوبةُ القدح غير الجمِن قانون العقوبات بالحبس مِن أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة  9\112للمادَّ

فإنَّ الغرامة كما  عَن طريق وسيلة إعلاميَّةنحيَّة، وإذا تمَّ ارتكاب القدح الجالغرامة  112العلني هي وفقاً للمادة 

ة  ت عليها المادَّ وري ترتفع وتصبح مِن مئتي ألف إلى مليون ليرة سوريَّة، وكما هو  31نصَّ مِن قانون الإعلام السُّ

م  خص صحيحة، هذا الأمر أيضاً يقدِّ فة الَّتي نُعِت بها الشَّ الحال في الذَّم فإنَّ القدحَ يعاقب عليه ولو كانت الصِّ

خص المُلاحق جزائيَّاً؛ فصدور حكم الإد نَعْتَ شخصٍ بأنَّه سارق  سوغرقة فرضاً لا يُ السانة بحمايةً لسمعة الشَّ

 .ومِن باب أولى عندما يكون ملاحقاُ فقط وليس محكوماً عليه أو مُداناً 

وري لحماية مبدأ قرينة البراءة تحديداً إلا أنَّها مِن  وهذه الوسائل جميعها وإنْ لمْ توجد في التَّشريع السُّ

خص المُلاحق جزائيَّاً  الوسائل الَّتي تحافظ على قرينة البراءة  . وتحمي سمعة الشَّ

 

 

                                     
 https://cutt.us/Nu6rB: الرابط. 2222\شباط\21. موقع بيان اليوم. الخبر الإعلامي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي. سرحان، جمال 525
منشورات . سورية: دمشق. الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال -قانون العقوبات الخاص(. 2292. )، صفاءأوتاني 526

 .222: ص. كلية الحقوق  -جامعة دمشق

https://cutt.us/Nu6rB
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 :الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة: رابعا  

ة للأفراد، فقد نصَّ  ة نصوص يحمي بموجبها الحياة الخاصَّ وري على عدَّ ستور احتوى التَّشريع السُّ الدُّ

وري  يحميها القانون، فضلًا عن  527حُرمة  ةادسة والثلاثين على أنَّ للحياة الخاصَّ السته في مادَّ  2292لعام السُّ

ته تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصَّ  وري في مادَّ على  98ة مِن قبل الإعلام؛ إذْ حَظَر قانون الإعلام السُّ

ة للأفراد الإعلامي أنْ  ض للحياة الخاصَّ ته الثَّمانين بالعقوبات المنصوص  يتعرَّ وعاقب على كلِّ انتهاك لها في مادَّ

 . عليها في القوانين النَّافذة

وري فضلًا عنْ أنَّ القانون ال أتاحَ لكلِّ مَنْ وقَعَ عليه اعتداء غير مشروع في حقٍّ من الحقوق  مدني السُّ

ه رر الَّذي مسَّ  .528 المُلازمة لشخصيَّته أنْ يطلب وقف هذا الاعتداء مع التَّعويض عَن الضَّ

خص المُلا  خصي ةفهل تُعدُّ قرينة براءة الشَّ وري  حق جزائيَّا  مِّن الحقوق المُلازمة للشَّ  وفقا  للقانون السُّ

 وتجيز المُطالبة بالتَّعويض على هذا الأساس؟

خصية، لكن  ر الفقه أو القضاء قرينة البراءة بالحق الملازم للشَّ لمْ ينص القانون المدني على ذلك ولم يفسِّ

ورة يُعَدُّ مِّ  خصيَّةبحسب الأصل فإنَّ الحق في الصُّ وبالتَّالي إذا مَا وقع اعتداءٌ عليه فإنَّ ذلك  ن الحقوق الشَّ

 .الاعتداء يسوِّغ المطالبة بالتَّعويض

أ والَّتي \28في مادته  2222لعام  22فضلًا عن تجريم نشر الصورة وفقاً لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 

 .529اس دون رضاه أحد النَّ  قضت بالحبس والغرامة على مَنْ التقط صورة تخصُّ 
                                     

وري أن تعبير  527 وري في اعتبار الخصوصية حقَّاً ويميل " الحرمة"يرى بعض الفقه السُّ د المُشرِّع السُّ ها أمراً مهمَّاً تجب حمايته، يظهر تردُّ إلى عدِّ

ه تشريعي، ويرى أيضاً أنَّ الحق أعلى مِن الحرمة، ويقترب مصطلح الحرمة من المفهوم الشَّ  رعي فالأمر ليس اختلافاً لفظيَّاً فحسب بل توجُّ

أم لم  (Privacy) حق في الخصوصيةهل يوجد في النظام القانوني السوري حق أساسي اسمه ال. حسن، نزار: انظر". مكروه شرعاً "لمصطلح 

ورية يصل بعد هذا الأمر الى مرتبة الحق؟   https://cutt.us/c7tlh: الرابط. 2222\آذار\2. العيادة القانونية السُّ
من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق : "من القانون المدني السوري  12نصت المادة  528

 .".هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

https://cutt.us/c7tlh
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ماً؟ أم أنَّ هذا الفعل في فهل نشر صورة الموقوف مقيَّداً بالأصفاد  أثناء نقله لمحل التَّوقيف يُعَدُّ مُجرَّ

ة في حال  المادَّ  بألا تطبقالَّتي قضت  530في فقرتها ج  28يدخل في الاستثناء الَّذي أوردته المادة قد مباح كونه 

 ورة هو الحالات الَّتي تبيحها الأعراف العامَّة؟لصُّ ن التقاط اكان غرض الفاعل مِ 

ورة المُباحوهل يجوز أنْ يدخل ذلك ضمن   كونه  531الَّذي يجري بمناسبة حوادث وَقَعَتْ عَلَنَاً  نشر الصُّ

 أثناء نقل الموقوف مقيَّداً؟في يكون في الأماكن العامَّة 

، ويعود لتقدير المحكمة ما يعد من قبيل بدايةً فإن مصطلح الأعراف العامة هو مصطلح فضفاض جداً 

أعتقد أنَّ نشر صورة الموقوف مقيَّداً يعد من كمة وأخرى، ولا حالأعراف العامة، والرأي والتقدير سيختلف بين م

قبيل الحالات التي تبيحها الأعراف العامة؛ كون تفسير الأعراف العامة ينصرف بشكل عام إلى بث الصور 

كما ينصرف معنى الحوادث التي وقعت علناً إلى حوادث من قبيل . الحفلات وما إلى ذلكالمتعلقة بالأعراس و 

 .532... حوادث السيارات وتصادم القطارات والكوارث والفيضانات

من قانون الجرائم المعلوماتية، إذ  28إلا أنَّ الأمر الخطير هو الاستثناء الذي أوردته الفقرة ج من المادة 

، والمؤسف أنَّ القضاء كثيراً ما ينتهك حق الملاحق جزائياً بالتمتع ا سمح القضاء بذلكإذأجازت نشر الصورة 

بأصل البراءة المفترض فيه حتى قبل صدور قانون الجرائم المعلوماتية الذي نصّ على هذا الاستثناء، فكثيراً ما 

                                                                                                                
زائيَّة للجريمة والخاص بتنظيم القواعد القانونية الج 2222\2\93الصادر في  2222لعام  22فقرة أ من القانون رقم  28نصت المادة  529

س كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات .ل 9222222إلى  122222شهر وغرامة من يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أ: "المعلوماتية

 ".للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية أو التقط صوراً تخص أحد الناس من دون رضاه
لا تطبق أحكام هذه : "ماتيةالخاص بتنظيم القواعد القانونية الجزائيَّة للجريمة المعلو  2222لعام  22فقرة ج من القانون رقم  28نصت المادة  530

 ". لعامَّةالمادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائيَّة، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات الَّتي تبيحها الأعراف ا
ة  531 دون إذن ... أو ينشر أو يعرضلا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص : "2298لعام  12من قانون حماية حقوق المؤلف رقم  11نصت المادَّ

 ...". أو سمحت الوزارة بذلك... ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا  ... من تمثلّه الصورة
: الرابط. 2222 \أيار \9. محاماة نت .مدى جواز تصوير الأشخاص في حوادث السيارات وما شابهها ونشر صورهم .إيثارموسى،  532

https://cutt.us/j0X6e  

https://cutt.us/j0X6e
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حقيق التي هي في الأصل سرية، نرى التلفزيون الرسمي السوري يبثُّ اعترافات لأشخاص لا زالوا في مرحلة الت

وليس ذلك فحسب بل كثيراً ما يبث التلفزيون فيديوهات لأشخاص موقوفين وهم يرتدون الأصفاد، بل وهم خلف 

، الأمر الذي يوجب تجريم نشر صورة الموقوف وخاصة 533القضبان وخصوصاً في الجرائم التي تهزُّ الرأي العام 

 .لقضبان، وألا يشرعن القانون لأيّ جهة انتهاك المبادئ الدستوريةإذا كان يرتدي الأغلال أو كان خلف ا

 الفرع الثَّاني

 الفرنسي قانون في ال

ة مؤيِّدات تحمي بموجبها سمعة المُدَّعى عليه المُلاحق جزائيَّاً، ومِن ثمَّ  احتوى التَّشريع الفرنسي على عدَّ

ز حماية سُمعة المُ  عى عليه، سواءً بتعزيز الأحكام الموجودة مُسبقاً في جاء قانون تعزيز قرينة البراءة ليعزِّ دَّ

 .التَّشريع الفرنسي وسواءً بإضافة أساليب جديدة وجرائم جديدة ليضفي الحماية الكاملة لسُمعة المُلاحق جزائيَّاً 

ريح على سريَّة التَّحقيقات : أولا    :ابقة للمحاكمةالسالنَّص الصَّ

ابقة السعلى أنَّ الأصل هو سريَّة التَّحقيقات صراحة الفرنسي  نائيَّةالجنصَّ قانون الإجراءات  

فاع  للمحاكمة لي والتَّحقيق الابتدائي، وذلك كلُّه مع مراعاة حقوق الدِّ ، وعاقبَ قانون حرِّيَّة 534أي التَّحقيق الأوَّ

حافة على  قراءتها في جلسة علنيَّة قبلَ  نحالجنايات و الجنشر لوائح الات ِّهام وجميع الإجراءات المتعلَّقة بالصَّ

ريَّة مِن قبل شخصٍ يطلَّع بحكم مهنته السوقد رتَّب مؤيداً جزائيَّاً في حال انتهاك . 535يورو 8112بغرامةٍ قدرها 

                                     
اعترافات الجناة : انظر. بثته عديد من المواقع الرسمية بخصوص الجريمة التي هزت الرأي العام وهي جريمة قتل آيات الرفاعي مامن ذلك  533

 /https://fb.watch/ed8adFO48V: ورابط الفيدي. 2222 \2ك \1. جريدة الوطن السورية. في مقتل الشابة آيات الرفاعي
534 Art 11CPPF: " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, 

la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrete…" 
535 Art 38 du loi sur la liberté de la presse Modifié par LOI organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 - art. 

37: "Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou 

https://fb.watch/ed8adFO48V/
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ة ثلاث سنوات وغرامة السب -وذلك دون المَساس بحقِّ المشتبه به أو المُتَّهم بالتَّعويض-على التَّحقيقات جن لمُدَّ

ة خمس سنوات وغرامة قدرها السوقد تمَّ تشديد هذه العقوبة إلى  يورو، 21222قدرها  يورو في  11222جن لمُدَّ

ضِدَّ أشخاصٍ مِن المُحتمل أنْ يكونوا فاعلين أو مشاركين في الوقائع قيد التَّحقيق أو تمَّ السحال أنَّ انتهاك  رِّيَّة تم َّ

د العقوبة في الحالة الأخيرة الكشف عَن هذه الأسرار بقصدِ عرقلةِ سير التَّحقيق أو ع رقلةِ إظهار الحقيقة، وتُشَدَّ

ريمة متعلَّقة  بجنايةٍ أو جنحة عقوبتها الجسنوات وغرامة قدرها مئة ألف يورو في حال كانت  1جن السإلى 

 .536 جن عشر سنواتالس

نشر معلوماتٍ مجتزأة أو وقد أدرك التَّشريع الفرنسي أنَّ بعض القضايا تسترعي انتباه الرَّأي العام ولتجَنُّب 

ماح للنَّائب العام أنْ يصدر بيانات صحفيَّة السغير دقيقة بشأنها نصَّ في قانون تعزيز حِماية قرينة البراءة على 

                                                                                                                
correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3 750 

euros". 
536 Art 434-7-2 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 4 "Sans préjudice des droits de la 

défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des victimes, le fait pour toute 

personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application du code de procédure pénale, 

d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit de révéler 

sciemment ces informations à des tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

Sans préjudice des droits de la défense reconnus à la personne suspectée ou poursuivie ou des droits des 

victimes, lorsque la révélation par une personne mentionnée au premier alinéa est faite à des personnes 

qu'elle sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs dans la 

commission de ces infractions, et que cette révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement 

des investigations ou la manifestation de la vérité, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 

75 000 euros d'amende.". Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l'enquête ou 

l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant de l'article 706-73 du 

code de procédure pénale, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros 

d'amende. 
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هة إلى " تتعلَّق ب عناصر موضوعيَّة عامَّة تتعلَّق بالإجراءات دونَ أنْ يتضمَّن ذلك أيَّ تقييمٍ للتُّهَم الموجَّ

حفيَّة يجب أنْ تكون لضمانِّ احترامِّ مبدأ قرينة ع التَّأكيد بأنَّ م. 537"المُتَّهمين الغاية مِّن نشر هذه البيانات الص 

 .538البراءة 

 : تجريم التَّشهير: ثانياُ 

حافة بغرامة قدرها كذلك فإن التشهير ضِدَّ الأفراد معاقب عليه بموجب قانون حرّيَّة ال ، يورو 92222صَّ

ضِدَّ شخص أو مجموعة مِن الأشخاص على أساس أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم  وإذا كان التَّشهير مرتكباً 

د فإنَّ العقوبة تصبح  ة عام والغرامة السإلى مجموعة إثنيَّة أو أُمَّة أو عِرق أو دين محدَّ يورو أو  21222جن لمُدَّ

 .539 إحدى هاتين العقوبتين

ة تعديلات وجاء قانون تعزيز حماية قرينة البراءة ليعزز حم خص الملاحق جزائيَّاً فقرر عدَّ اية سمعة الشَّ

حافة والقانون المدني إضافة إلىفي مختلف القوانين منها قانون حر  جرائم جديدة إلى قانون إنشاء  ية الصَّ

 .زائيَّةالجالإجراءات 

 

                                     
537 Art 11CPPF: "…Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour 

mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de 

la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par 

l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics 

des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges 

retenues contre les personnes mises en cause".  
538 Projet De Loi Concernant La Présomption D'innocence (n.d), https://www.senat.fr/rap/a98-412/a98-

4122.html 

539 Article 32 de la loi sur la liberté de la presse. 

https://www.senat.fr/rap/a98-412/a98-4122.html
https://www.senat.fr/rap/a98-412/a98-4122.html
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 : جعل قرينة البراءة حقا  شخصيا  : ثالثا  

ة بتعدي 540 القانون المدني الفرنسيتمَّ تعديل  ا  شخصيَّا  الَّتي  9-1ل المادَّ ت قرينة البراءة حقَّ ، عدَّ

خصيَّة أو الحقوق الملازمة للشَّ  الَّتي تثبت للإنسان لمُجَرَّد خصية تلك الحقوق غير الماليَّة والمقصود بالحقوق الشَّ

لكلِّ فردٍ الحقّ في احترام قرينة  ت على أنَّ نصَّ و ، 541كونه إنساناً، والَّتي ترتِّب آثاراً ماليَّة إذا وقعَ اعتداءٌ عليها 

بوقائعٍ تخضع للتَّحقيق، يجوزُ للقاضي أنْ يأمر  مذنبالبراءة، وعندما يُعرض شخص علناً قبل إدانته على أنَّه 

بصورة مستعجلة باتِّخاذ جميع التَّدابير مِن أجل وضع حدٍّ لانتهاك قرينة البراءة، مثل إدخال تصحيح أو نشر بيان 

خص  صحفي، وذلك خص الطَّبيعي أو الاعتباري المسؤول عَن ذلك، من دونِ المَساس بحقِّ الشَّ على حساب الشَّ

رَر الَّذي لحق به  .بالمطالبة بالتَّعويض عّن الضَّ

د: رابعا    :تعزيز ممارسة حق ِّ الرَّ

خص المُلاحق جزائيَّاً إلى استخدام  دفضلًا عَن جواز أنْ يلجأ الشَّ ز قانون تعزيز حماية فلذلك عزَّ  حق ِّ الرَّ

حافة المكتوبة وخدمات الاتِّصال السّمعي البصري، فبعد أنْ كان يجب أنْ  قرينة البراءة ممارسة حقِّ الرَّد في الصَّ

خص المعني، أصبحتْ ممارسة  د خلال ثمانية أيَّام عَن طريق النَّائب العام بناء على طلب الشَّ يمارس حقَّ الرَّ

د  ة أطولمن قبل المُ حقِّ الرَّ ر نفسه ولمُدَّ زت هذا . تضر ِّ حافة عزَّ كما أنَّ التَّعديلات المتلاحقة لقانون حرّيّة الصَّ

 .الحق

د خلال ثلاثة أشهرفيجب أنْ  دمِن بثِّ الرِّسالة المُراد الرَّد عليها،  يُمارس حق الرَّ في  ويجب أنْ يُدرج الرَّ

حيفة خلال ثلاثة أيَّام مِن استلامه وذلك فيما حف أو  الصَّ وريَّات اليوميَّة، أما بالنِّسبة للصُّ حف أو الدَّ يتعلَّق بالصُّ

                                     
540 Art 91 A modifié les dispositions suivantes Modifie Code civil - art. 9-1 (V). 

هيئة الموسوعة  .سورية: دمشق. 222 -281: ص. 8: ج. قانونية المتخصصةالموسوعة ال. الحق وأنواعه(. 2292. )صالح، فواز 541

 .222-281: ص .رئاسة الجمهورية -العربية
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د في العدد التَّالي  وريَّات غير اليوميَّة يجب أنْ يُدرج الرَّ د . 542الدَّ وفي مواقع الإنترنت يجب أيضاً أنْ يُدرج الرَّ

معي والبصري يجب أنْ يُنخلال ثلاثة أيَّام، أمَّا  د خلال ثمانية أيَّامما يخصُّ الات ِّصال الس   .543 شر الرَّ

دنشر الرَّد مِن الممكن رفض  وفي حال خص  فرضُ نشر الرَّ حافة، فضلًا عَن حقِّ الشَّ مِن قبل هيئة الصَّ

ر إدراج  بالِّلجوء إلى القضاء الَّذي يبتُّ في الدَّعوى خلال عشرة أيَّام مِن تاريخ الاستدعاء، ويجوز للقضاء أنْ يُقرِّ

د بصورة لة على الرَّغم مِن الاستئناف الَّذي يجب أنْ يُبَتْ فيه خلال عشرة أيَّام  الرَّ  .544معجَّ

د يعَدُّ جريمة  كما أنَّ   يورو، وذلك من دون المَساس  8112يعاقب عليها بغرامة قدرها  رفض نشر الرَّ

ر  خص المُتَضرِّ ه بالمطالبة بالتَّعويضبحقِّ الشَّ رَر الَّذي مسَّ  . عَن الضَّ

ل ممارسة دعوى السالمَساس بالأحكام  ودونَ  ابقة فإنَّ صدور القرار المُبرم بمنع المحاكمة أو البراءة يخوِّ

 . 545ابقة السالإدراج القسري خلال ثلاثة أشهر مِن صدور القرارات 

 

 

                                     
542 Article 13 sur la liberté de la presse: "Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours 

de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit 

périodique...En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiensle directeur de la 

publication...  sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la reception…". 
543 LingibéLe, P.  Droit de réponse : comment s’exerce-t-il ? Village De La justice. 25\February\2022. 

https://cutt.us/mHDsZ  
544 Art 13 sur la liberté de la presse: "… Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte 

en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion 

seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les 

dix jours de la déclaration, faite au greffe...". 
545 Art 13 du loi sur la liberté de la presse. 

https://cutt.us/mHDsZ
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عى عليه: خامسا    : تجريم نشر صور المُدَّ

ة  جاءت ( 9118\9\2المضافة بموجب قانون )نائيَّة الفرنسي الجمِن قانون الإجراءات  328إنَّ المادَّ

للأصفاد أو القيود إلاَّ إذا   -سواء أكان متَّهماً أم محكوماً عليه-تعريض أيِّ شخصأنه لا يجوز بحكمٍ عام وهو 

يجبُ ات ِّخاذ جميع وفي هاتين الحالَّتين، . عُدَّ خَطِراً على الآخرين أو على نفسِهِ، أو مِن المُحتمل أنْ يحاول الفرار

، وجاء قانون 546 أو أنْ يكون موضوع تسجيل سمعي بصري  ير شخص مكبَّل اليدين أو مقيَّدٌ التَّدابير لمنع تصو 

ته الثَّانية والتسعين  ة  ليضع مؤي ِّدا  جزائيَّا  تعزيز حِماية قرينة البراءة في مادَّ في حال انتهاك ذلك، فتم إضافة مادَّ

ادر عام إلى قانون حرِّية الصَّ ( ثالثاً \81م )جديدة   91222، والَّتي تقضي بغرامة قدرها 547 9339حافة الصَّ

 :على 548يورو 

                                     
546 Art 803 CPPF: "Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit 

comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans 

ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les 

exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet 

d'un enregistrement audiovisuel.". 
547 Après l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 précitée, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé :« Art. 

35 ter. - I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit 

et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion 

d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit 

que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie 

de 100 000 F d'amende. « II. - Est puni de la même peine le fait : 

« - soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur 

la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible 

d'être prononcée à son encontre ;« - soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages 

ou consultations visés à l'alinéa précédent. » 
548 Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros. 
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د الهُويَّة أو يمكن التَّعرُّف عليه بمناسبة الإجراءات صورةَ شخصٍ مَنْ ينشر، أيَّاً كانت وسيلة النَّشر،  - محدَّ

خصالج ه ولمْ يصدر بحقِّه حكمٌ بالإدانة ويكون هذا الشَّ مكبّلًا بالأصفاد أو القيود، أو موضوعاً  زائيَّة القائمة ضِدَّ

 (.  الاحتياطي)في التَّوقيف المؤقَّت 

 :فضلًا عن ذلك فقد تمَّ إضافة جريمتين أخريين، فقد تمَّ تجريم 

محل  ذنب شخصأو نشرها أو التَّعليق عليها، أو أيّ استشارة أخرى، بشأنِ  دراسة استقصائيَّةمَنْ يقوم بإجراء  -

ه أو على الحُكم الَّذي يُحتمل أنْ يصدرزائيَّة الجللإجراءات   .ضِدَّ

لاع علىمَنْ يقوم  - راسات الاستقصائيَّة المُشار إليها بنشر إشارات تُمك ِّن مِّن الإط ِّ  .الدِّ

قرينة البراءة  حرصاً علىوبهذا يتَّضح مدى حرص القانون الفرنسي على حماية سمعة المدعى عليه 

 .المفترضة فيه
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 الثَّاني طلبمال

ة معقولة  المحاكمة خلال مدَّ

خص موقف الاتِّهام   ة المحاكمة ووقوف الشَّ ة معقولة؛ فطول مدَّ يجب أنْ يحاكم المُدَّعى عليه خلال مدَّ

خص المُلاحَق  ، فضلًا عنْ 549يضرُّ بمبدأ قرينة البراءة ويُفاقم الأضرار الماديَّة والمعنويَّة وخصوصاً سمعة الشَّ

فاعتأثير المُ  ة الطَّويلة للمحاكمة على حقوق الدِّ ،  550 طويلة مِن الإجراءات مدةالَّتي تصبح غير مُجدية بعد  دَّ

ة معقولة خص خلال مدَّ هة إلى الشَّ مدة و  .لذلك، وحمايةً لمبدأ قرينة البراءة، لا بُدَّ مِن الفصل في التُّهمة الموجَّ

تعني مرحلة البحث الأولي مروراً بمرحلة التحقيق ولغاية  المحاكمة لا تقتصر فقط على التحقيق النهائي وإنما

  .551صدور حكم قضائي مبرم 

ة   وري والفرنسي مِن وسائل تكفل معقوليَّة مدَّ وفي هذا المطلب سنستعرض مَا ورد في التَّشريعين السُّ

 :، وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعينالمحاكمة

ل  .في التَّشريع الفرنسي: الفرع الأوَّ

وري : لفرع الثَّانيا  .في التَّشريع السُّ

 

 
                                     

. الجزائر: أدرار. 229 -912: ص. 81: عدد. 91: مج. مجلة الحقيقة. ةولمعقرة فتل خلاء المحاكمة نهاإفي الحق (. 2291. )محمد، غلاي 549

 .918: ص. جامعة أحمد دراية
: ، عدد9: مج. مجلة الحقوق . دراسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنائي -المحاكمة خلال آجال معقولة(. 2291. )خلفي، عبد الرحمان 550

 .1: ص. تنصريةالجامعة المس. العراق: بغداد.  92 -9: ص. 21-82
: بغداد. 11 -91: ص. 9: العدد. مجلة العلوم القانونية. السرعة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيق(. 2293. )الفايز، أكرم طراد 551

 .82: ص. كلية القانون جامعة بغداد. العراق
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ل  الفرع الأوَّ

 في التَّشريع الفرنسي

ة ال ت المادَّ نائيَّة الفرنسي بعدَ تعديله بموجب قانون تعزيز قرينة البراءة الجلقانون الإجراءات  تمهيديةنصَّ

خص خلال مدَّ  هة إلى الشَّ ، وقد حاول القانون 552ة معقولة على وجوب أنْ يتمَّ الفصل نهائيَّاً في التُّهمة الموجَّ

ة معيَّنة لكلِّ مرحلةٍ مِن مراحل الإجراءات  ة الجالفرنسي أنْ يضع مدَّ زائيَّة، ورتَّب مؤيِّداً مدنيَّاً في حال انتهاك المُدَّ

راً  أحدث ثورة  المعقولة للمحاكمة، وبقي على موقفه بجعل المؤيِّد هو التَّعويض، إلا أنَّ اجتهاداً قضائيَّاً صدر مؤخَّ

ة المعقولة إذ رتَّب على مخالفتها مؤيِّداً إجرائيَّاً   . في نظرة الاجتهاد للمُدَّ

ة لكل مرحلة من مراحل الإجراءات: أولا    : محاولة تحديد مدَّ

لي والابتدائي والتَّحقيالجحاول قانون الإجراءات   ة معينة لكل مِن التَّحقيق الأوَّ ق نائيَّة الفرنسي أنْ يحدد مدَّ

 .النهائي

لي -أ لي، رغمَ أنَّ مشروع قانون تعزيز قرينة البراءة كان قدْ  :التَّحقيق الأوَّ د القانون مهلة للتَّحقيق الأوَّ لمْ يحدِّ

لية ويجب إمَّا إصدار  ة بستَّة أشهر قابلة للتَّمديد، وبعدها لا يجوز إكمال التَّحقيقات الأوَّ اقترح أنْ يتمَّ تحديد المُدَّ

ة، إلا أنَّ هذا النَّص لم يُبصر القرار ب حفظ الدَّعوى أو رفع الدَّعوى إلى قاضي التَّحقيق أو المحكمة المُختصَّ

د النَّائب العام المُهلة الَّتي يجب أنْ تتمّ خلالها  ة تضمَّنت أنْ يُحدِّ النُّور، واقتصرتْ التَّعديلات على إضافة مادَّ

لي سوغء المقابلة للتَّمديد على ضو التَّحقيقات، وهي  ابطة العدليَّة، وفي حال إجراء تحقيق أوَّ مها الضَّ ات الَّتي تقدِّ

                                     
552 Article préliminaire du code de procédure pénale français: "Il doit être définitivement statué sur l'accusation 

dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. 
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م الحاصل في تحقيقاته بعد أنْ  ابطة العدليَّة فيجب أنْ يُبلغ النَّائب العام بمدى التَّقدُّ مِن قبل أحد ضبَّاط الضَّ

ة ستَّة أشهر  .553تجاوزت مدَّ

ة للتَّحقيق الابتدائي، حاول المُشرِّع الفر  :التَّحقيق الابتدائي -ب نسي في قانون تعزيز قرينة البراءة أنْ يحدد مدَّ

ة يحقُّ لكلٍ من المُدَّعى عليه  خص تحت الاختبار)وبعد هذه المُدَّ اهد المُساعَد وحتَّى المُدَّعي ( الشَّ أو الشَّ

م بطلبه بإنهاء التَّحقيق أو الإحالة إلى المحكمة، فوفقاً للم خصي أنْ يتقدَّ ة الشَّ مِن قانون الإجراءات  991ادَّ

ة لاستكمال الج نح، وسنة الجسنة في  التَّحقيق أقل مِّننائيَّة الفرنسي، يجب على قاضي التَّحقيق إذا رأى أنَّ المُدَّ

ة و  ،نايات أنْ يُبلغ ذلكالجونصف في  ، 554 9-911عندها يحقُّ للمتَّهم أنْ يُمارس الحقوق الَّتي منحتها له المادَّ

، 555يطلب مِن قاضي التَّحقيق إصدار قراره بالإحالة إلى المحكمة أو إصدار القرار بمنع المحاكمة وهي أنْ 

وعندئذٍ ينظر قاضي التَّحقيق بطلب المُتَّهم هذا وعليه أنْ يفصِل فيه خلال شهر واحد بقرارٍ مُسبَّب، فإذا لمْ يتم 

ر قاضي التَّحقيق استئناف ا ي التَّحقيق إلى لتَّحقيق فللمُتَّهم أنْ يستأنف قرار قاضالفصل في طلب المُتَّهم أو قرَّ

                                     
553 Art 75-1 CPPF Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 15 JORF 16 juin 2000: "Lorsqu'il donne 

instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la 

République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des 

justifications fournies par les enquêteurs. Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire 

rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis 

plus de six mois". 
554 Art 116 CPPF: "…S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en 

matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de 

ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la 

procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne 

qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai 

d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle…". 
: العدد. مجلة الاجتهاد القضائي. دراسة مقارنة -ضوابط المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة(.  ، كانون الأول2291. )قوراري، فتحية محمد 555

 .29: ص. جامعة محمد خيضر بسكرة. أثر مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع. الجزائر: بسكرة. 22-3ص . 98
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الَّتي تَبتُّ في طلبه خلال ثمانية أيَّام بقرارٍ مُسبَّب غيرَ قابلٍ للطَّعن، ويكون قرارها بالإحالة إلى غرفة التَّحقيق 

ق إلى قاضي دة التَّحقيأو إصدار قرار منع المحاكمة أو بإعا( ناياتالجالابتدائية أو محكمة )المحكمة 

ه بعد مرور ستَّة وعند إعادة التَّحقيق إلى قاضي التَّحقيق فإنَّ المُتَّهم يحق له أنْ يطلب إنهاءَ . 556التَّحقيق

 .557أشهر

خص في التَّحقيق الابتدائي؛ فالموضوع تحتَ  ة التَّحقيق باختلاف صفة الشَّ ويبدأ احتساب مدَّ

ة التَّحقي( المُدَّعى عليه)الاختبار اهد المُساعَد منذ تبدأ مدَّ لسة الجق بالنِّسبة له منذ صدور لائحة الاتِّهام، والشَّ

خصي منذ اكتسابه هذه الصفة لى، والمُدَّعي الشَّ  .الأوَّ

خص موقوفاً احتياطيَّاً (: المحاكمة)التَّحقيق النهائي  -ج ة معيَّنة للمحاكمة، ولكنْ إذا كان الشَّ لمْ يتم تحديد مدَّ

نحة ولمْ تشرع المحكمة في محاكمته خلال شهرين مِن تاريخ قرار الإحالة على الجوع ريمة من نالجوكانت 

ة توقيفه لشهرين  المحكمة فينبغي إخلاء سبيله، ويجوز استثناءً وبناءً على قرارٍ مُسبّب من المحكمة تمديد مدَّ

ة يجب إخلاء سبيل الموقوف حتماً  نايات، مع اختلاف الجمر في ، وكذلك الأ558إضافيين، فإذا انقضتْ هذه المُدَّ

                                     
556 Art 207-1CPPF: "Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du 

deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une 

ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction…  la 

chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en 

accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans 

les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge 

d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information…". 
 .29: ، ص(2291)قوراري  557

558 Art 179 CPPF: "…Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel 

n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date soit de 

l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant 

l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 
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ة، فيجب أنْ يُحاكم المُتَّهم أمام محكمة  نايات كحدٍ أقصى خلال سنة واحدة مِن تاريخ قرار الاتِّهام إذا كان الجالمُدَّ

 المُتَّهم موقوفاً وإلا يخلى سبيله، ويجوز استثناء، وبقرارٍ مُسبَّب بالواقع والقانون مِن قبل غرفة التَّحقيق تمديد فترة

ة ستَّة أشهر ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط وبعدها يُخلى سبيل المُتَّهم حتماً  وخلال . 559التَّوقيف الاحتياطي لمُدَّ

نايات خلال سنة واحدة مِن تاريخ الجنايات يجب أنْ يمثل المُتَّهم أمام محكمة استئناف الجاستئناف حكم محكمة 

ة ستة أشهر أخرى بقرارٍ تقديم الاستئناف وذلك إذا كان موقوفاً احتيا طيَّاً، ويجوز تمديد التَّوقيف الاحتياطي لمُدَّ

ة سنة في حال مَا إذا كانت  ريمة الملاحق من الجمسبَّب بالواقع والقانون وقابلة للتجديد مرة واحدة وتكون هذه المُدَّ

لمُتَّهم أمام المحكمة يُخلى سبيله حتماً ما أجلها هي من الجرائم الإرهابيَّة أو الجرائم ضِدّ الإنسانيَّة، وإذا لمْ يمثل ا

 .560لمْ يكُنْ موقوفاً لداعٍ آخر 

ة المعقولة للمحاكمة: ثانيا    : مؤي ِّد مخالفة المُدَّ

د  ة الَّتي ينبغي بها أنْ تنتهي المحاكمة، إنّما المحاولة  اً قاطعصراحة تحديداً رغم أنَّ القانون لمْ يُحدِّ المُدَّ

على جزاءٍ إجرائي أنه لم ينص  مراحل الإجراءات والمحاكمة ورغم عام لكل مرحلة من فقط في وضع إطار زمني

ة المعقولة لمراحل التَّحقيق والمحاكمة يحقُّ إلا أنَّه ( كإسقاط الدَّعوى العامَّة) يتمُّ تطبيقه في حال مخالفة المُدَّ

                                                                                                                
ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé 

en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le 

tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle 

au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La 

comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette 

décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à 

l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lorsqu'elle est devenue définitive, 

l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédur…". 
559 Art 181 CPPF. 
560 Art 380-3-1 CPPF. 
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ة المعقولة أنْ يطل عن ذلك، وهذا لا يعتمد على التَّبرئة  ب التَّعويضلكل ِّ شخصٍ رأى أنَّ مُحاكمته قدْ جاوزت المُدَّ

خص وتنتهي بصدور الحكم البات سواء أكان بالبراءة أو  ة تسري مِن تاريخ إلقاء القبض على الشَّ أو الإدانة، فالمُدَّ

 سوغلا م الحكم بالإعدام أنْ يُحاكموا دون تأخيرٍ  وخاصةً في قضاياكلها القضايا  تَّهمين فييحقُّ للم"الإدانة، إذ 

خص. 561" له، أيَّاً كانت نتيجة تلك الإجراءات القضائيَّة في نهاية الأمر أياً كانت صفته سواء -وعليه إذا رأى الشَّ

عياً شخصيَّاً أم مُتَّهماً  ة المُحاكمة،  سوغيض عَنْ التَّأخير غير المأنْ يطلب التَّعو  -أكان مدَّ وهذا التَّعويض يتمُّ لمُدَّ

ولة على أساس الخطأ على أساس مسؤوليَّ  ة  سيم أو إنكار العدالةالجة الدَّ  L141-1المنصوص عليها في المادَّ

 .562من قانون التَّنظيم القضائي

دتْ  سيم هو أيَّ قصورٍ الجسيم وإنكار العدالة، فالإهمال الجوابق القضائيَّة مفهومَ الإهمال السوقد حدَّ

قدرة الخدمة العامَّة للعدالة على أداء المهمَّة الموكلة إليها، ضعف س سلة مِن الوقائع الَّتي تعكيتَّسم بواقعة أو سل

أمَّا إنكار العدالة لا يعني فقط رفض الاستجابة للطَّلبات أو الإهمال في الحكم على القضايا، ولكنْ لهُ معنىً 

ولة في الوفاء بواجبها ب بالوصول الفعَّال إلى ماح لأيِّ شخصٍ السواسع؛ فهو يشمل أيَّ إخفاقٍ مِن قِبَل الدَّ

 .563زمنيَّةٍ معقولة  مدةحكمة لتأكيدِ حقوقه في غضون الم

                                     
 .من المحاكمة إلى الحكم النهائي -الحق في محاكمة عادلة الجزء الثاني .مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 561

 .228: ص https://cutt.us/K3eAg. 2222\نيسان\21
562 Art L141-1 Code de l'organisation judiciaire: "L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le 

fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité 

n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice". 
563 une faute lourde, toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du 

service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; * un déni de justice, non pas seulement un 

refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l’état de l’être, mais plus 

largement tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder effectivement à 

une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnabl..." Responsabilité de l'État dans la 

https://cutt.us/K3eAg
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ة بكلِّ  قضيَّة، مع الأخذ  وتجدرُ الإشارة إلى أنَّه يتِمُّ تقييم الحرمان مِن العدالة في ضوء الظُّروف الخاصَّ

الزمنية  لمدةطول ا لوك الطرف المشتكي مِنعلى وجه الخصوص طبيعة القضيَّة ودرجة تعقيدها وس الحسبانب

ة  لطات المُختصَّ المحاكمة،  مدةلطول  سوغاً ة عدد الكوادر القضائيَّة مولا يعد قلَّ  .564والتَّدابير المُتَّخذة مِن قبل السُّ

مِن حقِّه في كما أنّ سلوك المُدَّعى عليه لطرق الطَّعن المختلفة كحقِّه في الاستئناف لا يُعَدُّ سلوكاً يحرمه 

معقولة، فضلًا عنْ أن كون المُدَّعى عليه يحاكم حُرَّاً غيرَ موقوف لا يعني التَّغاضي عَنْ  مدةل المحاكمة خلا

ة المحاكمة ولا يستوجب ت طول ة المعقولة لأنَّها استغرقت ثلاثَ سويغمدَّ ها؛ فقد حُكم بأنَّ المحاكمة قد تجاوزت المُدَّ

لى رغمَ أنَّ المُدَّ الجسنوات بين الحكم و   . 565عى عليهم جميعاً كانوا قد حوكموا أحراراً غيرَ موقوفين لسة الأوَّ

 لا يوجد جزاء إجرائي على مخالفةنائيَّة لمحكمة النَّقض الفرنسيَّة باستمرار أنَّه الجورَغمَ تأكيد الغُرفة 

ة ال ة المعقولة للم نائيَّة فيما يتعلَّق بتجاوزالجلقانون الإجراءات  تمهيديةأحكام المادَّ حاكمة وأنَّه يجوز إصدار المُدَّ

ة المعقولة للمحاكمة ستور ولا - الحكم على الرغم مِّن تجاوز المُدَّ رَغمَ أنَّه ينتهك الحقوق والحُرّيَّات الَّتي كفلها الدُّ

فاع ل المُفرِط للمحاكمة أنْ يتذرَّع بمسؤوليَّة الدَّ  -سيّما حقوق الدِّ ر مِن الطوُّ خص المُتَضرِّ ولة وأنَّه فقط يمكن للشَّ

، وأنْ يطلب التَّعويض على هذا الأساس، إلا أنَّ قراراً قضائيَّاً صدَرَ 566عن خلل في أداء الخدمة العامَّة للعدالة 

                                                                                                                
réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Senta. 

25\April\2022. https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201219510.html 
564 Dalvin, J. Approche rapide de la responsabilité de l’Etat pour délais déraisonnables  en matière 

pénale.  Avocat Paris ORG. 10\April\2022. https://cutt.us/x8n8O p: 7.  
565 Dalvin (2022),p: 13. 
566 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 décembre 2013, 13-90.027: "Les dispositions de 

l'article préliminaire du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de 

cassation, ne permettant aucune sanction procédurale du non respect du délai raisonnable et autorisant au 

contraire qu'il soit statué sur une accusation pénale malgré le dépassement de ce délai impératif, portent-elles 

atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment aux principes à valeur constitutionnelle 

de respect des droits de la défense et du droit au procès équitable...  que la partie concernée peut en outre, 

https://www.senat.fr/questions/base/2020/qSEQ201219510.html
https://cutt.us/x8n8O
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للإجراءات لمْ ( غير المعقول)وألغى عقد المحاكمة لأنَّ التَّأخير المُفرِّط  2229في عام  Nanterreعَنْ محكمة 

، وقد 2222قرار يتعلَّق بقضيةٍ تمَّ إجراء التَّحقيق فيها منذ عام كان هذا ال .يسمح بإجراء محاكمة عادلة

ر عقد جلسة الاستماع أمام محكمة  ل مِن  Nanterreاستغرقت التَّحقيقات عشرين عاماً إلى أنْ تقرَّ في كانون الأوَّ

وهذا بلا شك ينتهك عاماً،  13و 32وقدْ تُوفِّي بعض المُتَّهمين كما بلغت أعمار متَّهمين آخرين بين  2229عام 

 .567 فألغت عقد جلسة الاستماع على هذا الأساسزمنيَّة معقولة  مدةأنْ يُحاكم كلّ فرد في غضون  الحق في

كما ذكرنا فقد رفضَتْ محكمة النَّقض الفرنسيَّة مراراً أنْ  محكمة النَّقض الفرنسيَّة إذوكان هذا قراراً جريئاً ل

ة المعقولة للمحاكمة يترتَّب أيُّ جزاء إجرائي كالبطلان  .وإسقاط الدَّعوى العامَّة على انتهاك المُدَّ

ةمن وبالتَّالي لا بُدَّ  لة التلطّي خلف ق تركمعقولة و  إيجاد وسائل فعّالة لتحقيق إجراء المحاكمات خلال مدَّ

 .العامَّةهذا الانتهاك، وإلا يحكم بإلغاء الإجراءات وإسقاط الدَّعوى  سويغعدد الكوادر القضائيَّة لت

 الفرع الثَّاني

وري   في التَّشريع السُّ

وري مِن النَّص الصريح على وجوب أنْ يُحاكم المُدَّعى عليه الجخلا قانون أصول المحاكمات  زائيَّة السُّ

ة المعقولة للمحاكمة كما فَعَلَ القا ة معقولة، وبالتَّالي لمْ يضعْ مؤيِّداً واضحاً في حال انتهاك المُدَّ نون خلال مدَّ

الفرنسي، ولكننا نجد بعض النَّصوص الَّتي يستشف منها على ضرورة سرعة التَّحقيقات والمحاكمة، لذلك 

 . سنستعرض هذه النَّصوص أولًا، ومِن ثمَّ نبيِّن المؤيدات المفروضة في حال انتهاكها

                                                                                                                
en cas de durée excessive de la procédure, engager la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement 

défectueux du service public de la justice".. Legifrance. 15\4\2022. https://cutt.us/YVuan 
567 Stéphane, M & Nahon,  R.  Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable peut désormais entrainer 

l’annulation d’une procédure pénale: l’affaire dite de «la chaufferie de La défense». Herald Avocats. 

10\April\2022. https://cutt.us/HSEyp 

https://cutt.us/YVuan
https://cutt.us/HSEyp
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 :الحض على السرعة في إجراءات التَّحقيق والمحاكمة: أولا  

وري بنصوص توجب اتِّخاذ الإجراءات الجكمات زَخَر قانون أصول المحا وخصوصاً في مرحلة -زائيَّة السُّ

ة طويلة في موضع الاتِّهام  -التَّحقيق الابتدائي بسرعة، وذلك لتحقيق العدالة ولتلافي وقوف المُدَّعى عليه مدَّ

 . 568وخصوصاً إذا كان موقوفاً 

رة أوجبَ المُشرِّع على قاضي ا ففي التَّحقيق الابتدائي لتَّحقيق أنْ يستجوب المُدَّعى عليه المطلوب بمذكَّ

رة إحضار في النَّظارة لأكثر مِن في الحالدعوة  ساعة دونَ  22، وألاَّ يبقى المُدَّعى عليه المطلوب بموجب مذكَّ

ة الأربعة والعشرين ساعة دونَ استجواب المُدَّعى عليه فيجبُ على النَّائب ال569استجواب عام ، فإذا انقضت مدَّ

إطلاق سراح المُدَّعى عليه في الحال ورتَّب المُشرِّع مؤيِّداً جزائياً في حال المخالفة؛ إذ يُعَدُّ توقيف المُدَّعى عليه 

ة  خصيَّة المُعاقب عليها بموجب المادَّ مِن قانون  831تعسفياً ويلاحق الموظَّف المسؤول بجريمة حجز الحرّيَّة الشَّ

 .570لى ثلاث سنوات العقوبات بالحبس مِن سنة إ

أثناء التَّحقيقات، فيجبُ عليه أنْ يُعيِّن محامياً في ويجبُ على المُدَّعى عليه ألاَّ يُماطل في تعيين محامٍ 

 .571خلال أربعة وعشرين ساعة وإلّا جرى التَّحقيق بمعزلٍ عن المحامي 

مِن تاريخ صدورها،  شرين ساعةتُبلَّغ قرارات قاضي التَّحقيق للخصوم خلال أربع وعوأوجب المُشرِّع أنْ 

وأوجب المُشرِّع على قاضي . كذلك تقديم الاستئناف إلى قاضي الإحالة خلالَ أربع وعشرين ساعةوأوجبَ 
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خلال ثلاثة التَّحقيق أنْ يودع النَّائب العام معاملات التَّحقيق لدى انتهائه منها ليعطي النَّائب العام مطالبته فيها 

 .572 أيَّام على الأكثر

يجبُ على قاضي التَّحقيق أنْ يُدقِّق المعاملات الَّتي أرسلها إليه النَّائب العام  رم المشهودالجوفي حالة 

لح أو الجوفي حالة . 573في الحال  نحة المشهودة يجبُ أنْ يُستجوَب المقبوض عليه وأنْ يُحال على محكمة الصُّ

اليوم التَّالي على لسة إلى الجد المحكمة في الحال تُرجأ ، وفي حال تعذُّر انعقاليحاكمَ لديها في الحالالبداية 

 .574 الأكثر

عى عليه بمخالفة أو جُنحةوعند  عوى إلى قلم  الظَّن بالمُدَّ يجب على النَّائب العام أنْ يرسل أوراق الدَّ

 .575مِن إيداعه إيَّاها مرفقة بقائمة مفردات  خلال يومينالمحكمة العائدة إليها 

ن استلامه الأوراق مِ ميَ اأخلال خمسة وى عدلء ايُهيِّم أنْ لعاب النائاعلى يتعيَّن  نايةوإذا كان الفعل ج

م ليه إسلة رلمُا وعلى قاضي . 576ر لاكثاعلى  لتَ اليةأيَّام الخمسة افي ه ريرتقمِن قبل قاضي التَّحقيق وأنْ ينظِّ

 .577م يَ اد ثلاثة أميعافي الحال أو في رٍ يتَّخذه الإحالة أنْ يفصِل في المطالب الواردة في تقرير النَّائب العام بقرا

نايات يتعين أنْ يستجوبه رئيس الجوفي حال وصول المُتَّهم إلى محل التَّوقيف الكائن لدى محكمة 

 .578 ساعة على الأكثر 24نايات في الحال أو خلال الجمحكمة 
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لى جوي رجة الأوَّ ادر ع في حال استئناف الحكمب على محكمة الدَّ نها أنْ ترسل الأوراق إلى محكمة الصَّ

 .579 خلال ثلاثة أيَّامالاستئناف 

ة المعقولة: ثانيا    :ضآلة المؤيدات المكرسة في حال مخالفة المُدَّ

ة المنصوص لاتخاذ إجراء ما، فضلًا الجلم يرتِّب قانون أصول المحاكمات  داً لمخالفة المُدَّ وري مؤيداً موحَّ زائيَّة السُّ

المترتِّب على المخالفة في أحيان كثيرة؛ فمثلًا عند انتهاء التَّحقيق يجب على قاضي التَّحقيق أن  عن غياب المؤيِّد

يودع معاملات التَّحقيق لدى النَّائب العام ليعطي مطالبته فيها خلال ثلاثة أيَّام على الأكثر، لكن تقديم المطالبة 

حالة يطلع على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب وكذلك فقاضي الإ .580بعد الثلاثة أيَّام لا يرتب بطلانها 

 .581الواردة فيه في الحال أو خلال ثلاثة أيام، ولكن تجاوز مدة الثلاثة أيام لا يرتِّب البطلان 

وري أعطى الحق لقاضي الإحالة أنْ يقضي على المدعي الجلكن قانون أصول المحاكمات  زائيَّة السُّ

خصي بتعويض للمُدَّعى  خصي فعل 582غير المحق في استئنافه  عليهالشَّ ، وذلك إذا ما تبيّن له أنَّ المدعي الشَّ

 .583ذلك إضرارا بالمُدَّعى عليه ليطيلَ أمَد الدَّعوى 

رة  ة المعقولة لاستجواب المُدَّعى عليه المطلوب بموجب مذكَّ كذلك رأينا مؤيِّداً في حال انتهاك المُدَّ

 .ث سنواتإحضار وهي الحبس مِن سنة إلى ثلا

ة الَّتي تستغرقها التَّحقيقات والمحاكمة،  والحال لا يخفى على أحد من خلال الطول غير المعقول للمُدَّ

كوى مِن طول المُفرط للدَّ  مجلس القضاء  دعامما عاوى والإجراءات، الأمر الَّذي دعا كثيراً مِن المتقاضين إلى الشَّ
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عاوى الَّتي طال أمدُ التَّقاضي فيها الأعلى إلى إصدار قرارٍ يؤكّد فيه على ضرور  ، وتطبيقاً لقرار 584ة فصل الدَّ

وريَّة تعميماً  عاوى لأنَّ تأخير  مجلس القضاء الأعلى أصدرت وزارة العدل السُّ تحضُّ فيه على سرعة الفصل بالدَّ

عاوى  عاوى يضرُّ بحقوق المتقاضين، وطلبت جدولًا بالدَّ في كلِّ  مِّن سنتين الَّتي مضى عليها أكثرالفصلِ بالدَّ

ناً هذا  ة بيانات منها موضوع هذه الجمحكمة مدنيَّة أو جزائيَّة أو دائرة تحقيق أو لدى قضاة الإحالة متضمِّ دول عدَّ

ة  عاوى، وذلك تمهيداً لإرسال بعثات تفتيشيَّة وفقاً لأحكام المادَّ لطة القضائيَّة  ج \ 92الدَّ الَّتي تنصُّ مِن قانون السُّ

عاوى وجهود : "التَّفتيش القضائي يتناول على أنَّ  ك يرلعامَ ة في تحة الن ِّيابة اقضاجهود القضاة في البت ِّ في الدَّ

" ي ةنولقانارستهم صلاحيَّاتهم اممي ة ونولقانن مواعيدها اجعة ضمرالمزائيَّة وات ِّباعهم طرق االجوى عادَّ لامتابعة و

عاوى كلّ ذلك لأجل معرفة أسباب التَّأخر في فصل ال  .585لينعكس ذلك بالنَّتيجة على تقييم أداء وعمل القضاةدَّ

ة الإجراءات وهي سنتان سواء  يتَّضح مِن ذلك أنَّ وزارة العدل ة زمنيَّة مبدئيَّة لطول مدَّ وضعَتْ مدَّ

عوى لدى دائرة تحقيق أم محكمة جزائيَّة أو لدى قضاة الإحالة، ويستشفُّ مِّن التعميم أنَّ وزا رة العدل أكانت الدَّ

عاوى فإنَّه لا يوجد مؤ ِّيد، لكن إنْ اتَّضح لها وجود  ر في الفصل في الدَّ إنْ هي تأكَّدت مِّن معقوليَّة أسباب التَّأخُّ

عاوى، فجُلَّ ما في الأمر أنْ ينعكس ذلك على تقييم القضاة وترفيعهم في حال اتَّ  تراخٍ  ضح في الفصل في الدَّ

الأمر ينحصر في مجال المخالفات المسلكيَّة ولا يوجد مؤ ِّيد إجرائي كالبطلان أو  نَّ إلها أنَّ التَّقصير منهم، أي 

ة التَّقاضي ر مِّن طول مدَّ  .السقوط أو مؤي ِّد مدني كالتَّعويض للمتضر ِّ
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عاوى على غرار ما هو معمول  ولة المسؤوليَّة عن التَّأخر في الفصل في الدَّ لكنْ هل يُمكن تحميل الدَّ

 ون الفرنسي؟به في القان

ولة عن أعمال القضاء نفي  أ العام المطبَّق في سورية هوكما هو معروف فإن المبد ، 586مسؤوليَّة الدَّ

ولة لا تُسأل أبداً عن عمل من أعمال القضاء ة لها استثناءفالأصل أنَّ الدَّ ن فقط وهما حالة ا، لكن هذه القاعدَّ

ولة عَن التأخير غير المعقول للمحاكمة فهل مِّن  ، مخاصمة القضاة وحالة إعادة المحاكمة الممكن مساءلة الدَّ

 على أساس مخاصمة القضاة؟

ة دة على سبيل الحصر في المادَّ  9قانون أصول المحاكمات رقم   466إنَّ حالات مخاصمة القضاة محدَّ

بناءً على حكم وإنكار العدالة، والمخاصمة  سيم،الجوالتَّدليس والغدر والخطأ المهني  وهي الغش 2291لعام 

 .القانون 

م له أو عَن الفصل في قضيَّة : إنكار العدالة - يُعَدُّ القاضي مُنكراً للعدالة إذا امتنعَ عن الإجابة عَنْ استدعاء قُدِّ

د تأجيل الفصل في  عاوى؛ فلا يُعَدُّ مجرَّ جاهزة للحكم، وذلك عندما لا يكون للقاضي أيَّ عذرٍ في الفصل في الدَّ

فاع أو الإجراءات الأخرى إنكاراً للعدالة لأنَّ إنكار العدالة الدَّعوى أو هو الامتناع  إطالة أَمَدِ التَّقاضي بسبب الدِّ

ريح، أو بات ِّ  مة إليه رفضخاذ القاضي موقفا  سلبيَّا  بالصَّ أي الإحجام عن الفصل في ، الإجابة عن الطَّلبات المقدَّ

عوى رغمَ توافر كل ِّ الظُّروف والأسب لا  وللاستفادة مِن هذا السبب. 587 اب الَّتي تُمك ِّن القاضي مِّن الفصل فيهاالدَّ

ل  -عن طريق الكاتب بالعدل–588بُدَّ مِن توجيه إعذارٍ للقاضي يُطلب فيه من القاضي الفصل في الدَّعوى في أوَّ

دة تأتي بعد الإعذار   .جلسة محدَّ
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282 

وري  هو مفهوم ضيِّق؛ إذ يقتصر على رفض الاستجابة  وبالتَّالي فمفهوم إنكار العدالة حسب القانون السُّ

ره الاجتهاد  على القضايا،في الحكم  سوغالإهمال المقصود أو غير الم للطلَّبات أو وليس له معنىً واسع كما فسَّ

ولة في أداء مهمَّتها المتمثِّلة  بإيصال الحقوق في فرنسا إذ يتَّسع مفهوم إنكار العدالة ليشمل كلَّ إخفاقٍ للدَّ

 .معقولة مدةلأصحابها خلال 

،  589هذه المصطلحات الثلاث لها معانٍ متقاربة، وجميعها تستلزم سوء النيِّة لارتكابها  :الغش والتَّدليس والغدر -

، والتَّدليس هو  إيهام  الخصم  بأنَّ  أدلَّته  ضعيفة  حتَّى  يدفعه  اً متعمَّدإخفاءً  فالغش هو  إخفاء  للحقيقة

الغدر هو كلُّ فعلٍ مِن القاضي  يُقصد به الحصول على منفعة و . ذِمَّة  خصمه  أو  مصالحته للاحتكام  إلى 

ة المحاكمة لا تدخل في هذه المصطلحات. 590ماديَّة إضراراً بأحد الخصوم   ...وواضح أنَّ طول مدَّ

و  :سيمالجالخطأ المهني  - الحد الأدنى للمبادئ  عنالانحراف : سيم بأنهالجري الخطأ المهني عرّف الاجتهاد السُّ

ومِن أمثلة  .591 ئع الثَّابتة في ملف الدَّعوى للوقا سوغالقانون أو الإهمال غير الم مِن بدَهِيَّات دالقانونية الَّتي تع

مال وإه، مخالفة قواعد الاختصاص، 592سيم مخالفة اجتهادات الهيئة العامَّة لمحكمة النَّقض الجالخطأ المهني 

 .593مناقشتها على الرَّغم مِن أنَّها قدْ تكون ذات تأثير في نتيجة الحكم   تركزة و المحكمة وثيقة مُبرَ 
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هو سيم المعرَّف في الاجتهاد الفرنسي و الجسيم يختلف عَن الخطأ الجيتضح مِن ذلك أنَّ الخطأ المهني 

عدالة على أداء المهمَّة قدرة الخدمة العامَّة لل ضعفلسلة مِن الوقائع الَّتي تعكس أيّ قصورٍ يتَّسم بواقعة أو س

عاوى على هذا الأساس ر عن الفصل في الدَّ ولة مسؤوليَّة التَّأخُّ  .الموكلة إليها، وبالتَّالي لا يُمكن تحميل الدَّ

ي إلى التَّعويض  وري قُبلت على هذا الأساس فإنَّ ذلك يؤدِّ لكن إنْ افترضنا أنَّ المُخاصمة في القانون السُّ

وليس إسقاط الدَّعوى وبالتَّالي لا يستفيد منها المُدَّعى عليه إلاَّ مِن جانب التَّعويض، ، 594 وإلى بطلان الحكم

 .د التَّقاضي مِن جديدفبطلان الحكم يعني إعادة النَّظر في الدَّعوى وهو ما يعني إطالة أمَ 
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 :خلاصة الفصل الثَّاني

سة في المرحلة  مانات المكرَّ  :للمحاكمة والإجراءات المُتَّخذة خلالها ابقةالسفيما يخصُّ الضَّ

راً مهم وري إذ أصدَرَ المُشرِّع السُّ لمسنا تطوَّ وري قانوناً لتجريم اً في تدعيم مبدأ قرينة البراءة في القانون السُّ

ه الواضح على جعل التَّعذيب جنايةالتَّعذيب  م الحماية الكبرى لمبدأ قرينة البراءة بنصِّ خلال النَّص مِن و  ،الَّذي قَدَّ

لولا وجود الاستثناءات الكثيرة في التَّشريع م جداً مهعلى إهمال الأدلَّة المُستحصَلة نتيجة التَّعذيب وهذا القانون 

وري الَّتي تمنعُ الملاحقة قَبلَ الحصول على موافقة جهةٍ ما الأ اً مِن مرُ الَّذي أفرغ هذا القانون المهالسُّ م جدَّ

وري الإجراءات المُتَّخذَة بمرحلة التَّحقيق الابكذلك أحاطَ  و . مضمونه ة كو القانون السُّ جوب تدائي بضمانات عدَّ

وجاء القانون الفرنسي ليضفي . ، فضلًا عَن إمكانية تعيين محامٍ وغيرهالقاضي التَّحقيق إسناد الاستجواب

عىً عليه بإنشاء م خص مُدَّ اهد المُساعَد،ركز ضمانات إضافيَّة مِن محاولة تأخير عدِّ الشَّ وكذلك  جديد وهو الشَّ

ص وهو قاضي  ز الحياد والنَّزاهة في الإجراءات المتَّخذَة في مرحلة التَّحقيق الابتدائي بإفراد قاضٍ متخصِّ عزَّ

اسة  .الحرّيَّات والتَّوقيف لإعطاء الموافقة باتِّخاذ الإجراءات الخطيرة والحسَّ

ز القانون الفرنسي ة بالحرّيَّة المتَّخذَة قِبَل المُدَّعى عليه ضمانات الإجر  كما عزَّ بضمانات اءات الماسَّ

ة عند اتِّ جدّيَّة؛  رطة فأرسى ضمانات عدَّ ة قصوى قصيرة نسبيَّاً منها تحدخاذ القرار بالحجز لدى الشُّ ، يده بمدَّ

مانات  وغابتوإعطاء المُحتَجَز حقوق يترتَّب على إغفال إعلامهِ بها البُطلان،  وري إلاَّ هذه الضَّ عَن القانون السُّ

ة  ها الأقصى " التَّحفظ"فيما يتعلَّق بمدَّ أمَّا فيما يتعلَّق بالتَّوقيف الاحتياطي فقد كرَّس القانون . يوماً  12وحدُّ

ص لإصدار  ريح على استثنائيَّة التَّوقيف الاحتياطي وإفراد قاضٍ مُتخصِّ الفرنسي ضمانات كبيرة أبرزها النَّص الصَّ

رة على أساس  نَّه غير مسوغعنه إذا اتَّضح أالتَّعويض الإقرار بمسؤولية الدولة في والأهم هو ، التَّوقيف مذكَّ

اً عَن ال. المسؤوليَّة مِن دون خطأ راً جدَّ وري في هذه النُّقطة نراه متأخِّ ا القانون السُّ ماناتأمَّ ، تَّكريس الحقيقي للضَّ

الحالات الَّتي ينصُّ عليها القانون يُعَدُّ جنايةً معاقب عليها  ونرى مؤيِّدات ضعيفة؛ فتوقيف شخص في غير

روط الشكليَّةجن المؤقَّت، فضلًا عن البُطلان في حال مالسب ة، أمَّا  خالفة بعض الشُّ في بعض القوانين الخاصَّ
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ته وتسبيبه وإيجاد بدائل حقيقيَّة له فقد خَلا وري مِن ال تحسين ضمانات التَّوقيف الأساسيَّة كتحديد مدَّ قانون السُّ

 .النَّص عليها

عى عليه  أمَّا فيما يخصُّ الجوانب الأخرى المتعل ِّقة بمبدأ قرينة البراءة وهي حماية سمعة المُدَّ

ة معقولة فإنَّنا وجدنا  :والمحاكمة خلال مدَّ

وري القانون اأرسى  ة وسائل تُمكِّن مِن حماية سمعة الملاحق جزائيَّاً؛ فالتَّحق لسُّ ابقة للمحاكمة السيقات عدَّ

وري حق الرَّد والتَّصحيح .هي سريَّة فضلًا عن تجريم الذَّم والقدح وحماية حرمة . وكذلك أرسى قانون الإعلام السُّ

ة، وتجريم نشر صورة أيِّ شخص دون رضاه وفقاً لقانون الجرائم  . 2222لعام  22المعلوماتية رقم الحياة الخاصَّ

وري فنصَّ وجاء القانون الفرنسي ليع ز حماية سمعة المُدَّعى عليه الملاحق جزائيَّاً فوق ما جاء به القانون السُّ زِّ

 احةصر  نصَّ ذلك وفوق ، ابقة للمحاكمة وعاقب بغرامات كبيرة مَنْ ينتهك هذه السّرّيّةالسعلى سرّيَّة التَّحقيقات 

ضمانِ احترامِ  الرَّأي العام لتكون الغاية منهاي تهمُّ على جواز إصدار النَّائب العام بيانات إعلاميَّة في القضايا الَّت

حافة د غرامات كبيرة . مبدأ قرينة البراءة وتلافياً لانتهاكها مِن قبل الصَّ م القانون الفرنسي التَّشهير وحدَّ وكذلك جرَّ

د والتَّصحيح ز حق الرَّ صراح ونصَّ  ،شخصيَّاً  وفوق هذا وذاك جعل مِن قرينة البراءة حقَّاً . ردعاً له، وأتاحَ وعزَّ

م  أنه لا يجوزعلى  نشر صورة الموقوف مقيَّداً أو إنشاء صراحة تعريض المُدَّعى عليه للأغلال أو القيود وجرَّ

 .ي حول مسؤوليَّة المُدَّعى عليهاستطلاع للرَّأ

ة المحاكمة رة أنْ تكون على ضرو ئية الفرنسي ناالجنصَّ قانون الإجراءات  :وفيما يتعلق بمعقوليَّة مدَّ

لي  ة قصوى لكلّ مِن التَّحقيق الأوَّ ة معقولة حمايةً لمبدأ قرينة البراءة، وعليه حاول تحديد مدَّ المحاكمة  خلال مدَّ

ة المعقولة فيحقُّ له طلب إذا والأهم أنَّه دائي والمحاكمة، والابت رأى المُدَّعى عليه أنَّ محاكمته قدْ طالَتْ عن المدَّ

الاجتهاد القضائي و  .سيم أو إنكار العدالةالجدولة عن ذلك على أساس مسؤوليَّتها عَن الخطأ التَّعويض مِن ال

راً قراراً جريئاً وهو تكريس مؤيِّد إجرائي وهو إسقاط الدَّعوى العامَّة  في حالة كانت المحاكمة قدْ الفرنسي أصدرَ مؤخَّ

 .  اً مُفرططولًا طالَتْ 
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وري فقد اقتص رَ على النَّص على سرعة التَّحقيقات والمحاكمة، إلا أنَّه لا يوجد مؤيِّد أمَّا التشريع السُّ

ة الإجراءات كالبطلان أو التَّعويض، واقتصرَ القانون عل د لتلافي طول مدَّ ى ذكر بعض المؤيِّدات واضح ومحدَّ

ة إجراءات ا .المتفرِّقة ة زمنيَّة لطول مدَّ وريَّة وضع مدَّ لتَّحقيق والمحاكمة، فإنَّ اتضح لها وحاوَلتْ وزارة العدل السُّ

عاوى، فجُلَّ ما في الأمر أنْ ينعكس ذلك على تقييم القضاة وترفيعهم في حال  وجود تراخٍ في الفصل في الدَّ

يد إجرائي كالبطلان أو مؤيد مدني كالتَّعويض، فاتَّضح لها أنَّ التَّقصير منهم  .لا يوجد مؤِّ
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 الخاتمة

ة وارتباطه الوثيق بالإثبات وبعدالة زائيَّ الجعوى مبدأ قرينة البراءة على مختلف مراحل الدَّ ت هيمنة أدَّ 

امية وارتباطه بمختلف السة ستوريَّ ه الدُّ تَ طبيعَ  تْ ة، وفي نفس الوقت أدَّ يات عدَّ المحاكمات إلى مواجهته تحدِّ 

تطبيق هذا المبدأ  تي واجهتْ حديات الَّ التَّ  دتْ د تعدَّ وق. د وسائل حمايتهعى عليه إلى تعدُّ دَّ مانات الممنوحة للمُ الضَّ 

يته كمبدأ دستوري على مستوى أهمِّ  نْ كُ تَ  هذه الوسائل لمْ  دت وسائل حمايته، إلا أنَّ وري، كما تعدَّ في القانون السُّ 

ها مِن وكأساس يقوم عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية وخصوصاً إذا ما قورنت بالوسائل المُكرَّسة بغير 

من خلال تبديد  اً يجدِّ  تطبيقاً امية ومحاولة تطبيقه السالأمر الذي يقتضي إعادة هذا المبدأ إلى مكانته . التَّشريعات

يات وتفعيل مُختلف وسائل الحماية  .مختلف التَّحدِّ

 :النتائج -أولا  

أساسيين وهما العدالة الاستباقيّة زائيَّة بتطبيقين الجتَمثَّل استخدام أدوات الذَّكاء الاصطناعي في العدالة  -

يَّاً لمبدأ قرينة البراءة ياً جدِّ ل تحدِّ  :والاستفادة مِن الأدوات الخوارزميَّة في تعزيز الإجراءات المُتَّخذَة وكلاهما شكَّ

رطة التَّنبُّؤيَّة  - خمة أداة خوارزميَّة معتمدةً على قفهي بالنِّسبة للعدالة الاستباقيَّة المتمثِّلة بالشُّ درات البيانات الضَّ

خص الَّذي سيرتكب الجريمة قبْلَ ارتكابها عن طريق التَّنبُّؤ بمكان حدوث الجلردع  ريمة بل حتَّى التَّنبُّؤ بالشَّ

 :زائي ومع مبدأ قرينة البراءةالجريمة، إلا أنَّ هذه العدالة غير متوافقة مع مُسلَّمات القانون الج

رطة التَّنبُّؤيَّة تُ  - د لتغيير طبيعة القانون فالشُّ د النية أو حتَّى المَيْل، وهذا الأمر الجمهِّ د لتجريم مجرَّ زائي إذ تُمهِّ

وري؛ فصحيحٌ أنَّ القانون السُّ  م  اً استثنائي وري أقرَّ بتجريم النِّيَّةغير متوافق مع القانون السُّ في جريمة المؤامرة وجرَّ

دة ريمة الإرهاالجالقيام بأعمال تحضيريَّة في  بية إلا أنَّ هذا التَّجريم كان على سبيل الاستثناء وبجرائم خطيرة ومحدَّ

ريمة الج، وذلك لأنَّ في تجريم النيِّة نسفٌ لقرينة البراءة، فلا إمكانيَّة مِن الَّتيقُّن مِنْ ارتكاب سبيل الحصرعلى 

ك لصال متوبالتَّالي لا يستطيع المُدَّعى عليه أنْ يستفيدَ مِن تفسير الشَّ  .حه ولا يستطيع أيضاً أنْ يعتصمَ بالصَّ
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ي إلى اتِّخاذ الإجراءات  - رطة التَّنبُّؤيَّة تؤدِّ تيقاف مِن دون زائيَّة قِبَل الأفراد كالقبض والاسالجكما أنَّ تقنيات الشُّ

وري  سوغهوجود اشتباه ت ستور السُّ الَّذي حرّم  الظُّروف ومِن دون وقوع جريمةٍ مشهودة، الأمر الَّذي يخالف الدُّ

لطة القضائ  .رم المشهودالجيَّة أو في حالة تحرّي أيّ شخص أو القبض عليه إلاَّ بموجب قرار صادر عن السُّ

رطة التَّنبُّؤيَّة القائمة على استهداف الأشخاص  - أخذ به القانون  مبدأ قرينة البراءة ومَاوفوق هذا وذاك تخالف الشُّ

وري؛ كونها تقوم على حساب ا  تقبل، أي تعتمدُ على ميل الأفرادحتماليّة ارتكاب الفرد لجريمة أخرى في المسالسُّ

وري وأخذ كأصل بالمذهب التَّقليدي الَّذي يَقرُّ بحرّيَّة الاختيار ويرفض  نبذهريمة، الأمر الَّذي الجلمنع  القانون السُّ

 .الأشخاص مبدأ قرينة البراءة جميعمفهوم الحتميَّة، وعليه أقرَّ بالاستفادة مِن 

تحتوي على نتائج  هي عديدة وجميعهازائيَّة، فالجأمَّا بالنِّسبة للأدوات الخوارزميَّة المستخدمة في المحاكمات  -

لكن تُسمَّى إيجابيَّات كاذبة وسلبيَّات كاذبة، كما أنَّ النِّسَب الاحتماليَّة الَّتي تعطيها هي مفاهيم رياضيَّة سليمة 

ي إلى أخطاء وضع مجتطبيقها يُحتِّم  موعة مِنْ الافتراضات وأيُّ أخطاء بسيطة في الافتراضات والبيانات قدْ تؤدِّ

 .هائلة في النَّتائج

بدأ قرينة البراءة م إسهام عميقة بشأن زائيَّة مخاوفالجي المحاكمات أثارت الأدوات الخوارزميَّة المُستخدَمة ف -

فاع، هذه الأدوات مِن مب انتقصتكذلك و  ،كقاعدة إثبات فاع والمساواة في الدِّ دأ قرينة البراءة مِن ناحية حق الدِّ

لكون أغلب هذه الأدوات مملوكة لشركات تجاريَّة وعليه يمنع الوصول إلى شِفرة المصدر الخاصة بها حفاظاً على 

وري الَّذي أقرَّ كأصل بالحقِّ في الطَّعن في مع لأسرار التجاريَّة، وهذا يتعارض ا القرار الَّذي يعتمدُ القانون السُّ

 . على المعالجة الآليَّة للبيانات

اذ قراره هواستقلالالقاضي  والأخطر ممَّا سبق فإنَّ الأدوات الخوارزميَّة تؤثِّر على حياد - لأن الأبحاث ؛ عند اتخِّ

عب للغاية على أكَّدت م أداة عالية التّقنيَّة توصية سيصبحُ منْ الصَّ د أنْ تُقدِّ ألا ضي، مُتَّخِذ القرار، أي القا أنَّه بمُجرَّ

هات مُصنِّع الخوارزميَّةبميول  لقاضي سيتَّخذ قراره مُتأثِّراً أي أنَّ ا. بمثل هذه التَّوصية يأخذ  .هوتوجُّ

وري  يات التَّقليديَّة لمبدأ قرينة البراءة في القانون السُّ  :فيما يتعلَّق بالتَّحد ِّ
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ة انتهاكات طالت مبدأ قرينة البراءة، زائي المطبَّق على الجاحتوى القانون  - فلصعوبة إثبات بعض الوقائع عدَّ

ى إلى المساس بمبدأ قرينة البراءة تجلَّت في القانون رائم الجوالعناصر وعجز الن ِّيابة العامَّة عنْ ضبْط بعض  أدَّ

 :الموضوعي ب

عليه بالنَّص التَّجريمي وإنَّما يُحرم منْ فرض مبدأ لا جهل بالقانون الَّذي بموجبه لا يُفترض فقط علم المُدَّعى  -

رعيَّة الَّذي يستند إليه مبدأ لا جهل  وري مِن مساسٍ بمبدأ الشَّ إمكانيَّة إثبات انتفائه، رغم ما للتَّجريم في القانون السُّ

 .زائيالجبالقانون في النِّطاق 

بت براءَته، وهذه القرائِن تتعلَّق بالرُّكن وضع قرائن تعكسُ عبء الإثبات وتجعل المُدَّعى عليه هو الَّذي يُث -

ريمة الماديَّة البَحتة، وفي الرُّكن الجبرزت في الرُّكن المعنوي بافتراض سوء النِّية وب. المعنوي والرُّكن المادي

ي والمسؤوليَّة المُفترضَة ي بافتراض وقائع تتَّصل بالرُّكن المادِّ  .المادِّ

الخروج عن بررت وإثباتها  رائمالجفي قانون الأصول، فصعوبة ضَبْط بعض ونفس الأمر في مبادئ الإثبات  -

، وكان مِنْ نتائج ذلك تحميلُ ة إثبات معيَّنة لبعض الأدلَّةوبرزَت مِنْ خلال إضفاء قوَّ مبادئ الإثبات الحُر 

ك لصالحه وكذلك غيَّبت ا خصية للقاضي التي المُدَّعى عليه عبئاً ثقيلًا لتفنيدها وحرمانِه مِنْ تفسير الشَّ لقناعة الشَّ

رائم بأدلَّة مُعيَّنة وذلك في صالح المُدَّعى الجفضلًا عَنْ تقييد إثبات بعض . اً لمبدأ قرينة البراءةمهماناً تعد ضم

 .ومبدأ المساواة  ينة البراءةر انتهك مبدأ ق وري لذلك على جريمة الزِّنىعليه كأصل، لكن تطبيق القانون السُّ 

رائم مِنْ العقاب والرغبة في الجهذه ألا يفلت مرتكبو رائم، كجرائم الإرهاب، والرَّغبة في الجرة بعض أمَّا خُطو  -

رائم لمُجابهة الاضطرابات الَّتي شهدتها سورية انعكسَتْ على سياسة المُشرِّع الجسُرعة مُكافحة أنواع معيَّنة مِنْ 

وري في بعض الإجراءات الَّتي تمسُّ الحرّيَّة و   : إضافة إلى بعض المحاكمات وأصولهاوال الأمالسُّ

ة المُشرّع نة البراءة كأصل، إلّا أنَّ سياسزائيَّة كان مُراعياً لمبدأ قريالجفصحيحٌ أنَّ قانون أصول المحاكمات  -

وري الإجرائية ضِدَّ بعض  يَّة أيْ يوجد سياسة إجرائ زائي؛الجازْدواجيَّة القانون رائم يصدُق عليها فلسفة الجالسُّ
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 ، أمَّا مَنْ المُتمثِّل بمبدأ قرينة البراءةرائم، جرائم يجوز فيها مراعاة المبدأ الأساسي لأيِّ إجراء الجتختلُف باختلاف 

 .ليس مِنْ الضروري أنْ يحتمي بمبدأ قرينة البراءةف رائمالجيُتَّهم بغيرها مِنْ 

لطة التَّ  ةخاص وهذه الانتهاكات برزت - ي السُّ لطة القضائيَّةمِنْ خلال تعدِّ تخويل و ، شريعية على عمل السُّ

عاء والتَّحقيق، هذا فضلًا عَنْ غياب  ابطة العدليَّة والنِّيابة العامَّة سُلطات كبيرة وهَدْم الفصل بين مهام الادِّ الضَّ

مانات فاعو  المُحيطة بالإجراءات المُتَّخذة الضَّ  .تجاهُل حقوق الدِّ

وري في المحاكمات العسكريَّة ومحكمة مُكافحة الإرهاب؛ فهي لا تُحقِّق أدنى ونفس الفلسفة اتَّبعها المُش - رِّع السُّ

فاع؛ إذْ نُصَّ على إمكانيَّة  مُتطلَّبات المحاكمة العادلة مِنْ علنيَّة وحياديَّة واستقلال واختصاص وكفالة حقِّ الدِّ

، متطلَّب الاستقلال ، وخرجت عنْ ت بصورة سريَّةالمحاكما التَّحرر مِنْ التَّقيُّد بالأصول المرعيَّة، فتمَّت كثيرٌ مِنْ 

فاع بالانتقاص مِنْ حق الطَّعن، فتَمَّ إلغاء قضاء و  ،على متطلَّب الاختصاصوقدْ تمَّ التَّعدي  تَمَّ انتهاك حق الدِّ

و إلغائِه في بعض الإحالة في المحاكم العسكريَّة ومحكمة مكافحة الإرهاب، وتمَّ تقييدُ حقِّ الطَّعن بالنَّقض أ

نهائيَّاً  عدهالطَّعن بالحكم الغيابي و  الحالات، فضلًا عَنْ حِرمان المُتَّهم الفار في محكمة جنايات الإرهاب مِنْ حقِّ 

 .طواعيةإذا لمْ يُسلم المُتَّهم نفسَه 

وري والمقارن   :وفيما يتعلق بوسائل حماية مبدأ قرينة البراءة في التشريع السُّ

وري عن التَّشريعين المصري والفرنسي بكيفيَّة تدعيم مبدأ قرينة البراءة فيما يتعلَّق بالإثبات؛ اختلفَ التَّ  - شريع السُّ

وري للتَّصدي للانتهاكات الَّتي تَمَسُّ مبدأ قرينة البراءة كوضع استثناءات على  دت وسائل التَّشريع السُّ فبينما تعدَّ

وري مبدأ لا جهل بالقانون ومحاولة اتِّباع سي ي القضاء السُّ اسة الحدِّ مِن التَّجريم والحدِّ مِن العقاب ومحاولة تصدِّ

يَّتها لمْ  للقرائن الَّتي تعكس عبء الإثبات وللتَّمييز في نظام الإثبات في جريمة الزِّنى إلا أنَّ هذه الوسائل رَغمَ أهمِّ

م التكن سياسة حقيقية ومقصودة تَكُنْ كافية، كونها لم  عم المنشودولا تُقدِّ  .لمبدأ قرينة البراءة دَّ

ا التَّشريعان الفرنسي والمصري  -  راً  أمَّ المحكمة أدت فقد : ما يتعلَّق بالإثباتاً فيمهمفقد لمَسَنا فيهما تطوُّ

دستوريَّة نصوص  فقدضاء بفي تدعيم مبدأ قرينة البراءة مِن خلال الق عملًا مهماً ستوريَّة العُليا المصريَّة الدُّ 
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م الحلَّ الأمثلَ لإشكاليَّة قيمة إثبات  مبدأ قرينة البراءة،رض مع اتتع الَّتيجريم التَّ  وجاءَ القانون المصري ليُقَدِّ

بوط  بوط؛ فالضُّ  .كلها طُرق الإثباتب زما أنَّ إثبات العكس يجو ، كتُعَدُّ صحيحةً حتَّى يثبت العكسالضُّ

العلم بالقانون الَّذي لمْ يَعُدْ مطلقاً وإنَّما بالإمكان أنْ يَتِمَّ نَفيَه مِن قِبَل  والتَّشريع الفرنسي كسَرَ جموداً تعلَّق بمبدأ -

، الإثبات مع مبدأ قرينة البراءة تعارض القرائن الَّتي تعكسُ عبءَ  غيابلكنَّه في نفس الوقت أقرَّ ب ،المُدَّعى عليه

إلا أنَّه . زائيالجإلغاء فعل الزِّنى مِن نطاق القانون وألغى التَّمييز في نظام الإثبات في جريمة الزِّنى مِن خلال 

بوط و تحميل المُدَّعى عليه عبئاً ثقيلًا  في نفس الوقت بقي على موقفه مِن إضفاء قيمة إثبات شِبه مطلقة للضُّ

 .لنفيِها

ة فقد خَطَا التَّشريع الفرنسي الجأمَّا فيما يخصُّ تدعيم ضمانات المحاكم  - خطواتٍ جريئة نائيَّة والخاصَّ

 :وحميدة

نة ضِدَّ الطَّعن الموضوعي؛ فاستحدث الاستئناف في الجفأحدثَ ثورةً في مكانة أحكام محكمة  - نايات المُحصَّ

 . حقيق وجعله على درجتيننايات مع الإبقاء على إلزاميَّة التَّ الجأحكام 

ل الإبقاء على بعض الخصوصيات تدعيم المحاكمات العسكرية ومحاكمات مكافحة الإرهاب من خلاوحاوَلَ  -

، وجميع ياد، فجميع القضاة هم قضاة مدنيون مستقلون ولكن دون الإضرار بحقوق الدفاع أو الاستقلال أو الح

أما الخصوصية فهي تتعلق بخلو محكمة . هذه المحاكمالمتاحة في القانون العام تنطبق على طرق الطعن 

استشارة الجهة رهاب من وجود هيئة محلفين، فضلًا عن وجوب الجنايات في المحاكم العسكرية ومحاكم الإ

لطة العسكريَّة مِن دونِ أنْ  العسكريَّة قبْلَ رفع الدَّعوى العامَّة إلا أنَّ هذه الاستشارة تبقى في نطاق أخذ رأي السُّ

 . يكون رأيها إلزاميَّاً 

مانات في القضايا   :زائيَّةالجوفيما يتعلَّق بتدعيم مختلف الضَّ

وري مؤخَّ  - ه الواضح راً قانوناً لتجريم التَّعذيب أصدَرَ المُشرِّع السُّ م الحماية الكبرى لمبدأ قرينة البراءة بنصِّ الَّذي قَدَّ

عى  على جعل التَّعذيب جناية إذا ما كان واقعاً مِن موظَّف أو حتَّى تحت إشرافه ورضاه بُغية انتزاع أقوال مِن المُدَّ
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، وهذا القانون يقتربُ مِن المثاليَّة لولا ة المُستحصَلة نتيجة التَّعذيبالنَّص على إهمال الأدلَّ  عليه، وكذلك مِن خلال

اً مهمرُ الَّذي أفرغ هذا القانون الالَّتي تمنعُ الملاحقة قَبلَ الحصول على موافقة جهةٍ ما الأ النصوص وجود م جدَّ

 . مِن مضمونه

وري الإجر  - ة كوجوب إثبات وكذلك أحاطَ  القانون السُّ اءات المُتَّخذَة بمرحلة التَّحقيق الابتدائي بضمانات عدَّ

يحفظ حقوق المُدَّعى و  لَّذي يتَّصف بالحيادجميع إجراءات التَّحقيق خطيَّاً وإسناد الاستجواب لقاضي التَّحقيق 

ماناتعليه  .، فضلًا عَن إمكانية تعيين محامٍ وغيرها مِن الضَّ

عىً عليه وجاء القانون الفرنس - خص مُدَّ ي ليضفي ضمانات إضافيَّة لمَا سبق ذكره مِن محاولة تأخير عدِّ الشَّ

ز الحياد  ة بالحرّيَّة، وكذلك عزَّ اهد المُساعَد تلافياً لأضرار تعرِّضه للإجراءات الماسَّ بإنشاء مركز جديد وهو الشَّ

ص، وهو قاضي الحرّيَّات والنَّزاهة في الإجراءات المتَّخذَة في مرحلة التَّحقيق الابتدا ئي بإفراد قاضٍ متخصِّ

ا  .سة الَّتي تمسُّ حقوق المُدَّعىوالتَّوقيف، لإعطاء الموافقة باتِّخاذ الإجراءات الخطيرة والحسَّ

ة بالحرّيَّة المتَّخذَة قِبَل - ز ضمانات الإجراءات الماسَّ ة؛ المُدَّعى عليه بضمانات جدّيَّ  أمَّا القانون الفرنسي فعزَّ

ة عند اتِّ  رطةفأرسى ضمانات عدَّ ة قصوى قصيرة نسبيَّاً منها تح خاذ القرار بالحجز لدى الشُّ وإعطاء  ديده بمدَّ

رورات  المُحتَجَز حقوقاً يترتَّب على مجرَّد إغفال إعلامهِ بها البُطلان، فضلًا عَن أنَّ تفتيش المُحتجز مقيَّد بالضَّ

 .ائل التَّفتيش الأخرى، كوسائل الكشف الإلكترونيَّة، لا تفي بالغَرضالأمنيَّة وبعدَ التَّأكُّد مِن أنَّ وس

ة  - وري إلاَّ فيما يتعلَّق بمدَّ مانات عَن القانون السُّ ها الأقصى " التَّحفظ"وغابتْ هذه الضَّ يوماً، ويوجد مؤيِّد  12وحدُّ

ته القُصوى والمكرَّس في ا ة وحيد لمواجهة تجاوز مدَّ الَّتي تعاقب على استبقاء العقوبات مِن قانون  813لمادَّ

د بعقوبة الحبس الجنحويَّة خص لأبعد مِن الأجل المحدَّ  .الشَّ

ريح على  - أمَّا فيما يتعلَّق بالتَّوقيف الاحتياطي فقد كرَّس القانون الفرنسي ضمانات كبيرة أبرزها النَّص الصَّ

ص لإ، وإفراد قاضٍ مُ استثنائيَّة التَّوقيف الاحتياطي رة التَّوقيفتخصِّ الاعتراف بمسؤولية الدولة و  ،صدار مذكَّ
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خص على أساس المسؤوليَّة مِن د سوغنه إذا اتَّضح أنَّه غير معبالتعويض  العَنَاء في ون خطأ والَّتي تُجنِّب الشَّ

ولة وتمنَحه حقَّه بالتَّعويض دون إشكالات وعبءٍ ثقيلٍ    .إثبات أيِّ خطأٍ مِن جانب الدَّ

ة قصوى للتَّوقيفأمَّا القان - مانات؛ فلا مدَّ اً عَن التَّكريس الحقيقي للضَّ راً جدَّ وري في هذه النُّقطة نراه متأخِّ  ون السُّ

روط الشكليَّةرر قفيت، ونرى مؤيِّدات ضعيفة؛ ولا بدائل تكفلُ الاستغناء عنه  .البُطلان في حال مخالفة بعض الشُّ

وري أمَّا تحسين ضمانات التَّوقيف الأساسيَّة ك ته وتسبيبه وإيجاد بدائل حقيقيَّة له فقد خَلا القانون السُّ مِن تحديد مدَّ

ولة  رفضو  سوغالتَّوقيف الاحتياطي غير المتنظيم التَّعويض عن  فقدالنَّص عليها، والأهم هو  اعتراف الدَّ

 .بمسؤوليَّتها عَن هذا التَّعويض

عى عليه والمحاكمة خلال أمَّا فيما يخصُّ الجوانب الأخرى المتعل ِّقة بمبدأ  قرينة البراءة وهي حماية سمعة المُدَّ

ة معقولة فإنَّنا وجدنا  :مدَّ

ة وسائل تُمكِّن مِن حماية سمعة الملاحق جزائيَّاً؛ فالتَّحقيقات أرسى  - وري عدَّ ابقة للمحاكمة هي السالقانون السُّ

وري حقَّ الرَّد والتَّ  وكذلك أرسى .ريَّة ضعيف جداً السسريَّة لكن المؤيِّد لمخالفة  فضلًا  .صحيحقانون الإعلام السُّ

ة، وتجريم نشر صورة أيِّ شخص دون رضاه وفقاً لقانون  عن تجريم الذَّم والقدح وحماية حرمة الحياة الخاصَّ

 .2222لعام  22علوماتية رقم رائم المالج

ز حماية سمعة المُدَّعى عليه الملاحق  - نصَّ على جواز إصدار النَّائب فقد جزائيَّاً، وجاء القانون الفرنسي ليعزِّ

ضمانِ احترامِ مبدأ قرينة البراءة وتلافياً  الرَّأي العام لتكون الغاية منهاالعام بيانات إعلاميَّة في القضايا الَّتي تهمُّ 

حافة مِن أجل وضع حدٍّ ؛ البراءة حقَّاً شخصيَّاً وجعلَ القانون المدني الفرنسي مِن قرينة . لانتهاكها مِن قبل الصَّ

خص بالمطالبة بالتَّعويض  .لانتهاك قرينة البراءة مِن دونِ المَساس بحقِّ الشَّ

م  أنه لا يجوز تعريض على صراحةً  ونصَّ  - صورة الموقوف نشر  صراحةً المُدَّعى عليه للأغلال أو القيود وجرَّ

د التَّعليق على الاستطلاع يُعَدُّ جريمةً مُقيَّداً أو إنشاء استطلاع للرَّأي حول مسؤوليَّة المُدَّعى عل يه، بلْ إنَّ مُجرَّ

لاع على استطلاعات الرَّأي  .وكذلك تجريم مَنْ يقوم بنشر إشارات تُمكِّن مِن الإطِّ
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ة المحاكمة  :وفيما يتعلق بمعقوليَّة مدَّ

ة على ضرورة أنْ تكون المحاكمةئية الفرنسي ناالجنصَّ قانون الإجراءات  - معقولة حمايةً لمبدأ قرينة  خلال مدَّ

ة المحاكمة وهو التَّعويض؛ فيحقُّ ل  لمعى عليهالبراءة، كذلك وضع القانون الفرنسي مؤيِّدات لضمان معقوليَّة مدَّ

ثمَّ أصدر . سيم أو إنكار العدالةالجالخطأ طلب التَّعويض مِن الدولة عن ذلك على أساس مسؤوليَّتها عَن 

عوى العامَّة  الاجتهاد القضائي الفرنسي راً قراراً جريئاً كرَّس بموجبه مؤيِّداً إجرائيَّاً وهو إسقاط الدَّ في حالة مؤخَّ

 .  طولًا مفرطاً كانت المحاكمة قدْ طالَتْ 

وري فقد اقتصرَ على النَّص على سرعة التَّحقيقات والمحاكمة، مِن دونِ النَّصِّ على مؤيِّد  - أمَّا التشريع السُّ

دٍ  ة الإجراءات، واقتصرَ القانون على واضحٍ ومحدَّ وحاوَلتْ وزارة  .ذكر بعض المؤيِّدات المتفرِّقة لتلافي طول مدَّ

ة زمنيَّة لطول مدَّ  وريَّة وضع مدَّ ، فإنَّ اتضح لها وجود تراخٍ في الفصل في التَّحقيق والمحاكمة ةالعدل السُّ

عاوى، فجُلَّ مَا في الأمر أنْ ينعكس ذلك على تقييم  ضح لها أنَّ التَّقصير منهم، القضاة وترفيعهم في حال اتَّ الدَّ

يد إجرائي كالبطلان أو مؤيد مدني كالتَّعويضإأي   .نَّ الأمر ينحصر في مجال المخالفات المسلكيَّة ولا يوجد مؤِّ

 :المقترحات -ثانيا  

 :ذَّكاء الاصطناعيفيما يتعلَّق بالتَّحديات المستقبليَّة لمبدأ قرينة البراءة في مواجهة أدوات ال

خصيَّة، ويجب أنْ يَمنَع هذا القانون استخدام البيانات في سورية ينبغي أنْ يصدر قانون  -9 لحماية البيانات الشَّ

خص الَّذي تعود له البيانات باستخدام هذه البيانات لغرض  خصيَّة إلاَّ لأغراضٍ محدّدة بدقَّة، وأنْ يتمَّ إعلام الشَّ الشَّ

أنْ يتم أخذ موافقته الصّريحة والواضحة عليها، وأنْ يُسمح له بتعديل هذه البيانات إذا كانت غير مُحدّد وينبغي 

 .دقيقة
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رطة التَّنبُّؤيَّة صراحة أنْ يصدر قانون ينصُّ  ينبغيفي مجال العدالة الاستباقيّة  -2 على حصر استخدام الشُّ

وأنْ يتيح هذا القانون لكل مَنْ تمّ . عليهم أو اعتقالهم بتعزيز المعلومات فقط، وليسَ لاستيقاف الأفراد أو القبض

رطة  .استيقافه أو القبض أنْ يطلب التَّعويض مِن الشُّ

رطة التَّنبُّؤيَّة قبل استخدامها، وأنْ يتِمَّ تطبيقُ نفس  نبغيي -8 لاحية العلميَّة لبرامج الشُّ أنْ يتِمَّ التّأكُّد مِنْ الصَّ

 .حتّى لا تختلف النّتائج بين مدينةٍ وأخرى  البرنامج في البلاد كاملة؛

رطة التَّنبُّؤيَّة شفّافة؛ أيْ مِن الممكن تفنيد صلاحيَّتها العلميَّة،  نبغيي -2 أنْ تكون الخوارزميّة المُستخدَمة في الشُّ

 .وإتاحة ذلك لكل فرد

 :أمَّا فيما يخص الأدوات الخوارزميَّة المُستخدمة في المحاكمة الجزائيَّة

 .أولًا التَّأكُّد مِن صلاحيّتها العلميَّة قَبْلَ استخدامها في العدالة الجزائيَّة نبغيي -9

ح كيفيّة عمل هذه الأداة، بشرح الخوارزميّة  نبغيي -2 على مَنْ يستند إلى دليلِ أو إجراءٍ يعتمد عليها أنْ يوضِّ

 .المُستخدَمة والبيانات المُدخلة

لاحية العلميَّة لأيّ أداة خوارزميّة مُستخدَمة ولو كانت مملوكة لشركة تجاريّة، إتاحة إمكانيَّة الطَّعن بال -8 صَّ

 .لتقديم الاستشارات مجاناً  وتقديم التّسهيلات لتفنيد صلاحيّتها بفرز خبراء يعملون 

نّما احتمال إحصائي التّأكيد بنصٍ صريحٍ على أنَّ الأصلَ في الأدوات الخوارزميّة أنَّها لا تُقدّم دليلًا يقينيّاً وإ -2

 .فقط

 :فيما يتعلق بالقانون المطبق

ينبغي تعديل المبدأ الدستوري الذي يكرس مبدأ قرينة البراءة بأن يستفيد منه كل شخص وليس فقط من  -1

 .فضلا  عن إرساء مبدأ المعاقبة والتعويض عن كل تجاوز على هذا المبدأ اكتسب صفة المتهم،
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كل متهم بريء : "والتي تنص على 2292من الدستور السوري لعام  19مادة فتعدل الفقرة الثانية من ال

 " حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة

 :لتصبح

كل شخص بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة من قبل محكمة مختصة ومستقلة  -2"

ن منع كل تعدٍّ أو تجاوز على هذه الحقوق يكفل القانو . وحيادية ومنشأة بموجب القانون وتكفل حق الدفاع

 .".وتعويض وجبر كل ضرر

 .إرساء مبدأ مسؤولية الدولة عن بالتعويض عن كل إجراء غير قانوني أو غير مسوغ -2

 : الفقرة الآتية 2292من الدستور السوري لعام  18فيضاف إلى نص المادة 

ة ماسة بالأموال أو مقيدة أو مانعة للحرية، وعلى لكل شخص خضع لإجراءات قسرية إدارية كانت أم جزائي -2"

وجه الخصوص التوقيف المؤقت، الحق في مطالبة الدولة بالتعويض عن جميع الأضرار التي أصابته إذا تبّين 

 ."أنها غير قانونية أو غير مبررة

 :فيما يتعلَّق بإشكاليَّات الإثبات فأقترح

لحَد ِّ مِّن العقاب؛ فهي علاجٌ فعَّال لعددٍ كبيرٍ مِّن السلبيات الَّتي تتعلَّق اتَّباع سياسة الحد ِّ مِّن التَّجريم وا -1

يَّات الأفراد  .بالقانون الجزائي، سواء مَا تعلَّق منها باليقين القانوني وسواء مَا تعلَّق منها بحُر 

 .ينبغي إلغاء جميع نصوص التَّجريم الَّتي تحتوي على عبارات فضفاضة -2

 :منها
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زمن الحرب أو عند في سورية في م قامن : "من قانون العقوبات التي تنص على 231مادة تعديل ال 

توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية 

 ". عوقب بالاعتقال المؤقت

 :على الشكل الآتي 231المادة  لتصبح" المساس بالهوية الوطنية أو القومية"فتحذف عبارة 

من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعوات ترمي إلى  إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية "

  ".عوقب بالاعتقال المؤقت

يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في : "من قانون العقوبات التي تنص على 231وتعدل المادة 

 ".ا أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمعالأحوال عينه

 :على الشكل الآتي 231لتصبح المادة " بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع"بحذف عبارة  

 ".يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها-9"

ة حذف  ادر في  2من المرسوم التَّشريعي رقم  9المادَّ  :والَّتي تنص على 9111\9\2الصَّ

ويجوز (  بالسجن المؤقت)يعاقب  عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكيةكل من يقدم بأي وجه من الوجوه على  -9"

 ".الحكم بالإعدام تشديداً 

يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث : "ىوالتي نصت عل 2222لعام  22من القانون رقم  23وحذف المادة 

سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة ملايين ليرة سورية إلى عشرة ملايين ليرة سورية كل من قام بإحدى 

وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة 

 ".الوطنية

فة المُطلقة لمبدأ لا جهل بالقانون مِّن خلال النَّص على ات ِّباع مَا سارَ  -3 عليه التَّشريع الفرنسي مِّن نَزْعِّ الص ِّ

عى عليه وإنْ كانَ بشروطٍ دقيقة  .إمكانيَّة نفي العلم بالقانون مِّن قِّبَل المُدَّ
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انون لا يمكن أحداً أنْ يحتجَّ بجهله الق: "من قانون العقوبات والتي تنص على 222فتحذف المادة 

 ".الجزائي أو تأويله إيَّاه تأويلًا مغلوطاً 

 :وتستبدل بالنص الآتي 

خص الَّذي يسوِّغ اعتقادَه بمشروعيَّة الفعل المُرتكب لا يُسأل" مِنه نتيجة غلطٍ أو جهلٍ بالقانون لمْ يَكُنْ  جزائيَّاً الشَّ

 .".في وسعه أنْ يتَجَنَّبَه

ابطة العدليَّة لا يمكن ات ِّباع مَا سار عليه التَّشريع المص -4 ري مِّن أنه لا توجد ضبوط  منظَّمة مِّن قِّبَل الضَّ

بوط بكونها صحيحة حتَّى يثبت العكس، على أنْ يُتاح  الطَّعن فيها إلاَّ بالتَّزوير واقتصار القيمة الإثباتية للضُّ

قَّتها با بوط ودِّ لاستعانة بالوسائل الحديثة عَن إثبات العكس بوسائل الإثبات كلها، فضلا  عَن تعزيز نزاهة الضُّ

 .طريق توثيق المخالفات سمعيَّا  بصريَّا  

 :من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري والتي تنص على 913فتعدل الفقرة الثانية من المادة 

 يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت -9"

 .العكس

 .".ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود -2

 :لتصبح

يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت  -9"

 .العكس

 .".يجوز إثبات العكس بطرق الإثبات كافة -2

 :المحاكمات الجزائية السوري والتي تنص علىمن قانون أصول  932وتعدل المادة 



 
221 

لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب "

 .".القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها

 :لتصبح

 .".ة العدليةيحظر إسباغ قيمة ثبوتية شبه مطلقة على الضبوط المنظمة من قبل الضابط"

إلى قانون أصول المحاكمات ( مكرر 932ولتكن )ولتعزيز نزاهة الضبوط ودقتها تضاف المادة الآتية 

 :الجزائية

تتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بإتاحة ضبط المخالفات عن طريق الفيديو، ويكون لها قيمة إثبات على أنها "

 .".صحيحة حتى يثبت العكس بكافة طرق الإثبات

مِّن قانون  473غاء التَّمييز في نظام الإثبات في جريمة الز ِّنى مِّن خلال إلغاء الفقرة الثَّالثة مِّن المادة إل -5

العقوبات، على أنْ يُتاح إثبات جريمة الزنى بطرق الإثبات كلها، وخصوصا  إتاحة الاستعانة بالوسائل العلميَّة 

 .كتحليل الحمض النَّووي كونه يقدم دليلا  شبه يقيني

 :من قانون العقوبات والتي تنص 218فتحذف الفقرة الثالثة من المادة 

والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل لقضائي الإقرار افيما خلا "

 :وتستبدل ب النص الآتي.". والوثائق الخطية التي كتبها

 .". الإثبات يجوز إثبات الزنى بكافة طرقة: "8\218

 :فيما يتعلق بالإجراءات الماسة بالحري ة والأموال

 :إلغاء جميع النصوص التي تكر ِّس الت عديَّات على مبدأ قرينة البراءة فيما يتعلَّق بالتوقيف الاحتياطي -1
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ة  - وري الَّتي ت 2\117فبداية يتعيَّن إلغاء نص المادَّ حرم مِّن إخلاء مِّن قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة السُّ

ة لا تقل عَن ثلاثة أشهر دون وقف  السبيل الوجوبي مَن كان محكوما  قَبْلا  بجناية أو بعقوبة الحبس لمدَّ

 . التَّنفيذ، وكل نص يحظر إخلاء السبيل

 :من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على 2فقرة  991فتعدل المادة 

حة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنتين وكان للمدعى أما إذا كانت الجريمة من نوع الجن"

عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان 

 ".قد حكم قبلًا بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ

هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم قبلًا بجناية أو بالحبس أكثر من  على أن أحكام"فتحذف عبارة 

 :لتصبح كما الآتي" ثلاثة أشهر دون وقف التنفيذ

أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنتين وكان  -2"

 .".ابه بخمسة أيامللمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجو 

 : وتحذف المواد التي تمنع إخلاء السبيل أو تقيده بشروط، منها

للمدعى عليه والظنين : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على 922المادة  تعديل

اعاة أحكام والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مر 

 ".982المادة 

 : لتصبح على الشكل الآتي" 982وذلك مع مراعاة أحكام المادة " بحذف عبارة 

 ".للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة"

 :ات الجزائية وتعديلاتها والتي تنص علىمن قانون أصول المحاكم 982وتعدل الفقرة الرابعة من المادة 
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يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاهما وذلك وفقاً لقواعد "

تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل، على أنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو 

. سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابياً  مصرفية كما لا يجوز إخلاء

يارات في جميع أدوار المحاكمة بيل جرائم تزييف النَّقد وترويجه وسرقة السَّ  .".يُستثنى مِنْ إخلاء السَّ

ز إخلاء على أنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية كما لا يجو "بحذف عبارة 

بيل جرائم . سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابياً  يُستثنى مِنْ إخلاء السَّ

يارات في جميع أدوار المحاكمة  "تزييف النَّقد وترويجه وسرقة السَّ

 :من قانون أصول المحاكمات الجزائية 982لتصبح الفقرة الرابعة من المادة  

حكمتي الجنايات والنقض أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاهما، ويحظر النص على منع إخلاء يجوز لم"

 .".السبيل

والتي نصت ( منع التعامل بغير الليرة السورية) 2222لعام  8من المرسوم التشريعي رقم  2حذف المادة 

ي جميع أدوار التحقيق لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ف: "على

 .".والمحاكمة

النيل من مكانة الدولة ) 2222لعام  2وحذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع : "والتي نصت على( المالية

 ."أدوار التحقيق والمحاكمة

لها النَّص على بدائل له، وحصره بالجرائم  -2 مانات الممكنة؛ أوَّ ومن ثمَّ إحاطة التَّوقيف الاحتياطي بجميع الضَّ

ة قصوى له،  الجنائية والجنحوية الَّتي عقوبتها الحبس سنتين فأكثر، وإمكانيَّة الطَّعن بقانونيَّته وتحديد مدَّ

دة بوضوح، وتسبيبه بالوا ولة مسؤوليَّة التَّعويض عنه وتقييده بمسوغات محدَّ قع والقانون، وضرورة تحمُّل الدَّ

 .على أساس المسؤوليَّة دون خطأ إذا اتَّضح أنَّه غير مسوغ



 
212 

 :فيضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الفصل الآتي

 :المبدأ

اء أمني يجوز أن يخضع المدعى عليه يفترض أنه بريء، لذا يظل حرَّاً، لكن نظراً لمتطلبات التحقيق أو كإجر "

لالتزامات المراقبة القضائية، وإذا ثبت أنها غير كافية يجوز أن يوضع قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة 

وبشكل استثنائي إذا كانت التزامات المراقبة القضائية أو الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية غير . الإلكترونية

 .".قيف المؤقَّتكافية قد يتم وضعه رهن التو 

 بدائل التوقيف الاحتياطي

 :المراقبة القضائية

 :9المادة 

يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بوضع المدعى عليه تحت نظام المراقبة القضائية إذا اقتضت ضرورات التحقيق "

 .".ذلك، وذلك في الجرائم المعاقب عليها بالحبس

 :2المادة 

 :تشمل التزامات المراقبة القضائية"

 .ألا يغادر الحدود المعينة من قبل قاضي التحقيق إلا بإذنه -9

 .ألا يذهب إلى بعض الأماكن المعينة من قبل قاضي التحقيق -2

 .المثول أمام الجهات التي يعينها قاضي التحقيق -8

الامتناع عن استقبال أو مقابلة بعض الأشخاص المعينين من قبل قاضي التحقيق، وكذلك الامتناع عن  -2

 .الدخول في علاقات معهم بأي شكل من الأشكال
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تسليم كافة الوثائق المستندات التي تثبت الهوية وخاصة جواز السفر إلى قسم الشرطة مقابل إيصال صالح  -1

 .كدليل على الهوية

. الامتناع عن قيادة المركبات أو بعضها، وعند الاقتضاء، تقديم رخصة القيادة إلى الشرطة مقابل إيصال -1

ومع ذلك  يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر السماح للشخص الخاضع للمراقبة القضائية استخدام رخصة قيادته 

 .لممارسة نشاطه المهني

 .الخضوع للفحص أو العلاج أو تدابير الرعاية ولا سيما لغرض إزالة التسمم -1

 .ألا يحوز الأسلحة وتسليمها إلى الشرطة مقابل وصل -3

 .اتألا يصدر الشيك -1

ويحدد قاضي التحقيق المبالغ التي قد يتم . تقديم ضمانات شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق -92

 .سدادها على دفعات مع مراعاة موارد ونفقات الخاضع للمراقبة القضائية

الرد على الاستدعاءات من أي سلطة أو أي جمعية أو أي شخص يعينه قاضي التحقيق وتقديم الوثائق  -99

تي تثبت الحضور المنتظم لأنشطة مهنية أو تعليمية أو التدابير الاجتماعية التربوية التي تهدف إلى تعزيز ال

 .اندماجه الاجتماعي ومنع تكرار الجريمة

ألا يمارس أنشطة معينة ذات طبيعة مهنية أو اجتماعية عندما تكون الجريمة قد ارتكبت أثناء ممارسة أو  -92

 .لأنشطة وعندما يخشى أن يتم ارتكاب جريمة جديدةبمناسبة ممارسة هذه ا

ألا يقوم بنشاط ينطوي على تواصل منتظم بالقاصرين عندما يكون هناك سبب للخوف من احتمال ارتكاب  -98

 .جريمة جديدة

 .إثبات المساهمة في دفع نفقات الأسرة أو إثبات أداء النفقة المحكوم بها عليه -92
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ضد الزوج )المنزل أو الاقتراب من محيطه عندما يتم الادعاء بجريمة عنف أسري الامتناع عن السكن في  -91

 .".أو عنف ضد الأشخاص المقيمين معه( أو الأولاد

 :8المادة 

يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق بخضوع الشخص للمراقبة القضائية مسبباً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، "

 .".ببيجوز تمديدها لثلاث مرات بقرار مس

 :2المادة 

يخضع قرار قاضي التحقيق بخضوع الشخص للمراقبة القضائية أو تمديدها أو تبديل تدابيرها للطعن أمام قاضي "

 .".الإحالة

 :1المادة 

يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص الذي خرق الالتزامات المفروضة عليه لتدبير الإقامة الجبرية مع "

 .".توقيف المؤقتالمراقبة الإلكترونية أو ال

 :1المادة 

يجوز للشخص الخاضع لالتزامات المراقبة القضائية أن يطلب التحرر منها بطلب يقدم لقاضي التحقيق، كما "

 .".يحق لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أن يأمر بإنهاء المراقبة القضائية

 :1المادة 

بالنسبة للشخص الخاضع للمراقبة ولا بكرامته أو يجب ألا يمس الخضوع لنظام المراقبة القضائية بحرية الرأي "

 .". بمعتقداته الدينية أو السياسية ولا بحقه في الدفاع أو افتراض براءته

 :الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية
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 :9المادة 

ئم المعاقب يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر وضع الشخص تحت الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية في الجرا"

 .عليها بالحبس سنة أو بعقوبة أشد

يلزم هذا الإجراء الشخص الخاضع له بالإقامة بمنزله أو مكان آخر يحدده قاضي التحقيق تبعاً لمقتضيات 

 .".التحقيق والإمكانيات الفنية والتقنية مع وضع سوار إلكتروني على معصم الشخص الخاضع له

 :2المادة  

 .".قامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية إلا إذا ثبت قلة كفاية التزامات المراقبة القضائيةلا يجوز إصدار أمر الإ"

 :8المادة 

يصدر قاضي التحقيق قراره بوضع الشخص قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية مسبباً وقابلًا للطعن "

 .".خلال ثلاثة أيَّام

 :2المادة 

حقيق قراره بوضع الشخص قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية لأكثر من لا يجوز أن يصدر قاضي الت"

 .".ويجوز تمديدها لمدة مماثلة لأربع مرات بقرار مسبب قابل للطعن. أربعة أشهر

 :1المادة 

ا يحق للشخص الخاضع للإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية أن يطلب إنهاء هذا الإجراء في أي وقت، كم"

 .".يحق لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أن يقرر إنهاءه متى رأى قلة ضرورته

 :1المادة 
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يجب التأكد أن خضوع الشخص للإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية سواء من حيث الأمر بهذا الإجراء أو "

 .".قق من ذلكتنفيذه لا يمكن أن يمس بكرامة الشخص، ويقع على عاتق قاضي التحقيق مسؤولية التح

 :1المادة 

 .".تأخذ الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية حكم التوقيف المؤقت من حيث حسم المدة من العقوبة والتعويض"

 :التوقيف المؤقت

 :9المادة 

 :لا يجوز اتخاذ قرار التوقيف المؤقت إلا إذا كان الوسيلة الوحيدة لـــ"

 .الحفاظ على الأدلة -

 .لمدعى عليهمنع هروب ا -

 .منع الضغط على الشهود أو الضحايا -

 .منع التواطؤ بين المتهمين أو الشركاء -

د وقوعها -  .وضع حد للجريمة أو الوقاية من تجدُّ

 .".وضع حد للاضطراب الكبير الذي أخل بالنظام العام والذي سببته خطورة الجريمة -

 :2المادة 

اً بالواقع والقانون، ويحق للمدعى عليه استئناف قرار التوقيف خلال يجب أن يكون قرار التوقيف المؤقت مسبب"

 .".ساعة 22

 :8المادة 
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الحد الأقصى لمدة التوقيف في الجنح هي ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بقرار مسبب قابل  -9"

 .للطعن

لستة أشهر أخرى بقرار مسبب قابل  أشهر، ويجوز تمديدها 1الحد الأقصى لمدة التوقيف في الجنايات هي  -2

ويجوز في حالات استثنائية وتبعاً لخطورة الجريمة وتعقيدها تمديد التوقيف لمدة ستة أشهر لمرة أو مرتين . للطعن

 .".وذلك في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو التي نجم عنها وفاة إنسان

 : التعويض عن التوقيف المؤقت

 : 9ادة الم

لكل شخص خضع للتوقيف المؤقت الحق في الحصول على تعويض شامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي "

 ." أصابته إذا كان التوقيف غير قانوني أو غير مسوغ

 :2المادة 

 . يكون التوقيف غير قانوني إذا صدر مخالفاً للشروط الموضوعية والشكلية المحددة في القانون "

 : وقيف غير مسوغ إذا صدر بحق الموقوفويكون الت

قرار نهائي بمنع المحاكمة أو حكم بات بالبراءة أو نفي المسؤولية، ويستثنى من ذلك التوقيف الذي صدر بناء  -

 . على وضع الموقوف نفسه طواعيةً موضع الاتهام

 . حكم بالإدانة بعقوبة غير سالبة للحرية -

ة تقل عن مدة التوقيف، فمدة التوقيف الزائدة عن مدة الحكم تكون غير حكم بالإدانة بعقوبة سالبة للحري -

 .مسوغة

 :8المادة 
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ترفع دعوى التعويض عن التوقيف المؤقت غير القانوني أو غير المسوغ خلال سنة من تاريخ إبلاغ  -أ"

 . المتضرر بالقرار أو الحكم النهائي الصادر بحقه والمتضمن الحق بالمطالبة بالتعويض

كل  -ب ترفع دعوى التعويض خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة إلى لجنةُ تنشأ في كل دائرة استئنافية، وتتشَّ

 . من رئيس محكمة الاستئناف واثنين من المستشارين 

تكون للجنة صفة المحكمة المدنية، وتجري جلساتها بصورة علنية إلا إذا اعترض المتضرر على علانية  -ج

تكون قرارات لجنة . ئذٍ تجري المحاكمة بصورة سرية ويتم الاستماع إلى طلبات المتضرر أو محاميهالجلسة، حين

 ." محكمة الاستئناف مسببة وقابلة للطعن

 :2المادة 

يحق للمتضرر الطعن في قرار لجنة محكمة الاستئناف المختصة بالتعويض خلال شهر من تاريخ إبلاغه  -أ"

 . ل من رئيس محكمة النقض وأربعة مستشارين يعينون كل ثلاث سنواتقرار الأخيرة إلى لجنةُ تشك

 ".تجري اللجنة المشكلة من قضاة محكمة النقض جلساتها علانيةً، وتكون قراراتها مسببة ومبرمة -ب

 :1المادة 

 . يجب أن يكون التعويض كافياً لجبر جميع الأضرار المادية والمعنوية مهما بلغت قيمته -أ"

التعويض عن الضرر المعنوي على نوعين، تعويض نقدي، وتعويض غير نقدي بنشر حكم لجنة ويكون  -ب 

 . التعويض في الصحف

يجب ألا تقل قيمة التعويض النقدي عن الأضرار المعنوية عن ضعفي الحد الأدنى للأجور المعين في  -ج

 ." القانون عن كل يوم توقيف

 :1المادة  
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به، ولها أن ترجع على المتسبب بصدور قرار التوقيف أو إطالة أمده إذا ثبت  تتحمل الدولة التعويض المحكوم"

 ".خطأه أو سوء نيته

 :1المادة 

 .".لا تخل الأحكام السابقة بحق المتضرر باتخاذ صفة المدعي الشخصي"

 :3المادة 

 .".برية مع المراقبة الإلكترونيةتطبق الأحكام السابقة على الإقامة الج"

ته ب " التَّحفظ"كام المتعل ِّقة بإجراء تعديل الأح -3 ساعة فقط، ويجوز تمديدها  24وذلك مِّن خلال تحديد مدَّ

ة  مانات  24لمدَّ تين كحدٍ أقصى بموافقة قاضي التَّحقيق، مع إحاطة هذا الإجراء بجميع الضَّ ساعة لمرَّة أو مرَّ

دة ووجوب تلاوة الحقوق على المُت حفَّظ عليه ووجوب إثبات هذا الإجراء عن المُمكنة؛ كتقييده بمسوغات محدَّ

لاع على التَّهمة وإبلاغ ذويه، وإمكانيَّة الاستعانة بمحامٍ والحق  في  طريق الفيديو، وهذه الحقوق تشمل الاط ِّ

 .طلب الفحص مِّن قبل طبيب، والتَّعويض عنه إذا اتَّضح أنَّه غير مسوغ

تختص : "المحاكمات الجزائية والتي تنص على من قانون أصول 91فتعدل الفقرة الثالثة من المادة 

ابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من   881حتى  212الضَّ

من قانون العقوبات وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا  818و 812و  833و 229والمواد 

يهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النَّائب العام وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تتجاوز مدة التَّحفُّظ عل

 ".تزيد هذه المدة عن ستين يوماً 

 :لتصبح على الشكل الآتي 

ابطة العدلية باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من  -8"  229والمواد  881حتَّى  212تختص الضَّ

وجمع  2292لعام  91انون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم من ق 818و 812و  833و
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ساعة، ويجوز  22أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها، ويجوز لها التَّحفُّظ عليهم إذا وجدت دلائل كافية لمدة 

ى المشتبه بهم يجب أن إن الاستماع إل. ساعة لمرة أو مرتين كحد أقصى بموافقة قاضي التحقيق 22تمديها لمدة 

كإعلامه بالجرم  )يكون مسجلًا عن طريق الفيديو والذي يجب أن يثبت فيه تلاوة الحقوق على المتحفظ عليه 

، ويترتب البطلان على تجاهل ( المنسوب إليه وحقه بالاتصال بذويه والاتصال بمحامٍ وفحصه من قبل طبيب

 "..التوقيف المؤقت على التحفظتطبق الأحكام الخاصة بالتعويض عن  .هذا الشرط

ة ضمانات؛ فالَّذي يتَّخذ القرار بالتَّحفظ على الأموال هو قاضي  -4 إحاطة الإجراءات الماسة بالأموال بعدَّ

ابطة العدليَّة ل ذلك للنَّائب العام أو لعناصر الض  مع تقييد سلطة . التَّحقيق أو المحكمة، ولا يجوز أنْ يخوَّ

محكمة بات ِّخاذ قرار التَّحفظ على الأموال بشرط وجود دلائل كافية تسوغ هذا الإجراء قاضي التَّحقيق أو ال

وتسبيب القرار بالواقع والقانون، مع إتاحة إمكانيَّة الطَّعن على هذا القرار، وضرورة ألا يتحفظ على جميع 

عى عليه من  عى عليه أو على الأقل تخصيص مبلغ مالي يمك ِّن المُدَّ توكيل محامٍ وإعالة نفسه أموال المُدَّ

 .وأسرته

بتجميد الأموال في جرائم الإرهاب والخاصة  2292لعام  91المادة الحادية عشرة من القانون رقم  فتعدل

 :والتي تنص على

تكــب للنائــب العــام المختــص أو لمــن يفوضــه أن يأمــر بتجميــد الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة لــكل مــن ير "

ن إحــدى الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة أو ارتــكاب إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــو 

 .". إذا كانــت هنــاك دلائــل كافيــة علــى ذلــك ضمانــاً لحقــوق الدولــة والمتضرريــن

 :لتصبح على الشكل الآتي

بتجميــد الأمــوال المنقولــة ، بقرار مسبب بالواقع والقانون قابل للاستئناف ،قيق أو المحكمة أن تأمرلقاضي التح"

هم بارتكاب إحــدى الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الأعمــال الإرهابيــة أو ارتــكاب إحــدى تَّ يُ  نْ وغيــر المنقولــة لــكل م ــَ

على ذلك ضمانــاً لحقــوق  جدية وكافيــةهــذا القانــون إذا كانــت هنــاك دلائــل الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
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في مدة وجود أموال المتهم تحت التجميد يعطى هو وزوجته وأولاده ووالديه ومَنْ يعولهم . الدولــة والمتضرريــن

 .".عا  نفقة شهرية كافية لإعالتهمشر 

ة فإنَّنا نقترحفيما يتعلَّق بالمحاكمات الجنائيَّة و   :الخاصَّ

وري، ولتكن محكمة استئناف الجنايات مؤلَّفة  -1 إتاحة استئناف أحكام جميع الجرائم الجنائيَّة في القانون السُّ

 .إضافة إلى جعل قضاء الإحالة يتألف من ثلاثة قضاة وليس قاضٍ فرد. مِّن رئيس وأربعة مستشارين

 :دستورمن ال 19فتضاف الفقرة الآتية إلى المادة 

 .".يكفل القانون حق الاستئناف في جرائم الجنايات -1"

يعين وزير العدلية لدى كل : "من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على 928تعدل المادة و 

 ".محكمة استئنافية قاضياً للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤوساء البداية بناءً على اقتراح النائب العام

 :وتستبدل بالنص الآتي 

 يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى ثلاث قضاة إحالة يختارهم من قضاة الاستئناف أو رؤوساء البداية بناءً على "

 .".اقتراح مجلس القضاء الأعلى

 .أينما وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية" قضاء الإحالة"ب " قاضي الإحالة"وتستبدل عبارة 

لأحكام  -9تقبل الطعن بطريق الاستئناف : "والتي تنص في فقرتها الأولى على: 292وتعدل المادة 

 ".الفاصلة بأساس الدعوى 

 :لتصبح

 .".الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى في الجنايات والجنح والمخالفات -9:  تقبل الطعن بطريق الاستئناف"
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 :(مكرر 829لتكن المادة  و ) الآتية ن أصول المحاكمات الجزائية المادة يضاف إلى قانو  

استئناف أحكام وللمدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يتعلق بحقوقه يمكن للمتهم وللنيابة العامة "

وبما لا يتعارض مع الأحكام  212 – 212المنصوص عليها في المواد العامة محكمة الجنايات وفقاً للقواعد 

 .".ة مؤلفة من رئيس وأربع مستشارينفأمام غر الخاصة بهذا الاستئناف وذلك 

مانات المتعل ِّقة بعدالة المحاكمة؛ . فقط قصر ولاية القضاء العسكري على العسكريين -2 مع إتاحة مختلف الضَّ

فاع بإتاحة جميع طرق الطَّعن والحفاظ على الاستقلال والحياد؛ كتعيين قضاة مدنيين  كالحفاظ على حقوق الد ِّ

ؤون ا صين بالشُّ  .  لعسكريَّةمتخص ِّ

 :فيضاف إلى الدستور السوري المادة الآتية

 . لا يجوز إحداث محاكم جزائية استثنائية، ويحظر إنشاء أي محكمة لا تتبع الأصول العامة -9"

يجوز في حالة الضرورة المتمثلة بحالة الحرب وعجز المحاكم العادية عن ممارسة اختصاصها محاكمة  -2

 .".ية على أن تُكفل عدالة المحاكمة وحقوق الدفاع وفقاً للمعايير الدوليةالمدنيين أمام محكمة عسكر 

ة  -3 ة عَن محاكمة جرائم الإرهاب؛ فيجبُ أنْ تختص محكمة الجنايات المختصَّ نزع صفة المحاكمة الخاصَّ

ة ضمانات؛ كالإبقاء على إلزاميَّة  مكانيَّا  بمحاكمة جرائم الإرهاب، مع الحفاظ على عدالة المحاكمة بإضفاء عدَّ

التَّحقيق وجعله على درجتين فيما يتعلَّق بجنايات الإرهاب، وإتاحة إمكانيَّة استئناف أحكام جرائم الإرهاب 

وضمان الاستقلال والحياد في جميع مراحل التَّحقيق والمحاكمة؛ فيكون جميع القضاة هم قضاة مدنيين تابعين 

 .بجرائم الإرهابلمجلس القضاء الأعلى ولديهم كفاءة ومعرفة 

والخاص بإحداث محكمة للنظر في قضايا الإرهاب،  2292لعام  22يلغى المرسوم التشريعي رقم   

 .وتحال الدعاوى التي تنظرها محكمة دمشق إلى المحاكم المختصة
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نْ عناصر -4 ن مِّ  تكريس الاستقلال القضائي تكريسا  فعليا  وذلك عنْ طريق جعل مجلس القضاء الأعلى يتكوَّ

ادر عام قضائيَّة  وري الصَّ ستور السُّ  .1252صرفة، وأنْ يتمَّ تعيينهم بالآليَّة الَّتي نصَّ عليها الدُّ

السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية : "من الدستور والتي تنص على 982فتعدل المادة 

 .".هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى

 :لتصبح على الشكل الآتي" ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال"فتحذف عبارة  

 ".السلطة القضائية مستقلة ويكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء"

 :من الدستور والتي تنص 988وتعدل الفقرة الأولى من المادة 

 ."ن القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير العمل فيهيرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويبي"

 :لتصبح" يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية"فتحذف عبارة 

يتألف مجلس القضاء الأعلى من عناصر قضائية صرفة، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصه وقواعد سير "

 ".العمل فيه

يؤلف مجلس القضاء الأعلى على : "قضائية والتي تنص علىمن قانون السلطة ال 11وتعدل المادة 

 :الوجه الآتي

 رئيساً  -رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل

 رئيس محكمة القض

 النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض

 أعضاء -معاون الوزير لوزارة العدل
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 النائب العام

 ".رئيس إدارة التفتيش القضائي

 :لتصبح على الشكل الآتي

  :يؤلف مجلس القضاء الأعلى من"

 .رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً  -أ

 .اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا -ب

 .".أربعة من قضاة محكمة النقض الأعلى مرتبة -ج

 فيما يخصُّ تدعيم مبدأ قرينة البراءة في مرحلة ما قبل المحاكمة 

ٍ في التَّشريع ا -1 وري يمنعُ الملاحقة الجزائيَّة قبلَ الحصول على موافقة جهةٍ ما، عسكريَّةٍ إلغاء كلَّ نص  لسُّ

 .كانت أم مدنيَّة

 :فيضاف إلى الدستور السوري المادة الآتية

غير أنه ولمقتضيات الحفاظ على . يحظر تقييد الادعاء وممارسة الحق في رفع الدعاوى بموافقة جهة أو شخص"

 .".الادعاء ضد القضاة استقلال القضاء يسمح بتقييد

تحدث محكمة مسلكية : "من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي 9\28فيحذف نص المادة 

رطة رطة أمام  -أ: وفق الآتي... شرطية تختص بالأمور المسلكية لعسكريي الشُّ البت بإحالة عسكريي الشُّ

 ...".القضاء العسكري باستثناء حالة الجرم المشهود

  :السوري والتي تنص علىالعسكري من قانون العقوبات  18المادة م حذف وت     
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 :يتصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النِّيابة العامَّة العسكرية على الوجه الآت"

 : زمن السلم -9

 .بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة -آ

بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد  -ب

 .العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامَّة

فاع الوطني بأمر من القائ -ج د العام للجيش بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدِّ

 .والقوات المسلحة

 .بحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامَّة -د

وإذا كان هناك عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون 

لا حية بملاحقة ذي الرتبة بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصَّ

 .الأعلى

زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش  -2

 "..والقوات المسلحة

لا  سمعيَّا  بصريَّا  أيَّا  كانت الجريمة -2  .النصُّ على وجوب أنْ يكون سماع الأقوال أو الاستجواب مسجَّ

 :إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة الآتيةفيضاف 

 .يجب أن يكون الاستماع إلى المشتبه به أو استجواب المدعى عليه مسجلًا عن طريق الفيديو -9"

 .".يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بغير سبب قاهر بطلان الإجراء وعقاب المسؤول بالحبس الجنحي -2

 :إتاحة الاستعانة بمحامٍ  -3
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 :يضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة الآتية

إن اتخاذ أي إجراء جزائي يسوِّغ الاستعانة بمحامٍ أياً كانت المرحلة التي يتم بها، كما يحق للشخص الخاضع  -9"

 .لإجراءٍ ماسٍ بالحرية إبلاغ ذويه والحق في الفحص من قبل طبيب

 .".بغير سبب قاهر توجب الحبس الجنحي والغرامة كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة -2

من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بمحاكمة التهم الفار  821من المادة  9وتحذف الفقرة 

 :والتي تنص على

 ". لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية"

 

 : تلافي الثغرات في قانون تجريم التعذيب -4

 :الخاص بتجريم التعذيب والتي تنص على 2222لعام  91الأولى من القانون رقم  فتعدل المادة

يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو  -9المادة "

أو عذاب جسدياً شديد كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات 

اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو 

العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو 

ل التي تقع من قبل شخص أو جماعة ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعا

 .".تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام

 :لتصبح على الشكل الآتي" شديد"فتحذف كلمة  
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يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو  -9المادة " 

م عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف عذاب جسدياً كان أ

أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب 

صراحة أو ضمناً بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه 

موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً 

 .".ية أو بقصد الثأر أو الانتقاملمآرب شخصية أو مادية أو سياس

ة معقولةو  ق بحماية سُمعة الملاحق جزائيا  فيما يتعلَّ   :محاكمته خلال مدَّ

ريح على -1 يَّة التَّحقيقات السابقة للمحاكمة ووضع مؤي ِّد جزائي رادع وحقيقي لكل مَن ينتهك  النَّص الصَّ سر 

لاع  يَّة قد صدر مِّن شخصٍ يحقُّ له الاط ِّ ر  يَّة بأي ِّ وسيلةٍ كانت، وتشديد العقوبة في حال كان انتهاك الس  ر  الس 

 . على التَّحقيقات

 :الآتيةفيضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 

 .".دون المساس بحق الدفاع تكون إجراءات التحقيق الأولي والابتدائي سرية"

ألف  922ألف إلى  21يعاقب بالغرامة من : "من قانون العقوبات والتي تنص على 292وتعدل المادة 

مذكرات . ب. ةمن وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنيثيقة آ ـ و: ليرة سورية من ينشر 

المحاكمات في دعاوى الطلاق أو . ه. المحاكمات في دعوى النسب. د. محاكمات الجلسات السرية. ج. المحاكم

لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن  -2. كل محاكمة منعت المحاكم نشرها-الهجر و

 .".نية بغير واسطة الإعلان والألواح

 :قانون العقوبات على الشكل الآتيمن  292لتصبح المادة 

 :يعاقب بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة مَن يكشف أو يفشي قصدا   -9"
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 .  تخص التحقيقات السابقة للمحاكمة أو أي إجراء متعلقا  بهاثيقة وآ ـ  

 .مذكرات المحاكم. ب

 .محاكمات الجلسات السرية. ج

 .المحاكمات في دعوى النسب. د

 .اكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر وكل محاكمة منعت المحاكم نشرهاالمح. ه

 .".عن حسن نيةلا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة  -2

 : من قانون العقوبات 292وتضاف الفقرة الآتية إلى المادة 

ن ليرة على مّن اطلع تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين إلى ستة ملايي -8"

بحكم مهنته أو واجباته على التحقيقات والإجراءات وأفشى أو كشف قصداً وثيقة أو إجراء متعلق بها، وتكون 

العقوبة الحبس ثلاث سنوات والغرامة سبعة ملايين ليرة على مَن أفشى أو كشف قصداً وثيقة أو إجراء متعلِّق 

ا فاعلين أو شركاء أو محرضين أو متدخلين أو مخفين وكل شخص بالتحقيقات لأطراف مِن المحتمل أن يكونو 

التحقيقات أو إظهار  مِن المحتمل أن يكون متورِّطاً في الجريمة، أو قام بتلك الأفعال قصداً بغرض إعاقة تقدم

 .". الحقيقة

دة النَّصُّ على منع استخدام الأصفاد والقيود، وتحديد مسوغات وضع الأصفاد والقيود بمسوغا -2 ت محدَّ

حقة، وتجريم انتهاك هذه الأحكام  .وبإجازة قاضي التَّحقيق أو بموافقته اللاَّ

 :فتضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة الآتية

لا يجوز تقييد الشخص بالأغلال أو القيود إلا للضرورات الأمنية المتمثلة بخطورة الشخص الظاهرة والتي  -9"

 .سه أو على غيره أو تشكل احتمالًا كبيراً لمحاولة الفرارستسبب خطراً على نف
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إن تقييد الشخص بالأغلال أو القيود يجب أن يحوز على الموافقة المسبقة من النائب العام أو قاضي  -2

 .التحقيق أو عنصر قضائي أو إجازتهم اللاحقة

 .هتُتَّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع رؤية الشخص مقيداً أو تصوير  -8

 .".ه المادة تستوجب الحبس الجنحيكل مخالفة لأحكام هذ -2

عى عليه أو الإشارة إلى اسمه، وات ِّباع مَا سار عليه القانون الفرنسي مِّن  -3 تجريم نشر أيَّ صورة للمُدَّ

شر إشارات تجريم مَنْ يقوم بإجراء دراسة استقصائيَّة حول مسؤوليَّة الملاحق جزائيَّا  وتجريم حتَّى مَنْ يقوم بن

راسات الاستقصائيَّة لاع على الد ِّ  .تُمك ِّن مِّن الإط ِّ

فيتعيَّن أولًا إلغاء كل نص في التشريع السوري يكرس التعدي على مبدأ قرينة البراءة ومن ذلك إلغاء 

 :السماح للقضاء أو الوزارات بنشر الصور دون مسوغ محدد وواضح

الخاص بتنظيم القواعد القانونية الجزائيَّة  2222لعام  22من القانون رقم  28منها ما ورد في المادة 

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من خمسمئة ألف ليرة  -أ: "للجريمة المعلوماتية والتي نصت على

سورية إلى مليون ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للحصول على تسجيلات صوتية أو مرئية 

 .صوراً تخص أحد الناس من دون رضاهأو التقط 

لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك إذن من السلطة القضائية، أو كان الغرض من قيام الفاعل بأحد  -ج

 .".هذه الأفعال هو الحالات التي تبيحها الأعراف العامة

" إذن من السلطة القضائيَّةلا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان هناك "فتعدل المادة الفقرة ج بحذف عبارة 

 :لتصبح

لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان الغرض من قيام الفاعل بأحد هذه الأفعال هو الحالات الَّتي تبيحها : ج"

 ". الأعراف العامَّة



 
212 

ة   :والتي تنص على 2298لعام  12من قانون حماية حقوق المؤلف رقم  11ويعدل نص المادَّ

رة لشخص أو ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله لا يحق لمن قام بعمل صو "

ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد . الصورة، ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع

حة جرى بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصل

 ...".العامة

 :، ليصبح النص المعدل"خدمة  للمصلحة العامة أو سمحت الوزارة بذلك"بحذف عبارة 

لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص أو ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن من تمثله "

كم إذا كان نشر الصورة قد ولا يسري هذا الح. الصورة، ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو إلكتروني موقع

 ...".جرى بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق بأشخاص رسميين

ومن ثم إضافة مادة إلى قانون العقوبات السوري تجرِّم نشر صورة الملاحق جزائياً أو حتى الإشارة إلى 

 : اسمه، فيضاف إلى قانون العقوبات السوري المادة الآتية

 :سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سوريةيعاقب بالحبس من  -9"

د الهُويَّة أو يمكن التَّعرُّف عليه بمناسبة الإجراءات صورةَ شخصٍ مَنْ ينشر، أيَّاً كانت وسيلة النَّشر،  -أ محدَّ

ه  .الجزائيَّة القائمة ضِدَّ

 ذنب شخصتَّعليق عليها، أو أيّ استشارة أخرى، بشأنِ أو نشرها أو ال دراسة استقصائيَّةمَنْ يقوم بإجراء  -ب

ه أو على الحُكم الَّذي يُحتمل أنْ يصدرمحل للإجراءات الجزائيَّة   .ضِدَّ

لاع علىمَنْ يقوم  -ج راسات الاستقصائيَّة المُشار إليها بنشر إشارات تُمك ِّن مِّن الإط ِّ  .الدِّ

ت صورة الشخص مكبّلًا بالأصفاد أو القيود، أو موضوعاً في تشدد العقوبات السابقة بمقدار الضعف إذا نشر  -2

 ".التَّوقيف المؤقَّت
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ولة عن التَّأخير غير  -4 ة معينة، وإرساء مسؤوليَّة الدَّ تقييد كل مرحلة مِّن مراحل التَّحقيق والمحاكمة بمدَّ

ة التَّحقيقات والمحاكمة، وحصر أسباب التأخير بتعقيد القضية مِّ  ن دون أنْ يمكن تسويغ طول المسوغ لطول مدَّ

فه في  ة المحاكمة بقلَّة عدد الكوادر القضائيَّة أو استخدام الملاحق جزائيَّا  لحقوقه إلاَّ إذا ثَبُتَ تعسُّ مدَّ

 .استعمالها

 : الفقرة الآتية 2292من الدستور السوري لعام  18فيضاف إلى نص المادة 

حمل الدولة التعويض عن كل تأخير غير مسوَّغ في الفصل في يكفل القانون سرعة الفصل في الدعاوى، وتت  -1

عاوى   .".الدَّ

 :ويضاف إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية االمواد الآتية

 :المادة الأولى

يجب ألا تتجاوز مدة البحث الأولي ثلاثة أشهر، ويجوز بموافقة النائب العام وبقرار مسبب تمديدها ثلاثة  -9"

 .ظروف التحقيق وملابسات القضيةأشهر أخرى تبعاً ل

يجب أن ينتهي التحقيق الابتدائي في غضون سنة في الجنح، وسنتين في الجنايات، ويجوز تمديدها لمدة  -2

 .مماثلة تبعاً لملابسات القضية بقرار مسبب من قاضي التحقيق يخضع للطعن بالاستئناف والنقض

ة واحدة، وفي الجنايات سنتين، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة يجب ألا تطول مدة المحاكمة في مواد الجنح سن -8

 "..حسب طبيعة القضية بقرار مسبب قابل للطعن

 :المادة الثانية

إن تجاوز المدد المحددة في المواد السابقة يوجب التعويض لأطراف الدعوى، وتتحمل الدولة مسؤولية هذا  -9"

 .سوء نيته التعويض، ولها أن ترجع على المتسبب به إذا ثبت

إن تعقيد القضية هو المسوغ الوحيد الذي يسوغ إطالة مدة المحاكمة، فلا استعمال أطراف الدعوى لحقوقهم  -2

يعد مسوغاً لطول مدة المحاكمة إلا إذا ثبت التعسف في استخدامها، ولا قلة عدد الكوادر القضائية يكون مسوغاً 
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 .امة العدالة في وقت معقوللطول مدة المحاكمة، وتتحمل الدولة مسؤولية إق

تفصل محكمة الاستئناف التابع لها مكان رفع الدعوى العامة بصفة محكمة مدنية بطلب التعويض وتكون  -8

 .".قراراتها مسببة وقابلة للطعن أمام لجنة تتشكل من رئيس محكمة النقض وأربعة مستشارين
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 قائمة المراجع

 :المراجع العربية: أولا  

 .لقرآن الكريما

 :الكتب والمؤلفات( 1  

 :الكتب

الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على  -قانون العقوبات الخاص(. 2292. )أوتاني، صفاء -

 .211: ص. كلية الحقوق  -منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق. الأموال

. لبنان: طرابلس. ضوء القانون والفقه والاجتهادقواعد الإجراءات الجزائية على (. 9112. )الإيعالي، فايز -

 . 182: ص. المؤسسة الحديثة للكتاب

. سورية: حلب. (9: ط) .2: ج. التَّحقيق الابتدائي -دعوى الحق العام(. 9133. )بدرة، عبد الوهاب -

 .819: ص. منشورات فرع نقابة المحامين بحلب

 -2214تئناف أحكام الجنايات في الدستور المصري لعام القيمة الدستورية لاس (.2222. )بن أحمد، محمد -

 .221: ص. الجزائر: الجزائر. دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي

: ص. دار النهضة العربية. مصر: القاهرة. شرح قانون الإجراءات الجنائية(. 9133. )حسني، محمود نجيب -

9829. 

. دار النهضة العربية. مصر: القاهرة. القسم العام -شرح قانون العقوبات(. 9131. )حسني، محمود نجيب -

 . 9819: ص
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. مصر: القاهرة. مدى دستورية قانون الطوارئ والأوامر العسكرية(. 2221. )حمد، أحمد سيف الإسلام -

 .12: ص. مركز هشام مبارك للقانون 

مطبعة . سورية: دمشق (.8: ط) .نظريا  وعمليا   أصول المحاكمات الجزائية(. 9111. )حومد، عبد الوهاب -

 .311: ص. الجامعة السورية

: ص. المطبعة الجديدة. سورية: دمشق(. 2: ط) .أصول المحاكمات الجزائية(. 9131. )حومد، عبد الوهاب -

9911. 

المطبعة . سورية: دمشق.  القسم الخاص -شرح قانون العقوبات(. 9131. )الخاني، رياض، والحكيم، جاك -

 .813: ص. الجديدة

 .221: ص. منشورات الحلبي الحقوقية. لبنان: بيروت. الأحكام الجزائية العامة(. 9113. )رزق، فؤاد -

قاضي الحريات والحبس في القانون الجنائي (. 2222. )السرحان، يعرب فجر، والحمداني، محمد سرحان -

 .921: ص. المصرية للنشر والتوزيع. مصر: القاهرة. دراسة تأصيلية تحليلية -الفرنسي

. دار النهضة العربية. مصر: القاهرة .نائيَّةالجالوسيط في قانون الإجراءات (. 9131) .سرور، أحمد فتحي -

 .119: ص

: ص. دار الشروق . مصر: القاهرة (.2: ط). القانون الجنائي الدستوري (. 2222. )سرور، أحمد فتحي -

111. 

دار . مصر: القاهرة. (8: ط). قانون العقوبات لأحكام العامة فيا(. 9111. )السعيد، مصطفى السعيد -

 .132: ص. المعارف

 .921: ص. معهد الحقوق جامعة بيرزيت. فلسطين: بيرزيت. المحقق الجزائي(. 2228. )السعيد، كامل -
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 .912: ص. ن.د. مصر: المنصورة. الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان(. 2222. )السيد، أحمد لطفي -

منشورات الحلبي . لبنان: بيروت  .دراسة مقارنة -أصول الإجراءات الجنائية(. 2228. )مانعبد المنعم، سلي -

 .9292: ص. الحقوقية

. منشورات الجامعة الافتراضية السورية. سورية: دمشق .2قانون العقوبات الخاص  (. 2293. )عماد عبيد، -

 .211: ص

منشورات جامعة . سورية: دمشق. (8: ط). 9: ج. ولةرائم الواقعة على أمن الدَّ الج(. 9111. )الفاضل، محمد -

  .121: ص. دمشق

الجرائم الوقعة على أمن الدولة والجرائم  -قانون العقوبات الخاص(. 2223. )القدسي، بارعة، والمنجد، منال -

 .822: ص. مركز التعليم المفتوح -منشورات جامعة دمشق. سورية: دمشق. الواقعة على الأشخاص

: دمشق. 9:ج. الدعوى المدنية -أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العامة(. 2299. )، بارعةالقدسي -

 .222: ص. كلية الحقوق  -منشورات جامعة دمشق. سورية

منشورات . سورية: دمشق. 2: ج. سير الدعوى العامة -أصول المحاكمات الجزائية(. 2299. )القدسي بارعة -

 .222: ص. كلية الحقوق  -جامعة دمشق

: دمشق. 9:ج. الدعوى المدنية -أصول المحاكمات الجزائية الدعوى العامة (.2298. )القدسي، بارعة -

 .822: ص. نظام التعليم المفتوح -منشورات جامعة دمشق. سورية

. سورية: دمشق. 2: ج. سير الدعوى العامة -أصول المحاكمات الجزائية(. 2298. )القدسي، بارعة -

 .218: ص. نظام التعليم المفتوح -قمنشورات جامعة دمش

منشورات الهيئة العامة السورية . سورية: دمشق .التحقيق الجنائي والطب الشرعي(. 2291. )القدسي، بارعة -

 .911: ص. للكتاب
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منشورات الجامعة الافتراضية . سورية: دمشق .2أصول المحاكمات الجزائية  (.2293. )القدسي، بارعة -

 .221: ص. السورية

. لبنان: بيروت. دراسة مقارنة -شرح قانون العقوبات القسم العام(. 2222. )قهوجي، علي عبد القادر -

 .121: ص. منشورات الحلبي الحقوقية

: القاهرة .مطبعة روز اليوسف. شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية  (.2223) .فمهدي، عبد الرؤو  -

 . 9318: ص .مصر

 :يالفقه الإسلام كتب   

محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم : تحرير(. 9112. )الحسين بن مسعود البغوي، -

 . 288: ص. دار طيبة للنشر والتوزيع. السعودية: الرياض. 1: مج. "معالم التنزيل"تفسير البغوي . الحرش

دار الكتب . لبنان: بيروت. (2: ط). 1: جزء .الفقه على المذاهب الأربعة(. 2228. )الجزيري، عبد الرحمن -

 .291: ص. العلمية

جامع البيان عن  .بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني: تحقيق(. 9112. )الطبري، محمد بن جرير -

 . 118: ص. مؤسسة الرسالة. لبنان: بيروت. 2: مج. تأويل القرآن

 :كتب من تأليف منظمة أو جمعية    

الفرع  -الحق في محاكمة عادلة 6دليل بشأن المادة (. 2298. )حقوق الإنسانالمحكمة الأوروبية ل -

 .18: ص. فرنسا: ستراسبورغ. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. الجنائي

من  -الحق في محاكمة عادلة الجزء الثاني .مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان -

 https://cutt.us/K3eAg. 2222\نيسان\12. المحاكمة إلى الحكم النهائي

https://cutt.us/K3eAg
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: وارسو. المدونة القانونية لحقوق المحاكمة العادلة الدولية(. 2298. )منظمة الأمن والتعاون في أوروبا -

 .292: ص. ديمقراطية وحقوق الإنسانمكتب المؤسسات ال. بولندا

. المملكة المتحدة: لندن. (2:ط).  الطبعة العربية -دليل المحاكمة العادلة(. 2292. )منظمة العفو الدولية -

 .212: ص. منظمة العفو الدولية

 :الموسوعات الورقية( 2   

 -182: ص. 2: ج. قانونية المتخصصةالموسوعة ال . مجلس القضاء الأعلى(. 2292. )البحري، حسن -

 .ئاسة الجمهوريةر  -هيئة الموسوعة العربية. سورية: دمشق. 181

 -822: ص. 2: ج. قانونية المتخصصةالالموسوعة  . التوقيف الاحتياطي(. 2292. )الخن، طارق  - 

 .رئاسة الجمهورية -هيئة الموسوعة العربية .سورية: دمشق. 822

-893: ص. 2: ج. قانونية المتخصصةال الموسوعة. الجرائم الاقتصادية(. 2292. )ساريج، حسام الدين -

 .رئاسة الجمهورية -هيئة الموسوعة العربية .سورية:  دمشق. 822

: دمشق. 222 -281: ص. 8: ج. قانونية المتخصصةالالموسوعة . الحق وأنواعه(. 2292. )صالح، فواز -

 .رئاسة الجمهورية -هيئة الموسوعة العربية. سورية

 -211: ص. 2: ج. ية المتخصصةقانونال الموسوعة .مبدأ لا جهل بالقانون (. 2292. )عياش، محمد ياسر -

 .رئاسة الجمهورية -هيئة الموسوعة العربية .سورية: دمشق. 138

: دمشق. 22 -83: ص. 1: ج. قانونية المتخصصةال الموسوعة. مخاصمة القضاة(. 2299. )واصل، محمد -

 .رئاسة الجمهورية -هيئة الموسوعة العربية .سورية

 :المجلات والصحف( 3   
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 :مجلة مقالة من     

المدة المعقولة كأحد ضمانات المحاكمة (. ، حزيران2229) .علي عبد الحميد ،أحمد، عائشة جمال، وتركي -

الإمارات : الشارقة. 911 -981: ص. 9: العدد. 93: مج. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية. العادلة

 . جامعة الشارقة. العربية المتحدة

مجلة الشريعة . ترشيد العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة(. ين الأول، تشر 2292) .أوتاني، صفاء -

 .جامعة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة: العين. 18 -9: ص. 12: العدد. والقانون 

مجلة العلوم . تطبيق الافتراض التشريعي للركن المعنوي في المادة الجمركية(. 2، ك2292. )بلجراف، سامية -

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة . الجزائر: الوادي. 12 -11: ص. 9: عدد. 1: مج. والسياسيةالقانونية 

 .الشهيد حمة لخضر

دراسة "دور مجلس القضاء الأعلى في حماية استقلال القضاء (. 2، ك 2291. )البحري، حسن مصطفى -

نقابة المحامين في الجمهورية . سورية: دمشق. 222 -221: ص. 92-1: العدد. مجلة المحامون ". تحليلية

 .العربية السورية

مجلة الدراسات . الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة(. ، أيلول2293. )بن جدو، أمال -

مخبر الدراسات والبحوث في . الجزائر: المسيلة. 229-931: ص. 92: العدد. 8: مج. والبحوث القانونية

 . لتنمية الإداريةالقانون والأسرة وا

 

مجلة العلوم  .ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري الفلسطيني(. ، نيسان2293. )حسونة، يسرى  -

المركز العربي الديمقراطي للدراسات . ألمانيا: برلين. 989-928: ص. 3: عدد. 2: مج. السياسية والقانون 

 .الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية
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مجلة جامعة دمشق للعلوم . التوقيف الاحتياطي وإعادة تأهيل الحدث الجانح(. 2228. )عبد الجبارحنيص،  -

 .جامعة دمشق. سورية: دمشق. 11-11 -ص. 9: العدد. 1: مج. الاقتصادية والقانونية

. ئيدراسة مقارنة في التشريع والقضاء الجنا -المحاكمة خلال آجال معقولة(. 2291. )خلفي، عبد الرحمان -

 .الجامعة المستنصرية. العراق: بغداد.  92 -9: ص. 82-21: ، عدد9: مج. مجلة الحقوق 

. المجلة الإلكترونية للأبحاث القانونية. سياسة الحد من التجريم أو من العقاب(. 2293. )العروصي، محمد -

 . المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني. المغرب: الرباط. 22-23ص. 2: العدد

أثر إجراءات متابعة الجريمة الجمركية على مبدأ قرينة (. 2، ك2292. )أمينة، وسلامي، نادية ،علالي -

كـلية الحقـوق والعلـوم . الجزائر: باتنة. 891-821: ص. 2: عدد. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية. البراءة

 .9السيـاسية بجـامعة بــاتنة

. مجلة العلوم القانونية. ة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيقالسرع(. 2293. )الفايز، أكرم طراد -

 .كلية القانون جامعة بغداد. العراق: بغداد. 11 -91: ص. 9: العدد

 .مجلة الشريعة والقانون . دراسة مقارنة -قرينة الإدانة في التشريعات الجزائية(. 2292. )الفواعرة، محمد نواف -

 .جامعة الإمارات. الإمارات العربية المتحدة: العين. 221 -881: ص. 21: العدد

المجلة الأكاديمية للبحوث  .أثر المحاضر الجنائية على القاضي الجزائي(. ، حزيران2291. )فوحال، رياض -

المديرية العامة للبحث العلمي . الجزائر: مستغانم. 228-221: ص. 9: عدد. 8: مج. القانونية والسياسية

 . كنولوجيوالتطور الت

مجلة الاجتهاد . دراسة مقارنة -نائيَّة خلال مدة معقولةالجضوابط المحاكمة (. 2291. )قوراري، فتحية محمد -

 . جامعة محمد خيضر. الجزائر: بسكرة. 22 -3: ، ص98: عدد. القضائي

: مج. تكريت للحقوق مجلة جامعة . الاستثناءات المقررة على مبدأ البراءة(. ، أيلول2293). كايم، وسيم كامل -

 . جامعة تكريت كلية الحقوق . العراق: تكريت. 21 -9: ص. 9: العدد. 2
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مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في قانون الإجراءات الجزائية (. ، نيسان2293. )كعوان، أحمد -

 .ة خميس مليانةجامع. الجزائر: الجزائر. 982-13ص . 9: العدد. 1: مج. مجلة صوت القانون .  الجزائري 

مجلة . إشكاليات تدعيم مبدأ أصل البراءة في مرحلة المحاكمة(. ، آذار2298. )مرعي، أحمد لطفي -

 .وزارة العدل. المملكة العربية السعودية: الرياض. 912-11: ص. 1: عدد. ةالقضائي

. 81: عدد. 91: مج. مجلة الحقيقة. ولةمعقرة فتل خلاء المحاكمة نهاإفي الحق (. 2291. )محمد، غلاي -

 . جامعة أحمد دراية. الجزائر: أدرار. 229 -912: ص

مجلة جامعة تشرين للبحوث . خصوصية الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة(. 2291. )هباش، عبد القادر -

 .جامعة تشرين. سورية: اللاذقية. 981-991: ص. 2: عدد. 83: مج. والدراسات العلمية
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Table 1.  COMPAS Validation Sample: Demographic Characteristics 
 

 
Number Percent 

Sex   

Male 4,810 86.3% 

Female 765 13.7% 

   

Race   

White 2,339 42.0% 

Black 2,801 50.2% 

Hispanic 389 7.0% 

Other 46 0.8% 

   

Age Groups   

18 to 23 1,371 24.6% 

24 to 29 1,243 22.3% 

30 to 39 1,319 23.7% 

40 and Older 1,642 29.5% 

   

Offense Type at Booking   

Violent 1,944 34.9% 

Property 878 15.7% 

Drug 1,103 19.8% 

Other 1,650 29.6% 

n=5,575 offenders in the COMPAS risk classification validation sample 
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Table 2. COMPAS Validation: Predicted Risk Levels and Actual Outcomes 

COMPAS Risk Level – Predicted Recidivism N % 

Low (Scores = 1–4) 3,169 56.8% 

Medium (Scores = 5–7) 1,406 25.2% 

High (Scores = 8–10) 1,000 17.9% 

   

COMPAS Risk Level – Predicted Violence   

Low (Scores = 1–4) 3,735 67.0% 

Medium (Scores = 5–7) 1,262 22.6% 

High (Scores = 8–10) 578 10.4% 
   

COMPAS Risk Level – Predicted Failure to Appear   

Low (Scores = 1–4) 4,108 73.7% 

Medium (Scores = 5–7) 1,032 18.5% 

High (Scores = 8–10) 435 7.8% 
   

Recidivism: Actual Rearrest for any crime within:   

1 Month 324 5.8% 

2 Months 518 9.3% 

3 Months 705 12.6% 

6 Months 1,059 20.1% 

9 Months 1,026 25.7% 

12 Months 746 29.6% 
   

Violence: Actual Rearrest for a violent crime within:   

1 Month 62 1.1% 

2 Months 102 1.8% 

3 Months 145 2.6% 

6 Months 232 4.4% 

9 Months 220 5.5% 

12 Months 170 6.8% 
   

Failure to Appear (FTA) (actual) within:   

1 Month 1,796 32.5% 

2 Months 2,316 41.9% 

3 Months 2,611 47.3% 

6 Months 2,837 54.6% 

9 Months 2,335 59.2% 

12 Months 1,535 62.0% 
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Table 3. Recidivism: Percentage of Offenders Rearrested for Any Offense by 

COMPAS Risk Levels⯌ 

 

 

 

Follow-up Period 

Recidivism by COMPAS Risk 

Level 

Differences Between Recidivism 

Across COMPAS Risk Levels 

Low 

Risk 

Medium 

Risk 

High 

Risk 

Low to 

Medium 

Medium 

to High 

Low to 

High 

1 Month:       

Recidivism 2.7% 7.5% 13.2% 
4.8% 5.7% 10.5% 

No Recidivism 97.3% 92.5% 86.8% 

Number of Cases 3,169 1,406 1,000    

2 Months:       

Recidivism 4.8% 11.4% 21.0% 
6.6% 9.6% 16.2% 

No Recidivism 95.2% 88.6% 79.0% 

Number of Cases 3,169 1,406 1,000    

3 Months:       

Recidivism 6.5% 16.2% 27.2% 
9.7% 11.0% 20.7% 

No Recidivism 93.5% 83.8% 72.8% 

Number of Cases 3,169 1,406 1,000    

6 Months:       

Recidivism 11.3% 25.3% 42.1% 
14.0% 16.8% 30.8% 

No Recidivism 88.7% 74.7% 57.9% 

Number of Cases 3,029 1,323 912    

9 Months:       

Recidivism 15.3% 32.2% 52.1% 
16.9% 19.9% 36.8% 

No Recidivism 84.7% 67.8% 47.9% 

Number of Cases 2,333 989 671    

12 Months:       

Recidivism 18.1% 38.4% 61.0% 
20.3% 22.6% 42.9% 

No Recidivism 81.9% 61.6% 39.0% 

Number of Cases 1,523 605 390    

⯌ Recidivate/Recidivism is defined as rearrest for any offense 
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Chart 1. Recidivism: Rearrest for Any Offense by COMPAS Risk Levels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chart 2. Recidivism: Differences Between COMPAS Risk Levels 
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Abstract 
In this research, we talked about the challenges that faced the application of the 
principle of the presumption of innocence and the means of protection devoted to it 
in Syrian and comparative legislation.This research included a forward-looking view 
of what the future of criminal justice in Syria will be in terms of relying on artificial 
intelligence tools in criminal justice, which posed a serious challenge facing the 
application of the principle of the presumption of innocence, in addition to the 
challenges faced by the application of this constitutional principle in Syrian law, 
which was manifested in violations that affected the burden and the system of proof 
and the most prominent procedures affecting freedom and funds, in addition to 
military trials and the Anti-terror. We have analyzed the means of protecting this 
principle in Syrian and comparative legislation, such as Egyptian and French, the 
Syrian legislator has taken commendable steps by issuing several laws recently, 
including the law criminalizing torture, which supports the protection of this principle, 
in addition, there are several means dedicated to its protection. However, it was not 
at the level required to protect this constitutional principle, especially if we compare 
the French legislation that issued a comprehensive law to protect this principle, then 
it became clear how insignificant the means to protect the presumption of innocence 
in the Syrian legislation. 

Keywords: presumption of innocence- artificial intelligence- algorithmic 
tools- predictive justice- reverse the burden of proof - Terrorism - Military trials 
Freeze funds – pretrial detention- Criminalization of torture- Defendant's reputation- 
Reasonable trial duration.
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